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(١)أضفنا‏ هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


انا لوقف 


31" مسألة: ذكرٌ الرافعيّ في آخر الركن الأول في الفرع الأولٍ من 
الفرعين: «ثم | إنه لو وّقف ماله في يد الغاصب جاز)27". ول يذكر التفصيلٌ الذي 
كر في بيع المغصوب من أن يكون قادراً على الانتزاع أم لا؟ ويقتضي7" هذا 
الإطلاق أن يكون المغلّبُ في الوقف مشابهة”" العِتّق؟»» وتصحيحٌ بطلانِ 
واا ي للب فالوقف فرعٌ متردٌّة* بين أصلين» 
وقاعدةٌ ف مله" إلحاقٌ الفرع بأكثر الأصلين شَبَهاً في ا جک (؟ 


1 : الوقف لا يترد بين البيع والعتق» وإنا يتر بينَ التمليك 
0 حيثٌُ0؟) ليك المنافع للموقوفي عليه يُشْبهُ 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) (5: 5 5؟). 

(۲) في (ز): «ويقضى). 

(9) في (ت): المشامبته). 

)٤(‏ في (ز): «مشا ته للبيع». وفي (م): «مشاته للعتق). 
(5) في (م) و(ز): «يتردد). 

(5) في (م): (مسألة). 

(۷) في (ز): «بالحكم). 

(۸) في (ز): «فيقول). 

(9) في (م): «حين)». 


1١ 
و و 1 8 5 وه‎ 

التمليك» ومن حيث زوال الملك في الرقبة عن اختصاص الادميين يشبه العتق» 
فإذا وَقّفَ مالّه في يد الغاصب فمن حي إن الوقف إنما وَرَدَ على الرقبةء وذلك 
تحريرٌ علب شَبَهُ العقٍ وصح مطلقاً. وأما تصحيحٌ بطلانِ وَقفي“ أحدٍ 
العبدّين؛ فلأنْ الوقفَ ت لم يرذ على محل معن فبَطلٌ؛ لأن صحةً ذلك في العتق 
خارج عن قياس التمليك الذي ل يتَوَسّعْ في بابه. 

واحتررّنا بذلك عن الوصية بأحي”" العبدّين» فإنها صحيحة للتوسّع 
في باب الوصية» وبابٌ الوق لا يلحق بما حَرّجّ عن قياس التمليك» وإنا 
يُوَسّع/" فيه بأمور ليست لغيره. 

واعتبارٌ القبول من المعيِّنٍ" الموقوف عليه وارتداده برد يتخرّج على 
فراعاة الشرهان؟ فن َه بالعت لم يعتبر القبول» ورا زاد بعضهم و 
- وهو البَخَويّ عند بعضهم فقال: 9 وليس ذلك عندنا بشاد 
1" ظاهرٌ نص الشافعي 5 ادم له يقتضيه؛ فإنه لما تكلم ل الصدقات 
المحرّماتء وَصَفَّها بأنها نتم بکلام مَنْ تَصدَّقٌ بها' 8 . وهذا يدل على عدم 
(۱) في (ز): «قدر». 
(۲) في (ت): الأحد). 
(۳) في (ز): اتوسع». 
(:) في (ت): «القول». 
)٥(‏ في (ز): «القبول من المعنى»). 
(7) قوله: «وشد» ساقط من (ز) و(م). 
(0) في (ت): «يزيد). 


(۸) قوله: «له» ساقط من (ت) و(م). 
(9) «الأم» (۳: ۲۷۹). 


۱۱ 


اعتبار القبول» وأنه لا رتد بالرد. والظاهدٌ” ‏ والله أعلم - أنه أكثرٌ شَبَهاً 
بالتكميلات”" باعتبار التفريعات المقتضبة بذلك7". 


[] مسألة: قال الرافعيٌ في الوقفي في الركن الثاني: «لو وَقفَ على 
عمارة”؟» القبور» قال في «التتمة): لا يجوز؛ لأن الموتى صائروت إلى البل» 
فالعمارةٌ لا تلائم حائم)”* انتهى. فلو" حل هذا الكلامُ على عمومه ناقضَ 
ما ذَكرّهُ في كتاب الوصية» فإنه قال في أوائل كتاب الوصايا: الويجوزٌ للمسلم 
والذمي الوصية لجمارة المسجدٍ الأفصى ولعمارة قبور الأنبياء والعلماءٍ والصاحينَ؛ 
لما فيها من إحياء الزيارة والتبرّكِ بها . 


فهل ما دَكرَهُ في الوصايا مخصّصٌ لعموه”” ما ذَكرَهُ في الوقفي ولعمو م 
ما ذكرٌ في كتاب الجنائز من أنه لا يبور البناءٌ في المقابر المسبّلة» ولو بني فيها 
هيه" أم ل؟ 


)١(‏ في (ز): «والذي يظهر». 

() في (م): «بالتمليكات». 

(۳) في (ت): «لذلك». 

(5) في (ز) و(م): «لو وقف على المقبرة ليصرفا الغلة إلى عمارة». 
(0) «العزیز شرح الوجيز) .)۲٣۲:۳(‏ 

(5) في (م) و(ت): «فإن». 

(۷) «العزيز شرح الوجيز» (۸:۷). 

(8) في (م): البعموم». 

(9) في (م): البعموم)». 

)١ :0)‏ «العزيز شرح الوجيز» .)٤٥١:۲(‏ 


۱۲ 


أجاب: أما ما ذُكرَ في الوقف فلن الشرطً فيه في الوقف على جهة e‏ 
الواح عاد ارات ا م ولا يشترط في الوصية 
للجهة إلا انتفاءٌ المعصية فون“ أجل ذلك لا يجورُ الوقفٌ على المقيرة 
ليصرف الغلةً إل عارة القبور؛ إلا فزي فيه راا فن الع ف 
انتفاءٌ المعصية» وهوّ موجود فيا ذُكِرَ في الوصية. 

فإن قيل: فما معن قويلهم: الما فيها منّ الزيارة اترك بها»؟ 

قلنا: هذا تعليلٌ27 قاصرء وقد قَصَرَ بعضهم الاستحبات عليه والعلة 
الشاملة لذلك”" ما اقتضاء قوهّم قبل هذا من انتفاء المعصية. 

فإن قيل: فإذا قرّعنا في الوقف على الطريقة الأخرى المعتبرة للتمليك 
هل يصح الوقفث”" على عمارة القبور؟ 


)١(‏ قوله: «ما» ساقط من (م). 

() ني (م) و(ت): «الجهة». 

() لكنَّ الإمام اختار كشيخه الوالدٍ ما قاله القفال: من أن المرعِيّ في الوقف على الجهة هو 
التمليك لا القربة كالوصية والوقف على المعيّن. قال الشيخان: وطرقٌ العراقيين توافق 
هذاء وهو الأشبةُ بكلام الأكثرين» وعبّر عنه في «المنهاج» بالأصحٌ. انظر: «العزيز شرح 
الوجيز) (5: 769) و«روضة الطالبين» )٠۲١ :٥(‏ و«المنهاج» مع شرحه «(مغني المحتاج» 
(18:50”"). 

(5) قال الإمام الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (۷: 4): «الوصيةٌ إما أن تكون لجهة أو لشخص 
معيّن؛ إن كانت لحهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية). 

(6) في (ز): «لمن». 

0( في (ت): «تعليق»). 

(۷) في (ز) زيادة: «فإن هذا». 

(6) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 


1١ 
قلنا: لا؛ لأن27 تمليك الموتى لا يصحٌ.‎ 
قلنا: يمكنْ على هذا أن ب يصح الوقفٌُ ويكون ما ذَكرَهُ انوي(" مُفرّعاً‎ 
على طريقة المعظم وقد صَرَّحَ لرل بذلك في «التتمة» فقال في الفصل الخامس‎ 
فيا يوز عليه وما لا تجوز 9وفاعدةٌ الؤقف: أن لوقف ڪور عل كل‎ 
. أمر فيه قُرْبة» دون ما لا قُرْبةَ فيه. ويشتملٌ على عفر مسائل». فذكر تسح مسائل‎ 
تتعلّقٌ بالقاعدة المذكورة» ثم قال: «العاشرة: الوقفٌُ على المقابر يضرف فاضل‎ 
العَلّاتِ في إصلاح القبور وكطيينهاء > لا تجوز؛ ذه لون فيه 1 ا ميرت إن‎ 
حالم صائرٌ ر إلى الفناء ء والبلى*» فهي ضدٌ حالهم) . فقد و“ صرح اموي بالقاعدة‎ 
وتفريع المسألة عليها.‎ 


وظَهّرٌ بذلك: أن المذكور في الوق لا يُناقض المذكورٌ في الوصية؛ 


)١(‏ في (ز): «إلا أن». 

(؟) هو الإمامٌ الجليلٌ أبو سعد عبدٌ الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم التَيُسابوريّ اتوي 
(408-475ه) أحدٌ أصحاب الوجوه في المذهب. له: «التتمة» - وهو تتمةٌ لكتاب 
«الإبانة» لشيخه الفوراني ‏ لكنه لم يكمله؛ بل وصل فيه إلى القضاء وأكمله غيرٌ واحده ول 
يقع شِيءٌ من تكملتهم على نسبته. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» )٠١1/ :١(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۱: ٤۷‏ 48-1 7). 

(۳) في )م( و(ز) زيادة: «الوقف». 

(5) في (ز): «أنه». 

(5) في (م)و(ز): «إلى الفناء والبلى والعمارة للبقاء». 


1١5 
لاختلافٍ قاعدة البابّين» ولا محَصّص ما دَكروه في الوصية ما دكروه في الوقف؛‎ 
اياف‎ 


وأما ما ر في الجنائز فذالكٌ في البناء بي" الرفيع لحيل للدقن» وهذا 
بناءٌ بغير حق فهُدم» وفيها يتعلّقٌ بعمارة القبور وكطيينها أحاديث هي مبسوطة 


فى «الفوائد». 
والغرضٌ منّ السؤالٍ إن هوّ بيان ما وَقعَ في الأبواب الثلاثة» وقد ظَهَرَ 
مافى ذلك. 


[37"] مسألة: امرأةٌ بيدها وقففٌ فاسْتَأَدَى شخصٌ أجرة الوقف» ثم 
حَلفَ أياناً أن المكانَ خالل ثمّ إن الرجلّ ذَكرٌ أن الذي قَبَضَهُ أصرقه2” في 
العمارة وغير ذلك م على المرأة أنها لا تستحقٌ عليه شيعا وأنها مواصّلةٌ 
بأجرة الوقف» ثم ظَهرٌ أن المشهود له اسْتَأَدَى منّ الوقفي أكثرٌ مما ذكر» فهل 
للمرأة إعادةٌ الجساب وتحريرٌ ما ذْكِرٌ من العمارة؟ 

أجاب: للمرأء المذكورة أن لدعي بها ظَهرٌ على المذكوره ويُفْصَل الأمرٌ 


بينه| بالطريق الشرعي. 
58 ] ما رجحل ين قا عل قفي تطريق شرع ف 
(1) في (ز): «لا). 


(1) يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة»»؛ من مصنفاته رحمه الله. 
(۳) في (ت): «ما صرفه». وهو ساقط من (ز). 

(5) في (ز): انعم للمرأة). 

(0) في (م): (بيده). 


1٥ 


الناظر الذي استمرٌ به لتوهم ما يَلعهُ عن وكتبّ لخيره ليستقرٌ عُوضَ '' يونس 
الذي في طن الحوت. والمبائِ2 20 اسم يونس. فهل يحل للناظر اعترادُ التوهّم 
وعَزل المباشر بمُجرَّدٍ ذلك؟ وإذا عَزلّه بغير جُنحة فهل ينعزل؟ وإذا م يَنعزل هل 
ل ثم م العارل له بغير حجة"؟ وما يَلزْمُه فی كتبّ من التعريض والتنظير(؟»؟ 
وهل يَنعزلُ الناظرٌ بذلك؟ وهل علل وَل الأمر تقريرٌ المباشر على وظيفته يفيه ومنع 
التعدّي عليه؟ 


أجاب: لامجل اط التو 6 وعزلٌ المباشر بمجروا" ذلك» ولا 
يَنعزلُ المباشر» ويأثمُ العازل له بغير حُجة”"» ولا يَلِيقٌ ما كََبَهُ من التعريض 
والتنظيره ولام عل ذلك وينعزلُ با دم عليه من أذى المباشر القائم في وظيفيه 
بالطريقة المرضية» وعلى ولي الأمر قري امار یو يفته التي لم يَنعزل 
عنها بطريق شرعيء وياب وَل الأمر وك مَنْ يُساعدُ عل ذلك من المسلمين. 

1 مسألة: رجلٌ وَقف عل يتامئ المسلمين لتعليوهم القرآنَ وقفاً 
وحَصَرّهم الواقف. فرَتَبَ الناظرٌ علل ريع الوقفي المذكور جماعة ليسوا داخلينَ 


)١(‏ في (م): اعوضه». 

(۲) في (ز): «وكان المباشر». 

(۳) قوله: «حجة» ساقط من (ت) و(م). 
(6) قوله: «والتنظير) ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «للناظر اعت|د التوهم المذكور». 
() في (ز): «لمجرد). 

(۷) في (م): (جنجة). 

(۸) في (ز): «بالطريق». 
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فعَجَرَ الوقف» ولو اقتصّر على اليتامى وعلى ما رَه الواقف لم جز الوقف. 
وقد احتاج الوقفُ إلى بعض عمارة» فهل جور للناظر قطمٌ معلوم اليتامى 
ومُؤدهم مع إمكانٍ الرجوع على المرنّن به قَبِضُوه ؟ وعلى أولياء اليتامى طلبٌ 
حقٌ اليتامى أم لا؟ وهل للناظر الأخير التأسي بِمَنْ قبلَهُ بغير شرطٍ الواقف؟ 

أجاب: لا يجوز للناظر ذلك منْ قطع معلوم اليتامى ومؤدّيهم(" مع 
إمكانٍ صرف مَغْلويهم وإمكان الصرفي إلى العارة" من غلة الوقفء ومِنْ 
ذلك ما أَخدّه المرتّون بغير طريق شرع وما قرّط فيه المقصّرون”" المذكورون9©) 
دع ما لم يسع هم دَفعُه وعلى أولياء اليتامى القيامٌ بطلب حَقٌ اليتامى من 
استولى عليه على الوجه المذكوره وليس للناظر الأخير التأسي بن سيه في 
لا يجوز ويجبُ العمل برط الواقف. 

1[ ! مسألة: وظيفة في مدرسة رط واقفها البيات بها إلا إذا ظهرٌ 
عذرٌ شرعيّ» ثمّ إن صاحب تلك الوظيفة تَرَوّحَ ولا يَطميِنٌ إلا أن بيت(“ 
ع أله وا ر عل ار يووا" عر عله وغل ما فيه لا ابا 
فهلُ يُستحقٌ جمیع مَعْلومِه أم لا؟ 


)١(‏ قوله: ومؤدّبهم» ساقط من (ز). 
(۲) في (م): «عمارة». 

(9) قوله: «المقصرون» ساقط من(ز). 
(5) في (م): «المذكورون بذلك». 
() في (م): «إذا بيت». 

(5) في (ز): «أهله». 


۱۷ 


أجاب: نعم يَستحقٌ جي معلومه. وقد آفتیتٌ بهذا مرات» واستشهدتُ 
في هذه المسألة بقضية ترك المبيت بمنىّ بعذرء ولا يلزمه' الْجَبْرٌ بالفدية» 
وهو( استشهاد حَسَن .0 

3 مسألة: رجل باع حصته من دار وح بأنها كه ثم بعد لزوم 
البييع 7 تصرف المشتري في المبيع بالعمارة والوقف» واستمرٌ ال حال نحو عشرينَ 
سنةء ثم أَظهرٌ البائ كتاباً فيه أن أباهُ وَقفَ الدارّ كلّها على أولاده ولم يكن أحدٌ 
منهم موجوداً حينَ الوقف. ولا فيه قبول» وتاريحه نحو خْسينَ سنة. 

يشترطٌ القبولٌ في الوقف ولو أنه“ واحدٌ من البطن الأول؟ وهل 
مُسمع دعوى البائع مع تصريحه أنها(*» ملگ وق البيع؟ وهل يُعذرٌ بان 
الوق تنوك أ جنويع لدي فلل ريق لبي كرون تيوفت دقو هل 
لزم البينة تعيينُ الدار حت لم تُضْبَطٍ الحدو"© أو صُبِطَتْ وحََفِيَ الحا 
لطول” الزمان؟ 


)١(‏ في (ز): «ولا يلزم». 

(۲) في (ز): «وهذا». 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۲: ۳۸۲)» ونقله الشهابٌ ابن حجر 
في «فتاویه الكبرى» (۳: ۲۳۱-۲۲۳۰) ضمنَ جواب له في الوقف. 

(5) في (ز): «ولا يلزم». 

(0) في (م): «أنها» . 

)في (ز): الم تضبط بقية الحدود». 

(۷) في (ز): «بطول». 


۱۸ 


أجاب: نعمْء يُشترطٌ لصحة الوق المذكورٍ وجود البطنٍ الأول ولو 
كان واحداً منْ أولاده» ولا يلزمٌ منْ عدم ذكر قبولٍ ني المكتوب أن لا يكون 
البطنٌ الأول“ قبلواء وعلى تقدير عدم القبول فالذي(" يَظهرٌ من كلام 
الشافعيٌ رضي الله عنه في «الأم) وغيرها: أن الوقفَ ا القبولُ» 
وهو الأرجح". 

وأما دعوى البائع الوقف؛ فَإِنْ دَكرَ له تأويلاً بأن قال: لر أَطَّلعْ حيتزٍ 
على كتاب الوقف؛ فإنه يشمع(4) دعواه» ون ل ار فهلة ا 
مضطربةٌ في المرابحة والحوالة» ومذكورةٌ في الدعاوى. وفيها كلاح للرُوياني» 


تجا .اس 0 1 3 
ونل نصّء والأرجحٌ أنها لا تُسمع” ١‏ 


)١(‏ قوله: في المكتوب أن لا يكون» ساقط من (ت). 

(۲) في (ز): «فلا». 

() الوقفُ إن كان على جهة لم يُشترط فيه القبولُ قطعاًء أما إن كان على شخص أو جماعةٍ 
معّین ففي اشتراطه وجهان؛ أحدهما وهو الأصح عند إمام الحرمين وآخرين -: اشتراطه» 
وصححه الرافعي في «المحرّر) والنوويٌ في «المنهاج» واعتمده الشمس الرملّ في «نهاية 
المحتاج» (0: .)۳۷١‏ والثاني: لا يشترطء وبه قطع البَعَوِيّ والرُويان واختاره النووي في 
«روضة الطالبين» في السّرقة واعتمده شيخ الإسلام في «المنهج» و«شرحه) (: 7ه) 
والشهابٌ ابن حجر في «فتح الجواد» )5١5 :١(‏ وإليه يميل كلامّه في «تحفة المحتاج» 
.)261١:5(‏ وانظر الوجهين في «روضة الطالبين» (6: 5 ؟:7). 

)٤(‏ في (م) و(ز): «تسمع». 

(5) قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (6: /477): «(ولو ادعى البائع وقمّها ولم يكن 
قال) حين البيع (هي ملكي سّمعت دعواه للتحليف وبينته» وإلا) أي: ون قال ذلك = 


1۹ . 


ولا بد منْ تعبينٍ الدار بالحدود أو بالإشارة و الوجه المعتبر في 
ذلك» ومنه تظهر الحدود. 


[۷] مسألة: إذا أقامَ عر اله 'الوظيفة ناناء. من E‏ يَستحقٌ 00 معلومَ 


أجاب: إذا كان في رط الواقف ما يقتضى جوارٌ الإنابة" فالمعلومٌ كله 
لصاحب الوظيفة؛ أي: الأصل) إذا حصل القيامٌ بالوظيفة على مقصود 
الواقف. والأمرٌ بين النائب والأصل”* على ما اتفقا عليه ما يَسوعٌ شرعاً. 


وإن لم يكن في شرط الواقفي قف تَعَرّْضُ لذلك وكان هناك عذر يبي 
الاستنابة فالأمرٌ كذلك. وهذا في بعض الوظائفي كالخطابة والإمامة'") 


وما جَرَى مجراهما. وقد يكون العذرٌ في بعض الوظائفي مقطا للزوم 


= (لم تسمع) دعواه ولا بينته. وتقييدٌُ سماع دعواه بكونه لم يقل ذلك من زيادته أخذ من 
المسألة الآتيةء وظاهرٌ أن حل عدم سماعها فيه إذا لم يذكر تأويلاً». . وقد أشار الشهاب الرملي 
في «حاشيته» إلى تصحيح قوله: (وظاهرٌ أن حل عدم سماعها فيها إلخ). وكتب أيضاً على 
قوله: (إذالم يذكر تأويلا): «أي: وإلا كأن قال: كنت جاهلاً بالوقف. سُمعت دعواه ويحلف». 

)١(‏ في (م): «وبالإشارة». ش 

(۲) في (ز): اامستحق). 

(9) في (ز): «الاستنابة». 

() في (ز): «الأصلي». 

(5) في (ز): «والأصيل». 

(1) في (ز): «كالإمامة والخطابة». 


5 
لل ا 
يُمنع'" من الحضور. 

وإن لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي جوا الاستنابق» وليس هناك 
عذرٌ يقتضي جوارٌ ما ذُكِر فلا يستحقٌ الأصل الذي ل يَقُمْ بالوظيفة شيئاً من 
المعلوم في حالة" عدم قيامه بالوظيفة. 

وما الات فشن الك إن كان التاق ا عن ا 
الوظيفةء فن كان مُعَلّقَاً على تولية أصلية وقيام بالوظيفة فلا استحقاق 
للأصل ولا للنائب7) 

قلت: وجدثُ هذه المسألةً بخط الشيخ جال الدين المخطيب الإسنائي 
لها عن شيخنا الوالدٍ رضي لله عنه» فتقلتُها من حط كا هي» والله أعله7". 

[54"] مسألة: امرأةٌ وقفث مكاناً على نفسها مده حياتهاء ثم مِنْ بعيها 
فل من E O‏ الكزلاة وغل العا e‏ 


(۱) قوله «إلى استنابة» ساقط من(ز). 

)۲( ف (ز): ايمنعه). وفي (م): (يمتعه). 

(9) في (ز): «حال». 

(5) في (ز): «مطلقاً». 

(0) في (ز): «أصله». 

() انظر ما يتعلق بمسألة الاستنابة في الوظائف: «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر (": 
.(*1-4V 445‏ 

(۷) الظاهر أنه الإمام المعروف جال الدين الإسنويّ (ت ”لالاه). 

(8) قوله: «قلت: ... والله أعلم.» ساقط من (ز). وهو من كلام عَلَّم الدين البلقيني. 

() قوله: «ها» ساقط من (ز). 


۲١ 


زوجها شهاب الدينِ أحمد بالسوية بينهم» ثم منْ بعل وفاتهم7" على أولادهم 
وأولادٍ أولادهم وتَسْلِهم وعَقِبههم”" بالسوية بينهم منْ وَل الظهر والبَطن» 
الذكورٌ والإناث في ذلك سواء تحجبُ الطبقة العليا أي" منهم الطبقةً السفلء 
ا اكع اه o‏ 

له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه ن بقيّ م 
E‏ و اده 
0 


فيت الواقفة المذكورةٌ وتلقاه بعدها ابه كزل وزوج الواقفة 
شهات ا أحمد المذكورٌ ووالدة الواقفة حليمة. لم وفيت والدة الواقفة 
عن غر واو قال نصيئها لكزل ولواليها یاب الذين اند بالسبوية ي 
ثم توفي شهابٌ الدين أده ولت ابقه كرك الوق علا من والدعنا 


() ني (م): ابعدهم). 

(؟) يدخل في الوقف على الذرية والعقب والنسل أولادٌ البنين والبنات قريبُهم وبعيذهم» ولو 
حدتٌ حملٌ وقف نصيبه. انظر: «روضة الطالبين» (ه: ۲۷). 

(۳) في (ز): «أبداً». 

)٤(‏ قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «أو أسفل منه» بدل «أو ولد ولد». 

(5) قوله: «ولا أسفل من ذلك» مكرر في (ت). 

(۷) في (ز): «وإلا فلمن في». 

(۸) قوله: «لا) ساقط من (ز). 

(9) العبارة في (ز): «يستحقه وثبت الوقف على حنفي وحكم به فهاتت». 


۲۲ 
وولدّه لصَلبه عبد الوهاب من غير الواقفة» فهل تستحق كزل شيئاً ما كان 
باسم والدها من الوقف المذكورٍ مضافا لما هو بيدها من والدتها''»؟ 

أجاب: نعم» حكن 5ل نصيت والدها شهاب الدين أحمدء ولا 
شىء لعبدٍ الوهاب ولد أحمد("؛ لأنه من غير أهل الوقف» فلا يدخلٌ في هذا 


(۱) العبارة في (ز): «وتلقاه زوجها ووالدتها وبتتها كزل ثم E‏ 
بتتها كزل ثم مات أحمد عن ولده عبد الوهاب وكزل المذكورة فهل تسة تستحق كزل ما كان 
لحرا ا عورا كر مع أخيها من أبيها عبد الوهاب بالسواء». 

(۲) في (ز) : ولد يستحق أخوها عبد الوهاب شيئاً». 

(۳) قوله: «فلا يدخل في هذا الوقف» ساقط من (ز). وفي (م) هنا حاشية: «أقول قد رد عليه 
العلامة ابن حجر في «سوابغ المدد» وقال: الحق خلاف ما قال؛ لأن الضميرٌ في قوله (على 
أولادهم) يرجع لجميع ما قبله ومنهم أحمد. وكذا قوله (على أن من مات منهم إلخ) وحينئذ 
فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها إذ لا دليل على التخصيصء بل قوله (مع ولد الظهر 
والبطن) صريح في الشمول والعموم. انتهى ملخصاً محرّرُه محمد عابدين عفى عنه). 
قلتٌ: قد نقل هذا السؤال وجوابّه الشهابٌ ابن حجر آخرٌ كتابه «سوابغ المدد في العمل 
بمفهوم قول الواقف: مَن مات من غير ولد» المسطر ضمن «فتاويه» (۳: )۲۲١‏ وتعقبه 
فقال: «وما ذّكرّه من عدم استحقاقٍ عبد الوهاب فيه نظرٌ ظاهرء وقضيةٌ ما مر عن القَفَال 
من أنَّ الضميرَ يرجمٌ لجميع ما قبله استحقائه؛ فإنّ قولّه (على أولادهم) يرع لجميع ما 
قبلّه ومنهم أحمدء وكذا قولّه: (على أن مَن مات منهم وله ولد إلخ) يرجمٌ لأحمد أيضاًء وإذا 
رجع إليه فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها؛ إذ لا دليل على التخصيص بأولاده منهاء 
بل قوله (من ولد الظهر والبطن إلخ) صريحٌ في الشمول والعموم؛ على أن لنا قولاً ضعيفاً: 
أن الضميرٌ لا يرجم إلا إلى أقرب مذكورء وهو هنا أحمد فدُخولٌ أولاده مطلقاً متم عليه 
فكيف يسوغٌ حرمانٌ بعضهم؟ فالوجةٌ خلافُ ما قاله» وقد خالف البُلقينيٌّ في ذلك جماعة - 


۲۳ 


قلت: هذه المسألة قلّها الشيخ ّرف الدين البعّوي عن شيخنا 
الوالٍ رضي لله عنه فنقلتها من حَطَّه کا هي» وقال في آخرها: هذه صورة 
فتوى كَتبَ عليها شيخ الإسلام بها خالفت به ”" غيره من أفتى فيهاء وذکر أنه 
وقعث له في حَلّب» وعد لها مجالسٌ ول يرع إلى أحدٍ ممن خالقه فيها. 

وأقول أنا: إِنّ قاضي القضاة بدرٌ الدين ابن أبي البقاء(؟) رحمه الله تعالى 
كان حَكَمّ في هذه القضية با أفتى به الوالدٌ رضي الله عنه بإشارة الوالدٍ له في 
ذلك0©. 


[/ مسألة: شخصٌ وَقفَ خانقاه على الصوفية المقيمينَ مها 
والواردينَ عليهاء فهل تدخل النساءً وغيرٌ البالغينَ في لفظ الصوفية؟ وهل 
يصرّف إليهم شيء؟ 


= وعَمّدوا له فيها مجالس» لكنه لم يرجع هم ولعلّه لثيء ظَهّر له لكنّ الح حلاف ما قاله» 
وإن جَلّت مرتبثه». 

)١(‏ القائل: هو عَلَم الدين البلقيني جامع هذه «الفتاوى». 

(۲) في (م): «البغدادي». وكذا في (ز) كا سيأتي قريباً في التعليق. 

(۳) قوله: «به» ساقط من (م). 

(4) هو الإمامٌ قاضي القضاة بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد البر بن يحبى بن علي 
ابن تمام السّبكي الشافعي (807-1/41ه) درس وأفتى وحدث بمصر والشام وغيرهما. 
انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة) (5: .)5١‏ 

)١(‏ العبارة ي (ز): «قال الشيخ شرف الدين البغدادي: خالف الشيخ فيها جماعة وكان ذلك 
بحلب وصمم الشيخ على ما أفتى به وأمر ابن جماعة وهم جميعا مع الملك الظاهر بحلب: 
أن يحكم بوفق ما أفتى به» فعمل بذلك». 


۲٤ 


أجاب: لا تدخل النساءٌ من جهة اللفظ والعُرف؛ أما اللفظ فقوله: 
(على” الصوفية المقيمينَ مها والواردينَ إليها) فإنه؟2 لا يتناول الإناث. 
وأما العرفٌ فقي اطرة في وقي الخوانتٍ على الصوفية بمقتضى الواقع 
للذكور”"”» وإن(" اتف وقف مكان على النساء" فلا يسمه ۾ أهل ا ف 
خانقاه» بل يُسمونه" اسم آخر» وهذا المعنى يّدفعٌ إرادة ا لجهة مجردةً عن شرط 
الذكورة. 

وأما غير البالغ فلا يدخل إن كان غير ميزه أو مميزاًلم يصل إلى حالةٍ من 
العبادة والتخلّق بحيث يطلقٌ عليه هذا الوصف. كا هو الغالبُ في أبناءِ هذا 
الزمان» وحينئفٍ فمَنْ ١١4‏ يُطلقُ عليه ذلك لا يدخلٌ في الوقف على الصوفية» 
فلا يجوز أن يُصرف إلى النساء وإلى(١22‏ غير البالغين على الوجه المذكور شيم 
من الرّيْع المشروط للمَذكورين. 


)١(‏ في (ز): «ولا العرف». 

(5) في (ز): «فلقوله». 

(۳) في (م): «الواردين». 

(5) في (ز): «إلى آخر». 

)٥(‏ في (ز): «هذا طرد). 

»( في (ز): «الذكور». وفي (م): «للذكر مثل». 
0) في (ز): «فإن». 

(۸) في (ز): «نساء». 

(0) قوله: اايسمونه» ساقط من (ز). 
() قوله: «لم» ساقط من (م). 

1١)‏ ١)ني(م):‏ «ولا إلى». 


Yo 


قلتٌ: نقلّ هذه المسألة العلامة قاضي القضاة وح الدين ا 
-00050 


و هي 6 و و .و و 
[ مسألة: مساجد في قرى» قد دُثرتٍ المساجد لدثور القرى» وها 
f‏ 8 2 0-0 : 
أرضٌ موقوفة عليهاء وتعذّرَ صرفها في مصالح المساجدٍ المذكورة» وليسّ لها 
واقف معلومٌ يعودٌ الوقفٌ عليه لانتفاع مصرفه» فهل يعودٌ إلى بيت الال يُضْرفٌ 


)١(‏ هو الإمامٌ المفدْنُ البارعٌ قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبدٌ الوهاب بن علي بن 
عبد الكاني بن علي بن تمام السّبّكي الشافعي (۷۲۷-١۷۷ه)‏ له «طبقات الشافعية 
الكبرى» و«الوسطى» و«الصغرى)»» واجمع الجوامع» واشرح منهاج البيضاوي» واختصر 
ابن الحاجب» في الأصولء و«الأشباه والنظائر»» وغيرها. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 
.)٠١4:5‏ 

(۲) قوله: «قلت: نقل... کا هي» ساقط من (ز). وهو من كلام عَلَّم الدين البلقيني. 

© نشل العام اقبي هلا اموا اواد نقله عن الاج النبكي في ابراني التي جمعها من 
كلام والده وأخيه جلال الدين على «الروضة» (5: )٤۸١‏ عقب فائدة نقلّها عن والده 
ماك ذا الإقاز ا لجلا تسح شير ی ا ا 
فأفتيت: بأنه لا یدخل إذ لا پت يتحقق انتسابه إلى التصوف في هذا السنّ» واشتراط الغزالي 
العدالة يدل على ذلك؛ لآن الصبيّ ليس بعدل» وعلى هذا يقال: لا يدخل المميز بل ولا 
المراهق» وفيه) نظر. 
وأما الوقفُ على طلبة العلم؛ فأفتيتٌ: بأنه لا يدخل فيه مَنْ سنه خش سنين؛ إذ لا يتحقنٌ 
طلبه العلم في هذا السنّء ويظهرٌ أن يدخل المميز؛ لأنه يتحققٌ طلبه للعلم في ذلك السن. 
انتهت». وانظر في الوقف على الصوفية: «العزيز شرح الوجیز» (5: 1357-17571). 


۲٦٢ 


في المصالح على“ المسلمين أم لا؟ وإذا جار صرفها(" في المصالح هل 
للإمام نير زقها لأحدٍ من المسلمينَ أم لا؟ وإذا جار هل" لأحرِ از 

أجاب: يضرف ريع ما ذُكرٌ من الأوقافٍ على الفقراء والمساكين» وإن 
رأى الإمامٌ صرقه إلى المصالح عمل بمُقتضاه؛ وقد قال بذلك جع من العلماء» 
رو لأ يعر ذلك سكا لمعل الكو زة رت اا نلق ر 
فإنه عمل به » وليس لغير المذكور أنْ يتعدّى بمنازعته*©. 

3 مسألة: شخصٌ له طلبٌ في مدرسة» فغاب مُدةً أيام الدَّرْسء 
ثمّ دخلت”" عليه" أيام البَطالة» فهل تُحْسَبٌُ عليه اليب مده البطالة أو 
يُستحقٌ مدة أيام البَطالة؟ 

أحات لا ت عليه الا دة التطالة: 


1 مسألة: شخصٌ جعَلٌ على وَقَفِهِ ناظراً وجَعَلٌ عليه مباشراً معي 
وقال: إِنْ له أن يَزِيدَ ويَنقصّ ما ری ويغّرَ ما رأى ويرتب ما رأى» فهل 
للناظر تصرف في المصارفِ بغير إذنه؟ وهل له أن يعزلّه؟ 


(1) في (ز): «فيصرف في مصالح». 

(۲) في (ز): (صرفه). 

(9) في (ز): «فهل». 

() في (ز) و(م): «يعمل بمقتضى ذلك». 
)٥(‏ العبارة في (ت) هنا فيها تكرار. 

(5) في (م): «دخل». 

(۷) قوله: «عليه» ساقط من (م) و(ز). 


۲۷ 


أجاب: للناظر التصرفٌ في المصارفي المعينة له في رط الواقفِ من غير 
إذنِ المباشر المذكورء ولیس له أن يَعزْلَ الناظرٌ بغير سبب شرعيّ. 

1 مسألة: أرضٌ خارجةٌ من قرية» والأرضُ موقوفة على جماعة» 
ونصفتُ القرية موقوفةٌ على غيرهم» فوَضعٌ مستحِقٌ نصفب القريةٍ يدّه على 
نصفي الأرض زاعماً أنَّ الأرص داخلةٌ في القرية» وكتابُ الوقف مُصرَّحٌ 
باستثناءِ الأرض بأنها خارجة عن وَقْفه فلا ظهرٌ كتابٌ الوقف اصْطَلّحوا على 
نصفي ما اسيَؤلَوا عليه وأشهدَ کل على نفيه أنه لاحن له فی٠‏ في يد الآخرء 
فظهرَ بعد ذلك في كتاب الوقف: أن الأرض المذكورة خارجة عن وَقفهم» 
فهل يَقدّحٌ الإشهادُ في الوقف المستورٌء ويلزم ما وّقعٌ عليه الصلحٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يقدح الإشهاد المذكور في أصلٍ الوقفي الثابت المستمر حكمه. 
وأما الذي وقعثٌ عليهم الشهادة بخلافِ صل الوقفي المذكور؛ فإن ذكروا 
عُذراً لإقرارهم بأن قالوا: كنا َظْنٌ ذلك وقد بان لنا خلاقه؛ فإنه لا دځ في 
حمّهم ما طهر" من الإشهاد. والذي ظَهرٌ أنه لم يتن إلى أصل معمولٍ به. 

[۳۷] مسألة: شخصٌ وَقَفَ حصة في حوانيت على مسجد وعلو 
الحوانيتٍ بنا" هُدِم وأضرّ بالحوانيت» فهل يلم صاحبّ اللو هدم بنائه 


)١(‏ قوله: «في!» ساقط من (ت). 
(۲) في (م) و(ز): اصدر). 
(۳) قوله: «بناء» ساقط من (ز). 


۲۸ 


وإصلاح ما ضر ہا؟ وإذا كانت الحوانيت قديمة فأراد صاحبُ 

A ES‏ ميل ا 
لا يلزمهم إلا عمارة ما هو ضروري ب للقيام بمصالح المسجد؟ وهل لصاحب 
العلو احمل بمجرّد دعواةٌ بلا بينة؟ وإذا جُهل أمرٌ مصرف الحوانيت فهل 
هي لمن"؟ وإذا امتتمَ صاحبٌ السّمْلٍ من هَذّم الأركانٍ فهَدَمَها صاحبٌ 
العو لِيْجَدَّد أعلاها مدةً وص صرف على ذلك مؤنة» فهل عليه مدةٌ التعطيل؟ 

أجاب: E‏ فإن الناظرٌ عليه يلزمه(؟» بمقتضى 
النظر أن يعمرّه من رَيْعِهِ بحيث يَزولُ ضرره ويحصل”2 عليه» ولا يلزه 
عمارة السّفْل ولكن يَلزْمُه إزالة ما تحصل منه الضررٌ كما تقدّم. 

وإن كان العُلْوُ المذكورٌ ملكاً لرشيدٍ فلا يَلْمُ المالكَ العمارة» وَإِنْ كان 
لمحجور عليه ارم الول أن يُحَمّرَ ك سبق في الوقفء ويلم امالك إزالة الضررٍ 
الزائ على استحقاق الحمل. 

وأما الأركان القوية القديمةٌ فلا لزم مستَحِقّها موافقةٌ صاحب العو 
على ما ذكِرء ويَلزمٌالمتكلّمَ في الوق العمارةٌ التي تتعلّقٌ بالحوانيت الموقوفة. 


() في (ز): ايضرا. 

(۲) في (م): «وإن». 

(۳) قوله: «فهل هي لمن» كذا في الأصول الخطية. 
(5) في (ز): «يلزم». 

(5) كذا في الأصول الخطية» ولعلها: «يحمل». 


۲۹ 


ولصاحب العُلْو استحقاق الحمل إذا م يُعْلّم الحا في ذلك» ولا يُكلّفُ 
قيام البينة لما ذكر. 
وال المذكور الكائن في أ يدي“ أولي الاستحقاق في الجهتين بينهما» 


و 


ون کان عند یک الحداثة بعد 1009 

وأجرةٌ الحوانيتِ في مدةٍ التعطيل الصادِرٍ مِنْ صاحب العُلْوِ لازمةٌ له 
وللا يدل بارش القن قاراب ولص وبر ار 
ويُصرف فيا تلفت منْ ذلك. 

[6/"] مسألة: وقففٌّ ضاع"» فعُمل محمَرٌ بأن ثلث القرية الفلانية 
وقفٌ على فلانٍ ثمٌّ على أولاده وأولادهم ثمّ على الفقراء» وحْكِمَ بصحته. ولم 
يذكروا حدوة القرية» بل قالوا: إِنَّ الشهود يعرفون حدودهاء ولم يذكروا 
الواقف. والمستحقّون متناولون”؟»» فهل يصح الوقفُ اء(“ لا؟ 

أجاب: الصادرٌ”" من الواقفِ على الحصة التي يُعرفها في العقار الذي 
يَعْرفُه صحيح» والمحصّرٌ ليس فيه شهادةٌ بإنشاء الوقف» وإنا فيه" الشهادةٌ 


(۱) قوله: «أيدي» ساقط من (م). 

(1) جمع ضبة» وهي: حديدة عريضة يضبب بها الباب» وغلقٌ من الخشب ذو مفتاح يغلق به 
الباب. «المعجم الوسيط» (ض ب ب). 

(*) في (ز): «وقف ضاع كتاب وقفه). 

(5) في (ز): «يتناولون». 

(0) في (ز): «أو». 

(5) في (ز): «الوقف الصادر». 

(۷) في (ت): «ولنا فيه». 


۳٠ 


بأل الحصة المذكورةً وَفْفء والشهادةٌ معمولٌ بها برط تمام الحا فيهاء ى) 
جَرَى للشيخ الإماء" ابن عبد السلام في بزكة ا حبش" فإنه قال في «أسجاله»: 
«ولم تلبت الحدود؛ إذ الحدودٌ لا تبت" بالاستفاضة)“. وأبقاها على عادتهاء 
وهذا نوع من التمام بشهادة الشهود. 

]۳۷١[‏ مسألة: وقف على مصارف وما فَضَلّ يُصرّفٌ للفقراء» فاحتاج 


)١(‏ في (م): «الإمام العالم». 

(۲)ني (ز): «تركه في الحبس» والصوابٌ ما أثبته. قال ياقوت في «معجم البلدان» (1: :)5١١‏ 
«بركة الحبش: هي أرضٌ في وهدة من الأرض واسعة» طولها نحو ميل» مشرفة على نيل 
مصر خلف القرافة» وقف على الأشراف» تزرع فتكون نزهة خضرة لزكاء أرضها واستفاها 
واستضحائها وريّهاء وهي من أجل متنزهات مصرء رأيتهاء وليست ببركة للماء» وإنما شبّهت 
اا تعوك ببركة اغاق وما کر وها انين قورف بال واا 
منسوبة إليها». 

(۳) في (ز): «أثبت». 

(5) سئل الشهابٌ ابن حجر كما في «فتاويه الكبرى» )۳۸١ :٤(‏ هل تثبت الحدودٌ بالاستفاضة؟ 
فأجاب: الذي نقله البُلْقِينُ رحمه الله تعالى في «فتاويه» في باب الجزية [يعني: في المسألة 
الاج برقم 00040] عن لوغيد السلا Ga‏ واتتمه أنه لااتنيت ت مها. وعبارته: 
«الحدودٌ لا تثبت بمجرد الوجودء ألا تری أن غاصباً لو غصب داراً وجاء مدَّعيها لدعي 
بها وأقام بينةَ بالدار وم تتعرّض البينة لحدودها لا بالإشارة ولا بالعبارة فإنا لا ننزع الدار 
من الغاصب بمجرد ما ذكر. 
فإن قيل: فقد ذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر حدوده. 
فالجواب: أن ذلك في المشهور المقطوع بهء فأما غير ذلك ما شك في حدوده فلا بد من ذكر 
حدوده. وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن الحدوة لا تثبت بالاستفاضة. 
ورأيتُ ذلك في مكتوب له مسجلاً عليه بقضية بزكة الحئش» وقال في آخره: ول قت 
الحدود؛ إذ الحدود عندنا لا تثبت بالاستفاضة». 


۳١ 


الوقف إلى عمارة فعُمرَ وقضلت“ فَضلةء وللمصارف مدةٌ مكسورة» فهل 
يُضْرفٌ الفاضلٌ لهم خاصةً أم لهم وللفقراء؟ 

أجات: يضرف الفاضل عن العازة لتقن القدمين غل الفقراء 
إلى أن يُستوفوا مُستَحَقهم الذي قَدّمهم به الواقف» وإذا جاءت غلةٌ الوقف 
وقَصَل شيء عن(" المستحقين فإنه يصرفٌ للفقراء والمساكين على مقتضى ما 
رط" الواقف؟) 


ص 


[۷ مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على ابنه فلانٍ وابنته ست العراق» 
للذكر مثلُ حا الأنثيين أثلاث» وعلى مَن سيّحْدثه الله تعالى له كذلك0 ثم 
على ذكور أولادهم الذكورء فإذا انقرضوا فعلى أولادٍ إخويِو فلان وفلان 
الذكورء ثم ذكور أولادهم الذكورء فلم بق الان من ذرّيتهم”" غير ابن 
سب العراق» فتنازع طالبان من أهل العلم فقال أحدُهما: يستحق ويكونٌ قوله: 
(الذكر) ا قوله: (ذكور أولادهم). وقال الطالب الآخر: 
لا يستحق؛ لأنه بدلُ من الضمير في (أولادهم). 


)١(‏ في (ز): «وفضل». 

(۲) في (ز): «من». 

(۳) في (م): #شرطه». 

.)755 :۲( ذكر إفتاء البلقيني هذا مختصراً الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج»‎ )٤( 
في (ت): «ذلك».‎ )٥( 

(5) في (م): «ثم على». 

(0 في (ز): «ولم بين من من ذريته». وفي (م): (ذريته». 


۳۲ 


فاعرص عليه : بأن" الإبدال من ضمير العيبة متن" على المختار. 

فأجاب: بأن ذلك في غير بَدَل البَعضء وما نحن فيه منه. 

فاعتَّرَصٌ عليه الآخرٌ: بن بدلّ البعض يحتاج إلى ضمير يَعودُ على 
المدل640), 

فأجاب: بأنه يُقَدَّرُ ىا في قوله تعالى: #وَلنَّه عَلَ الاس جج لدت مَنٍ 
أسَنَطَاع لیو سيلا € [آل عمران: :۷ فمعنى الكلام: ذكور أولاد ارم 
فابنٌ ست العراق من ذكور الأولاد لا من ذكور أولاد الذكور. وحمل الكلام 
على التأسيس خير من التأكيد. 

لوجر كيا ئضي بج E‏ 

أجاب: لا ر يستحق ابن يست العراق شيئاً من عَلة الوقف؛ لأنه ليس من 
أولاد الذكورء وكلامٌ الواقف أولاً وآخرا دال على أن أولاة الإناث غ( لا 
يُستحقون شيئاً من الوقف المذكورء لا في ذرّيته ولا ذرية ') إخوته» وزاد في 
ذرية إخوته فأَخْرَجَ منهم الإناتٌ أولاًء بخلافِ الطبقةٍ الأولى من أولاده. 

ولا ينظرٌ في ذلك إلى البدل من ضمير الغائبء ولا إلى بدلٍ 


)١(‏ قوله: «علیه» ساقط من (م). 
(۲) في (ز): «فأعرض عليه بائع». 
(©) في (ز): «للغيبة ممتنعة). 

() في (ز): «البدل». 

(6) في (ز): «البنات». 

(5) في (ز): «ولا في ذريته». 


۳۳ 

البعض(2 من كل؛ فإنّ الألفاظ من الْرّين7" وال ا اوو 
أو إعتاق تحمل على همه هل العرف» لا على دقائق العربية9)؛ فإن 
الواقف قد لا يكون له معرفة بشىء من العربية ولا دقائقها ولا البدل والمبدل 
ولا البعضء فتنزيلٌ كلامه على ما لا يعرف لا يستقيم» ولو لَحَنَّ في الإعتاق 
بتذكير أو تأنيثِ ل يُوثّر في الإعتاق؛ عملاً بالعرف. 

ولو كان الواقفٌ يعرف العربية فإنه لا يُقَضى على لفظه الذي له 
محتملان220 من جهة العربية بأحد المحتملين إلا أن تش بت بينة إرادة ذلك. 

ومسألة 00 بَسْطِه؛ٍ فإن 
المقصود الفتوى باستحقاقٍ مَن ذكرٌ وعدم استحقاقه» فلا تشتغل إلا بها فيه 
تحقيق برد. 

ثم كتب رضي الله عنه"" بعد ذلك كلاماً مفرداً خارجاً عن هذا الجواب 


() في (م) و(ز): «بعض)». 

() في (ز): «القرين». 

(9) في (ز): «تحمل على ما يفهمه). 

:"( استشهد الشهابٌ ابن حجر بكلام البلقيني هذا في فتوىّ له كما في «الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 
ونصه بعد كلام: «... لأنا لا نبني عبارةً الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية‎ 4 
والعربية كما أشار إليه الإمام البلْقِيني في «فتاويه»» وإنما نجرا على ما يُتبادرُ يهم منها في‎ 
العرف وعلى ما هو أقربٌ إلى مقاصدٍ الواقفين وعاداتهم».‎ 

)٥(‏ في (م) و(ز): «محتملات». 

)في (م): (يثبت». 

(۷) في (ز): «المجيب». 


۳٤ 
فقال“: والكلامٌ الذي لنا عليه: أن بدلّ الظاهر من المضمّر إنها يمتنع عند‎ 
مَنْ يمنعه(!) من د ضمير انكلم أو المخاطبء فأما ضميرٌ الغائب فلا يمنع7)‎ 
البدلُ منه اتفاقاً. فما ورد على ذلك غير صحيح» رالراب الضاغيدة‎ 

صحيه(©. 

وإنا ۾ مُتَعَرَض لذلك في الفتوى؛ لأنَّ القصدّ إنما هو استحقاقٌ 
ابن ست العراق أو عدم استحقاقه. وما" ذكرناه من أنه لا يُنظرٌ في ذلك إلى 
البدل لم يقرّر مدَّعيه على دعواه» وإنما أردنا أن مث هذه الأمور التي في العربية 
لا يُعتمدٌ في ذكرناه» ولا تَرَكُنا ذلك في الفتوى وَقَ بخاطرنا أن ذلك ربا 
يُوقع في الإلباس”© من جهة ما قيل في البدل» فأزدنا أن تبه على ذلك» ولا يد 
من كتابته على الفتوى؛ لئلا يحصل”" نوعٌ من الإلباس. 

1 مسألة: خانقاه اشترطً واقفها أن يكون شيخها جردا من غير ديار 
مصرٌ”) مولداً وليست له وظيفةٌ غيرهاء فول قاضي المسلمين بالديارٍ المصرية 


)١(‏ قوله: «كلاماً مفرداً خارجاً عن هذا الجواب فقال» ساقط من (ز). 
() في (ز): اليمنع». 

(۳) في (م) و(ز): ايمتنع». 

)٤(‏ في (م): «ورد». 

(0) قوله: ١والجوابٌ‏ أيضاً غير صحيح» ساقط من (م). 

(6) في (م): «وبا». 

(۷) في (ز): «يوقع الالتباس». 

(۸) في (م): «لئلا يحصل فيه». 

(4) قوله: «مصر» ساقط من (م). 


۳o 


- وهو الناظرٌ - شيخاً من أهل العلم متزوّجاً مصرياً له وظيفة لا عارش 
لصلحة اقتضاها نَظرٌه حينئذ» فهل يبت له استحقاق المشيخة؟ وهل له 
النزولٌ عنها لصفي بالشروط السابقة أو لا؟ 

أجاب: نعم» يبت له بذلك27 حقٌّ المشيخة المذكورة لما صَدَّر من 
الناظر”" القاضى من التولية للمصلحة التى اقتضاها نظره. 


وني كل من الشروط المذكورة نظر: 


أما كوثه جردا بمعنى: أنه لا يكون متزوجاًء فهذا شرطً غير معمول به 
لمخالفته الأدلةَ من الكتاب والسّنة في الحثُ على التزويج» وهذا شرط مخالفٌ 
للكتاب والسنة”* فلا يعمل به أصاة0©. 


)١(‏ في (م): «المشيخة المذكورة». 

(۲) قوله: «بذلك» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: «الناظر» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «في». 

(4) وقع في (ت) هنا تكرار. 

(1) تقل هذا الإفتاءة بخصوص ما يتعلق بعدم صحة شرط العزوبة الشهاب ابن حجر في «تحفة 
المحتاج» (5: 3567)» وألحق به مسألة» ونصها: «... أما ما خالف الشرعَ كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة ‏ أي: مثلا ‏ فلا يصح كا أفتى به البلقيني» وعدّله: بأنه تخالفٌ للكتاب 
والسنة والإجماع ‏ أي: من احص على التزوج وذم العزوبة -. ويؤخدٌ من قوله (لا يصح) 
المستلزم لعدم صحة الوقف عدمٌ صحته أيضاً فيا لو وَكَفَ كافرٌ على أولاده إلا من يسلم 
نين وانا تول شك : يعم ويلح الشرط افيد وإذا امن توجيهةة أن العرية 
كالاستئناء» ونَوَهُمُ فرق بينهما خيالٌ لا يُعوّلٌ عليه». ِ- 


5 


وأما كونّه لا يكونُ له“ وظيفةٌ بمكانٍ غيرهاء فهذا لا عمل به حي 
تعيّت المصلحة في إقامة مَن له وظيفةٌ بمكانٍ غيره(" لأمور تظهرٌ في ذلك 
الوقف» وكذلك القولٌ في بقية الشروط. 

ولا يُمْنمُ الشيخ من النزولٍ لمن انََصفَ بالشروط. 

1 مسألة: شخصٌ تَرّل عنْ وظيفة شهادة وقفي لشخص والدَهُ 
ناظرٌ الوقف المذكور, فهل يور أم لا؟ 

أجاب: الشاهدٌ في الوقفي ليست وظيفتّه أن يَشْهدَ لأبيه» وحيتذٍ فلا 


يُمْنمٌ أن يُجْعلَ ولد" الناظر شاهداً في الوقفء فإنه يَشهدٌ المستخرج7) 


= وشئل أيضاكا في «فتاويه» (۳: 775): اهل يصح الوقفُ بشرط العزوبية؟ فأجاب: الذي 
ذكره الرافعيٌ لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة أنَبعَ شرطه. وفي «فتاوى البلقيني»: أنه لا 
يصح هذا الشرطٌ لمخالفته طلبَ التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
انتهى وإنما يتجهٌ ذلك إِنْ كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة؛ أما إذا لم نشرط فيها 
ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا بلي هذا الشرطً. 
وني «الخادم): مُقتضى قويهم: إن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهرٌ فيها القربة أن كلّ 
شرط لا يتعلّق به قربةٌ لايصح الوقفٌُ عليهء وعلى هذا فالوقفُ بشرط العُزوبية باطل. انته. 
وفيه نظر» فليس مقتضى قويهم ذلك؛ إذ لا يلزمٌ من رعاية القربة في أصل الوقف رعايتها في 
شروطه فتأمله». انتهى. 

)١(‏ قوله: «له» ساقط من (م). 

(1) قوله: «فهذا لا يعمل به ... غيرها» ساقط من (م). 

(9) في (ت): «ذلك». 

(5) في (ز): «بالمستخرج». 


۳۷ 

ويّشهد العارة وما يضرف من الجابي وغيره» وكذا يَسْهِدٌ ابتياعَ اللات“ 
التي يُحَمّرُ بها. وأما شهادثّه على المستحقين بالقبض؛ فإن حل ذلك لا يُمْنَع 
وإنا یمتنع أن يدعي أبوه أنه أَقْبَضَ فلاناً جامكيته فلا يُقبل شهادةٌ 0 
كذلك» والذي يتعلّىٌ بشاهدٍ الوقف في ذلك التحجُلٌ لا الأداء. 

[! مسألة: جماعةٌ آل إليهم وقفٌ من“ نحو ثلاثينَ سنة» فادّعى 
جماعة أن أرض الوقفي مُتَكرة» فهل يلزمٌ هذا الناظرٌ من حينٍ وضع أيديهم 
أو منْ حينٍ العمارة» والقولُ قول مَنْ في ذلك؟ 

أجاب: إذا لم يثبثْ ما اذّعَوْه فلا يلزمُ جهة الوقفي ولا مُستجقيه شي 
من ذلك» وإِنْ تَبَتَ ذلك بالطريق الشرعيٌ فالقول قول أصحاب ال كر في 
أنهم لم يقبضوا شيئاً من ذلك» ويرم مَنْ بض غلة الوقف في الماضي التي كان 
يتَعيّنُ2 صرف الجر منها أن يَقومَ بها ضيّعه على أصحاب”" ال يكر وأما ما 
بَقيّ غير ذلك فإنه يَضْرِفٌ منه الَْكْرٌ بالطريقٍ الشرعيّ» والذي وَضَعْ يده لا 
يَلزمُه أن قوم با يكر الماضي الذي تعلق بالعَلّة الماضية. 


)١(‏ في (م): «الإنشاء». 
(۲) في (ت): ايمنع. 
(۳) في (ت) و(ز): «أبيه». 
0( في (م): «يقول». 
(6) قوله: «من» ساقط من (ت) و(م). 
(5) في (م): «کانت تتعين». 
(۷) قوله: «الوقف في الماضي ... على أصحاب» ساقط من (ز). 


۳۸ 


۴1 مسألة: رجلٌ اشترى أرضاً وجُدْراناً وعَمِلّها دارأ» وتّوفي عنها 
وحَلّف ولدّين رجلّين» فأرادا بيعها فتَعرّضَ هما رجل سمسارء ودَكرٌ أن 
والدّهما وها عليهماء ول يكن على والدِ المذكورين" إشهادٌ بالوقف لا في 
المكاتيب ولا في غيرهاء فهل يجوز كلامٌ السّمْسار عليهما؟ وهل تُقبلُ شهاده 
عليها؟ 

أجاب: لا ثبت الوقفُ بمجرّد ما ذكر. 


1 مسألة: ناظرٌ وقففٍ منه قطعة ُحْتَّكَرةٌ لوقفي آخرٌ يُوْحَلُ حكُرُها 
كل سنة من هذا الوقف. فتَجَمَّدَ فتَجَمدَا' عليها حِكرٌ سنين» فامتنع الناظرٌ من الإعطاء 
على العادة» وقال: أجرة الل قل ما يؤخذ. ولا أدفة40) غيرها. فهل يزم 
بأجر ةا لمثل آم بالعادة؟ 

أجاب: لا يَلزمّه أن يُعطيّ إلا أجرةً المثل» إلا إذا كان هناك إجارة 
صحيحة بِمُسمّىَ زائدٍ عن أجرة المثل ومدمّها باقية؛ فإنه يلم القيامٌ بالمسمّى 
في الإجارة الصحيحةء وذلك بأن يَصدرٌ الإجارة بالزائدٍ قبل صَّدور الوقفي 
أو تَصدرٌ بعد صدورٍ الوقف بزائدٍ على أجرة المثلٍ مما" يتسا مح بمثله» فإذا 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(۲) في (ت): «المذكور). 

(9) في (م) و(ز): «فیحمل؟. 
() في (م): «أعطي». 

)٥(‏ في (ز): «أو». 

(5) في (ز): «فلا». 


۳۹ 
صدرت بعد الوقف للوقف بزائدٍ على أجرة المثل ما لا يتسامح بمثله''" فإنها 
ES‏ 
[ ۴ مسألة: شخصٌ بزل لشخص عنْ وظيفة في وقفٍ بعد مضي 
أربعة أشهر من الكنةء وأعل © الجامكية وأحالّه على المباشرين» ثمّ 
حَدَتَ0" عمارةٌ بعد تسعة أشهر فقَطِمَ الشهرٌ الأخيرُ من السنة لأجل العمارة» 
فهل يرجم المنزولُ له على النازل بعُلْثِ الشهر المقطوع؟ 
أجاب: ليس للمنزولٍ له الرجوعٌ على النازلٍ بشيء ما ذكر بسبب العمارة 


٠ 


1 مسألة: شخصٌ وَقَفَ وقفاًعلى زوجته وأخيه(؟) في مرض موته» 
فهل يصح الوقف؟ وإذا خرب فهل يُباعٌ نقضه(*»؟ 

أجاب: إذا ل يكنْ له وارثٌ غيدهما وُقَِففَ ذلك عليهما على قَذْرِ ميراثهم) 
وكان ذلك الموقوفٌ مرح من الشلَّث؛ فإنه لا يجورٌ هما بيعْه. وإن كان لا رج 
من الشلّث فالقدرٌ الذي لايخرجٌ من الثْلُث لما رَد الوقفي فيه فلهم بيعٌه. وإن 
َكب عليهم| بالسواء"© وهو رج من الشلّث فالأ يرد الوقفت ني" الذي 


(۱) قوله «فإذا صدرت... بمثله) ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «منه». 

(۳) في (ز): «حدیث». 

)٤(‏ في الأصول الخطية «وأخته» ولعلّ الصوابٌ ما أثبته كما يُعلم من سياق الجواب. 

(0) في (ز): «بعضه). والتقضُ-بضم النون وكسرها-هو: المتقوض. «المصباح المنير» (نق ض). 
(1) في (ز): «بالشراء». 

(۷) في (ز): «من». 
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زاد للزوجة وهو الرَبُم» وله أن ييه وجي الزوجة إِنْ شاءث أجازث الوقفَ 
الذي عليها وإِنْ شاءث ردت بحيث يتساويانٍ في الوقفي بلا خلاف. 


اماف ا بف الف ل إطلاق بیعه» بل لا بد 
من ظر۳ واحتياط بحيث يَظهرٌ ناف أو التق" فيُعمل با يَظهّر. 

["] مسألة: تعليق الولاية هل تصح“ على مذهب الشافعيٌ رضي 
الله عنه؟ وإذا رط الواقفٌ إماماً أو قارتاً فول الناظرٌ اثتينِ هل يسوغ له وإذا 
جارٌ وكان للإمام مسكرٌ فهل لأحدهما الانفرادٌ به أو أل" أجرة حصَّيه؟ 


أجاب: ليس تعليق الولاية في غير محل الضرورة صحيحاً على ظاهر 
مذهب الإمام الشافعئٌ رضى الله عه . وأما محل الضرورة في إمرة الجيش 


)١(‏ في (م): «الشيوع». 

(۲) في (ز): «نظره». 

(۳) في (ز): «المانع أو البعض». 

(5) في (ت): «تعلق». 

(5) في (ز): اليصح». 

(5) في (ز): «وأخذ). 

(۷) نقل أصلّ هذه الفتوى والجوابَ بعدم الصحة جماعةٌ من أصحاب ال حواشي كالشهاب عَميرة 
في 'حاشية شرح المحلي» (7: )7”4٠‏ وابن قاسم في «حاشية شرح المنهج» - كما نقله عنه 
الشرواني في «حاشية تحفة المحتاج» 071١ :١(‏ - والشْبْرامَلْسِي في «حاشية النهاية» (ه: ۲۸). 
قال الشهابٌ عميرة: «ومنه تستفيدٌ أن ما يُجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له 
ولأولاده بعده؛ لا يصح في حق الأولاد». قال القَلِيوي في «حاشية شرح المحلي» (۲: )*14٠‏ 
بعد النقل عن البلقيني وذكر تلك الاستفادة من كلامه: «واعتمده شيخنا كشيخنا الرملي» 
وني «أسنى المطالب» خلافه» فراجعه». وقال الشرواني معقباً على تلك الاستفادة: «ولك = 


٤١ 


ونحوها والوصاية”' فإنه يسوغ ذلك وفي الإمرة حديثٌ صحيح*”") 

وأما إذا شط الواقفٌ”" إماماً أو قارئاًء فان كان هناك ما , تفي 0 
الوّحدة كا إذا قال: رجلا ونحو ذلك؛ فإنه يَمتنعٌ التعدّدء وإن لم يَظهز 
ا 
سد خلة القائم بالوظيفة با رط له منّ الجامكية فإنه يمتنغ”* التعددٌ أيضاً؛ 


لأنه يودي إلى عدم حصول مقصود الواقف. 

وحیث ‏ جار التعدّدُ فليس لأحدهما أن ينفرة بالمسكن» فإ سكن 
فالأج رة" مستحقة مستَحَقّة لجهة الوقف لا للإمام الآخر إذا ظَهرَ منْ شرط الواقف 
مايقتضى انحصارٌ”" استحقاق N‏ 


= منعٌ الاستفادة بحمل كلام البْقّيني أخذاً من الحديث المار آنفاً وما مَرّ في شرح (فلو وكله 
ببيع عبد سيملكه إلخ) على ما إذا لم يكن التعليقٌ تابعاً لموجودا. 

)١(‏ قال في الوكالة من «تحفة المحتاج» (0: :)۳١١‏ «(ولا يصح تعليقها بشرط) من صفة أو 
وقت (في الأصح) كسائر العقود خلا الوصية؛ لأنها تقبل الجهالة» والإمارة؛ للحاجة». 

(1) هو ما أخرجه البخاري في «الصحيح)» برقم )475١1(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: مر رسولٌ الله كلل في غزوة مؤتة زيدَ ب حارثة» فقال رسولٌ الله يكلة: «إِنْ قعل زد 
قحف وإن فل عقن ففبد الله بن رواحةا: 

(9) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 

)في (ز): «يلا». 

(6) في (ز): ايمنع». 

(5) في (ز): ايفردا. 

(۷) في (ز): «بالأجرة». . 

(۸) قوله: «انحصار» ساقط من (ز). 

(9) في (م): «المسكن». 


۲ 


[] مسألة: شخص وَقف وَقفاً وسر ط أن يُصرف من رَيعه لمن يكون 
بویا بازع عل أن تضتع وظيفة كذاء ون" امقر فيها غُلامُه فلان» ثم يُرنّبِ 
الناظرٌ بعد مَن شاء» ثم سافرٌ الواقف إلى المدينة الشريفة ومعه غلامُه» وصارٌ 
حمل إليه ريع وَقَفهِيَصرفُ”" منه للغلام المذكور معلومة عن الوظائفٍ باربته 
بالقاهرة» ثم وي الواقف. ١‏ 

فهل لن آل إليه النظرٌ منغ الغلام منْ إقامة مَنْ يَقومٌ بالوظائفب بها يراه 
من المعلوم» ومن شرط الواقف النظرٌ لنفسه وأن يي ما ری تغييره”"" من 
الشروط المعيّنة في كتاب الوقن ويُرنّبَ في ذلك ما يرى ترتيبه وينقص مَن 
يرى تنقيصّه مع بقاء أصل الوقف» وليس لغيره من النظار فعل شيءِ من ذلك» 
وحَكمَ يموب ذلك حاكمٌ حنفن؟ 

أجاب: ليس لن آل إليه النظرٌ منعه؛ إذ الواقف الناظر”؟ غَبّر باعتبا 
مباشرة متو الوظائف المذكورة بنفسِه بالنسبة إلى خُلامِهِ المذكور, فن كان 
قد وَقفت ذلك على نفسه وكان يَصرفٌ لغُلايِه مما تحمل إليه فهذا لا يقتضي 
تغييرَ الظاهر من الشرط المذكور. 


(۱) في (ز): «بأن». 

(۲) في (ت): «فأصرف». 

(۳) في (ت) و(م): «وأن يغيرَ مباشرين فيغيره». 

(؟) قوله: «الناظر» غير واضح في (ت). 

(0) في (ز): «بأن». 

(1) قوله: اما يحملٌ... الشرط المذكور» ساقط من (ز). 


<۳ 


[17"] مسألة(١»:‏ شخصٌ وَقَفَ وقفاً على وظائف جهات بر؛ من 
جلها أناسٌ عَيّن لكل منهم مبلغاً معيّاً ول يَذكرُ هؤلاء مَرجعاً معيناً بعدهم» 
وقال: إنه يُصْرَفُ ما قَضلّ عنهم للفقراء والمساكين» فإذا مات أحدّهم فهل 
يرجم نصيبّه لبقية المستحقّين معه أو يَرِجِعٌ لذرية الواقف؟ وهل للناظر 
تخصيصٌ بعض المستحقين؟ وإذا ضاق الرّيمُ هل يتحاص رة أ 
للناظر تفضيلٌ بعضهم على بعض؟ 

أجاب: يرجم نصيبٌ المذكور لبقية المستحقّينَ معه في الوقف وكأنه لم 
يكن. ومن يعتقدٌ في ذلك الانقطاع يَضْرفْةُ إلى أقرب الناس إلى الواقف إذا 
كان ذلك الأقربٌ فقيرا» وهذا له وجه» ولي الأولّ عندنا أرجح» وله شواهدٌ 
ليس هذا موضع بَسْطِها. 

وليس للناظر أن بحص بنصيب اموق بعص المستحمّينَ دون بيهم 
دوت نر عنقي لك 

وإذا ضاق الريع قُدّم الناظرٌ بأجرة مثل عمله ويُضاربُ بالباقي» ويّقدَمُ 
المباشرون بأجرة المثل كما تقدّم في الناظرء ومن كانت له وظيفة لها مَدخلٌ في 
العمارة كالقيّم الذي يزيل الأذى عن الجدار» والبواب الذي يَحفظٌ المكان؛ فإنه 


وهس 


يقد بأجرة مثل عمله. وإن بَقيّ ما سمي له شيءَ ضارب به. 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(۲) قوله: «وظائف» ساقط من (م). 


٤ 


[84"] مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على جهاتٍ بء وني كتاب وَقَفْهِ 
ا بوصية وَصَاهاء ووّصَّى الواقفٌ المذكورٌ: أن حرج 0-0 ماله 
مبلغ معن معن يُصرف منه ما تاج إلى صَرْفِه في جمارة نرب ورواقي7" وصهريج 
وأطباق97) و کل ذلك بالصحراء بمكان عَيّنه» وما فضل من المبلغ 
المذكورٍ عنْ صرف ما حتا إلى صَرْفِهِ من عمارة ذلك يُشْتَرى منه عقارٌ ويُوقفٌ 
ذلك على مصالح الترّبةِ المذكورة. 

ثم إن الواقف المذكورٌ عَمّر في حياته رواقً"”© وصِهْرياً بالمكان الذي 
نه في كتاب الوقفي المذكورء ثم أقام الواقفتُ مد6 طويلةً وك وصية م 
ينص فيها على شيءٍ جما يتعلّقُ بالتربة» ومات وقُسمتْ رکه من نحو عشرين 
سنة» ولم خر منّ التركة ما وى به؛ لعدم اطلاع الأوصياءِ على الوضية» 
ومات أكثر الورثة بعد" تَصرّفهم في حَصَّهم من التركة» ثم بعدَ ذلك اطَّلمَ 
ناظرٌ الوقف على الوصية المنصوصة في كتاب الوقفي وأرادَ الرجوعً على باقي 
الورثة بالمبلغ الموصى به في كتاب الوقفي”" لِيُضرفَ فيا عَينه الواقف. 


)١(‏ هو: سقف في مقدّم البيت. «نختار الصحاح» (ر و ق). 
(۲) في (ز): «طباق». 

() في (ز): «زوايا». 

(5) في (ت) و(م): لمن مدة»). 

() في (ز): «ثم). 

(5) قوله: «وأراد الرجوع... كتاب الوقف» ساقط من (م). 


{٥ 


فهل الوصية بالبناء(1 المذكور صحيحة؟ وإذا صَحّت فهل يطل" 
بطو المد ولكونه ل ينص عليها في وصيته عند الموت؟ وهل يسقط من المبلغ 
اوی به قدرٌ ما صَرقَه الواققفُ في حياته في عمارة الرّواقٍ والصّهْرِيجٍ الأذين 
هما ما نص عليهما في. الوصية؟وإذا أخرجٌ من تركة الواقفِ شي بسبب 
ذلك فهل يَلزْمُ الموجودين من الورثة ما وَجَبَ إخراجُه أو يَزْمُهم منه بقذر 
تُصيبهه27©؟ 

أجاب: نعم» الوصية بالبناء المذكور صحيحة» ولك الذي عَمَّره الموصي 
لمذكورٌ في حياته يَسْقطٌ!؟» حصئّه منَ الوصبة المذكورة. 

وأما الوصيةٌ باشتراء العقار ووَقفِِ على مصالح المي فان يصح الوقفُ 
إذا كانت الدَّبةٌ قد وُجدت0!©. 


ولا تَبطلٌ الوصيةٌ الصحيحةٌ بطُولٍ المدة» ولا بكونه لم ينص على شيء 
منْ ذلك عند الموت. فإن رَجِمّ عن الوصية الأولى فقد بطل حكمُها بمقتض 


ا 00 يه اما بنذ حسف تكو الت قد 


(۱) في (ز): «بالبيت». 

(۲) في (م): «تبطل». 

(۳) في (ز): «أنصبتهم». 

(5) في (م): البقسط». 

)٥(‏ في (ت) و(م): «وقفت». 
(5) في (ز): «يحمل خراجه». 


كع 
وُجدت قبل“ الوقف المذكور آخراً-يُوْخَذٌ من في يده شيءٌ من ذلك بحيثٌ 
TT‏ يد 

وللمسألة تعلقاتٌ بمسألتّين في التفليس ومسألةٍ في 0 ليس هذا 
موضع بَسْطِهاء وهي من الواقعاتٍ التي يقع فيها الاضطراب”) 

[هيالة تعض کی أن تسق هن کان ر ع 
جهة معينة» فاشترى الوص داراً ڈ ثمّ أراد بيعها ويشتري غيرها ليقمّهاء هل 
يجوز للمصلحة؟ وهل بمجرّدِ الشراء يصيرُ وقفاً أم لا؟ 

أجاب: لا تصيرُ وقفاً بمجرَّدٍ الشراء» ولا بدّ من وَفْفِهاء وقد صرَّح 
الموصي بذلك في قولِه: (ويُوقف). 

وأما بيعُها فإِن كان اشتراها بعَينٍِ مال الموصي شراءً صحيحاً فإنه منم 
من بیعهاء وإن كان الوصتٌ!؟ ان شتراها في المد ول يقع الشراة هة الو 
فللوصيٌ”” بيعهاء وكذلك(" إذا لم ر يصحح الشراءٌ لجهة الوصية لمانع مَنْعَ من 
قافر لا تع الروية وكيا ف 


(۱) في (ت): «وقفت على). 

(0) في (م): «التربة». وفي (ز): «الوصية». 
(۳) في (ز): «إليها الاضطرار». 

)٤(‏ في (ت): «الموصي». وهو ساقط من (ز). 
)٥(‏ في (ز): «للموصي». 

(5) في (ز): «وذلك». 

(۷) في (ز): «السؤال». 


يف 


وما ذُكرٌ من اقتضاءٍ المصلحة لا يقتضي جوارٌ البيع حيثُ وقع الشراءٌ 
صحيحاً لجهة الوصية. 

[40"] مسألة: شخصٌ وَقفَ وقفاً على شخصّين بالسوية ثم مات 
أحدّهما ول يُعَلَمْ شرطٌ الواقفء فهل يُصرفٌ نصيبّه لولده أم لرفيقه؟ 

أجاب: يُصرفٌ تَصيبه إلى أقرب الناس إلى الواقف إذا كان الأقربٌ 
المذكورٌ فقي رآ وليستْ هذه مساوية لما إذا وَقفَ على شخصّين ثم منْ بعدهما 
للفقراء؛ ا أن هدو الصورة تمل 
أن یکو ع نصيب مَنْ يموت منهم(" لمن عَيَّه لم يُطَّلْ على شر طه» فيَصيرُ 
حكم المنقطع من الوسطٍ أو منَ الآخر فيُصرفٌ لمن ذكرناه. 

وتلكَ الصورةٌ قذْ ظهرٌ فيها الشرطً بعدهماء وليس فيه تعرّضُ لوت 
أحدهماء وما ذكرٌ في تلك من أن القياس جَعْلٌ الوقف في نفسه منقطعَ الوسط 
رَدَدْنَاه في اتصحيح الروضة» وغيرها. 


[91"] مسألة: شخصٌ وَقف وقفاً على تُرْبقَه وشَّرَط 9 أن يضرف مِنْ 


)١(‏ صرّح بإفتاء البُلِْيني بذلك ابن قاسم في «حاشيته على تحفة المحتاج» (7: /78) بعد أن نقل 
عن الشمس الرملي: أن القياس صرف للآخر المذكور معه في الوقف. وجزم ابن قاسم 
بمخالفة ما أفتى به البلقيني فقال: «ولا شك أن الوجة خلافه». 

(۲) في (ز): اعين منهم). 

(9) في (ز): «يكون». 

(5) في (ت) و(م): «وجعل». 


۸ 


ذلك ما بحتاج إليه منْ مصالح التربة منْ رَيتٍ وماء وغير ذلك» والباقي يصرف 
له عن جامكية نظره وأجرة قراءِه وقراءة مَنْ جسن القراءءً منْ أولاوه فإذا 
انقرض اح منهم فلمَنْ صَلَحَ منْ بعدهم منْ أولادهم» فإذا انقرضوا أقام 
الناظرٌ مَنْ يَصلّحُ للوظيفةء ثم توفي الرجل المسمّى في كتاب الوقن ثم أولاه 
وبقي ولد ولدهه وهو دون البلوغ» فا يُصرفٌ لول الود من المعلوم وشرطً 
الواقف النظرّ لأولاده؟ 

أجاب: ينظرٌ في جامكية قر بالنسبة إلى أجرة المثل» وفي أجرة 
القراءة» ويّدفعٌ لولدٍ الولدِ إذا كان يسن القراءة وقام بالوظيفة با يقتضيه 
النسبةٌ بالنظر إلى الأجرتين» فإن تساويا أعطيّ الولدٌ نصفت© الفاضل: 
وإن تفاوتا أعطيّ الولدٌ ما يقتضيه التفاوت» فإذا كان أكثر بحيث تجيء النسبةٌ 
لين وثُلْث فإنه يُعطى الولدٌ ثلث الفاضل» وإن انعكس ذلك أعطيّ الثليّين. 

1 مسألة: امرأةٌ قف وقفاً على جماعة يقرؤون على قبرها عَقِيبَ 
كل مكتوبة» کل انين جين منْ كتاب الله تعالى» ثم وَل الناظرٌ جماعة, ثمّ 
ظَهِرٌ أن بعص الجاعة لا تحفظ القرآنَ فقرأ ما تيس فهل للناظر عزله وتقريرٌ 
مَنْ يقرأ القرآنَ كلّه؟ والرجوعٌ عليه با تناوكّه؟ 


(1) في (ز): (يصلح». 

(0) في (ت): «جامكيته النظر». وني (م): «جامكية الناظر». 
(۳) في (ت) و(ز): «الأخرس». 

)٤(‏ في (ز): «نصيب». 


۹۹ 


أجاب: ليس للناظر تقريرٌ مَنْ لا يقدرٌ على القيام بها رطته الواقفة 
فن کان يُمكه أن يقرأ من لصحف الشريف جُرْءَيْنِ كاملَينٍ فهو قادرٌ على 
القيام بالشرط» وكذلك لو حَفِظ جزءَ ۶ین“ فقط وصارٌ یکر قراءتّههاء إلا إن 
ظَهرَ مِنْ سر ط الواقفة ما يقتضي ختمَ القرآنٍ باعتبار ما يقرؤه القرّاء ا لمذكورون 
فلا يكفي ما ذُكرٌ من التكرار". 

وحيتٌ لا رر فان الناظر يُقِيمُ عِوَضَهُ مَنْ يوم بالشرط المذكورء 
وينظرٌ الناظرٌ في القدرٍ الذي راه وما يقتضيه التقسيطٌ والرجوعٌ عليه بها ورا 
ذلك والتقسيطٌ في ذلك هو المعتمدُ» وإِنْ كان في شرط الواقفة مسامحة بأيام 
دكرها فقد بحي أن هذا في الذي يُمكنْ أن يأ بالشرط؛ والأرجح عندنا أنه 
ماح يا عير عا بن الات لذ 1 يقرأ شيئاء وإنا يرجم الناظرٌ 
على مَن در إذا كان موسراء فن کان مُعْسراً أنظرّه إلى مَیْسرته» وإِنْ کان 
ا 

إليه منها قعل» وفَعلٌ7" الناظرٌ معه ما يقتضي إسقاط ذلك عن 


)١(‏ قوله: «كاملين فهو .... حفظ جَزْءَيّن) ساقط من (ز). 
(۲) في (م) و(ز): «التكرر». 

(9) في (م): «يقدر. 

(5) قوله: «كان» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): ايتسامح». 

(5) في (ز): «ما فعل». 

(۷) في (ز): «منه). 


۴1 مسألة: ناظرٌ على وة يرد عدر قر '» قيل له: إن تحت 
نظرك الوقف الفلانٌ» وفيه مدرس وشيخ وخسة عش قفرا وسا 
فوّلّاهم دفعةٌ واحدةٌ ثم قي له: إنه ليس منْ شرط الواقف إلا عشرة 
فقراء فقط» فكتب أن كلّ مَنْ ولاهم معزولٌ مال يوافق©» شر سوام 
وَل آخرٌ غيره» فوَجدَ شرط الواقفب عشرةً فقراء» فول عشرةً وباشروا 
ار يعاراي اق ر لاحن ا عشرٌ منازعة العشرة؟ 

أجاب: ليس لأحدٍ من المعيّين الذين قرّرهم الناظرٌ دفعةً واحدةً منازعة 
العشرة الذين تقرّروا بالطريق الشرعي» وولايةٌ الأول تنزلُ منزلةَ ما إذا(» 
عَقَدَ ا حرٌ على خمس نسوةٍ دفعة واحدة» فان" نكا اح الجميع باطل» وتخريج' 9 
تقروق: ا ا وی 80 و أنه الا ل رك فرظ 


صح له ذلك دون من لم يصح. 


)١(‏ في (ت): «ولى عشرة». 

(1) في (ز): "فقيل له إن الشرط مدرساً شيخاً ومباشراً». 

(۳) في (ز): «ثم ظهر أنه ليس من شرط الواقف». 

(5) في (ز): «إلا من وافق». 

)٥(‏ في (م): «ثم تولى ولي). 

(0) قوله: «اعشرة فقراءء فولى» ساقط من (م). 

(۷) في (م): «بعلومهم». وفي (ز): «تولى آخر فولى عشرة فقراء وباشروا». 
(8) العبارة في (ز): «ينزلوا بالطريق الشرعي تولية الناظر الأول ولا يترك به منزله ما لو». 
() في (ز): «في أن». 

)١(‏ في (ز): «وتخريج مسألة». 

)١(‏ في (ز): «في هذين الموضعين». 


اه 


ولا يقال: تدخل القرّعة؛ لأن هذا ليس من جال دخويها. 


ولا يقال: EET‏ 
لسبتٍ النكاح الصحيح هناك فة فتَعيّن 0" التخيين كينا قال رشول الل لله کا 
يلان التقفي" لما أسلم على َر نسوة: «أَمْسكٌ أربعاً وفارق سائ ترّهن)4(0). 
فَخَيره رسول الله يا ولم يَسبِقُ هنا ما يقتضي تصحيحٌ ولاية الكل فلا 


. 


تخيير. 

ay‏ م ا 
أن يفوص النظرٌ لمن شاءَ ويُسندَه لمنْ شاء("2» ثم جَعلٌ النظرٌ لنفسه ثم لأخو 
وابن حيو ثم الأر شنا" فالارة شد من أولاده» فماتَ أحدٌ الأخوَينٍ وال انظ 
إلى الأخ الأخير وابن الأحت» ففَوّضا النظرٌ لشخص من أقاريم| وقرره 
قاضي صد وقاضي دمشقٌّ والقدس تحت نظره» فهل يَتقدمُبالنظر على أولاد 
الواقف؟ 


)١(‏ قوله: انسوة» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «فيتعين». 

(۳) كذا في (ز)» وفي غيرها من الأصول: «اليهودي». 

(:) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»؛ كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق» حديث رقم .)۷١(‏ 
والترمذي في «الجامع» حديث رقم (۱۲۸ »)١‏ وابن ماجه في «السنن» حديث رقم (1981). 

)٥(‏ في (ز): «وشرط للناظر». 

(1) قوله: «ویسنده لمنْ شاء» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «للأرشد». 


o۲ 


أجاب: قد صار”' الذي من أقارب المذكورين"" بالإسنادٍ والتفويض 
الصادرينٍ من الناظرّين خي الواقفي وابن أَحيِهٍ خته وتقرير ذلك منَّ 
القاضيَينٍ المذكورّين”” ناظراً على الوقف المذكور» وذلكَ أن الواقف شَّرَطَ 
للناظر أن يفوص النظر لمن شاء ويُسندَه لمن شاء» وجل من بعده للثلائة 
المذكورين أخوَيْهِ وابنِ آخ۷ » ولم يشرط ما يقتضي الانفراد ولم صر 
باشتراط الاجتاع» ولكنه ظاهرٌ كلامه منْ دلالة الواوء فإذا صَدَرَ الإسناد 
والتفويضٌ منّ اثنِينٍ منّ النظار الثلاثة _ والحاكم يَقومٌ مقامَ اميت أو يُقيمُ 
مَنْ يقو م" مقامّه - فإذا حَصَلٌ را ¿ القاضيين المذكورّين بتقرير ٠‏ 
هذا التفويض والإسناد ورَضِيّ الک 00 به َم امرض إليه على م١١٠‏ 
د والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): «قد صار الرجل». 

(۲) في (ز): «أقارب الواقف المذكورين». 

(9) في (م): «الناظر ابن أخي». 

(5) قوله: «أخي الواقف وابن أخته» ساقط من (ز). 
(5) قوله: «المذكورين» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «الثلاثة». 

(۷) في (م): «وابن أخيه». 

(۸) في (ز): «يشترط). 

(4) قوله: «الثلاثة» ساقط من (ز). 

)١ ۰)‏ قوله: «آو يقيم من يقوم» ساقط من (ز). 
)١ ۱)‏ في (ت): البتقديم). 

(16)ني (ت): «العمل». 

(1) في (ت): «ما). 


or 


ت 


[۳] مسألة: واقفٌ وَقفَ وقفاً على أولادِه الذكور ثم أولادهم ثمّ 
أولادٍ أولادهم وكذلك“ طبقة بعد طبقة تحجبُ العلا(" السمْلى» ومنْ مات 
من طبقةٍ منهم عن" ابن أو ابن ابن فنصيبّه له» ون لم يكن له ولد ذَكَرٌ ولا 
ولد ابن كان نصييّه لإخوته الذين معه في الدرجة» ثم مات رجلٌ منّ 
الذرية وم يُخْلّف ابناً ولا ابنَّ ابن ولا أخاء بل أولاد عمّةٍ له منّ الذينَ هم 
في درجته وأولاد ولا“ أعامه» وليسّ في ذرية الواقفي مَنْ هو أعلى من 

۰ 2 3 و 
المذكورين» فلمَنْ يكون نصيبه؟ 

أجاب: يختصٌ بنصيب الميتٍ2 المذكور أولادُ الأعمام لا منْ جهة“ 
أنهم في درجة الميت7"» بل من جهة أن الواقفٌ قَدّمَ الطبقة العالية على الطبقة 
النافلة الاق صورة أن يرت ت لدذرية أو لسن ل#ذرية ولك له إخرة 
فإذا لم يوجدْ هذا كان ذلك للطبقة العالية» ويكون الشرط نازلاً منزلة الاستثناء 

2 08 ت چ وو سم و چ ر ےھ ا ر 29 
کا في قوله تعالى: فان ل یکن له ولد و وره أبواء لاه تفن کان لہ حو 
لَه سدس € [النساء: ١١]؛‏ إذ المعنى: فلأمّه الشُلَتُ إلا أنْ يكونّ له إخوة 


)١(‏ قوله: «وكذلك» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «تحجب الطبقة العليا». 

)۳( في (ز): «من درجته) بدل: من طبقة منهم عن). 
(5) في (ز): «أعمام». 

(6) في (ز): «البنت». 

٠‏ (5) قوله: «من جهة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «البنت». 


o 


فإذ انتفى أن يكون له إخوةٌ كان لها(" الت المفروضٌ هما عند عدم فرع الميت» 
وهذه المسألة منْ دقائق الفقه» فافهم ذلك7"©. 00 
3[ مسألة: صُرَّةٌ تأي من الشام إلى(" المدينة الشريفة على ساكنها 
أفضلٌ الصلاة E‏ مكتوبٌ عليها: (أولاد محمد بن داو الحَسَيْني 7 ). 
وكا ن تضل إلى المدينة كذلك)» وليس بالمدينة الشريفة هذا الاسم 
هذه" النسبة» بل هناك أولادُ محمد ابن الحُسَيّْني”"): أما محمد بن داود فلا 
َعم ل له أولادَ بنات» ومحمد د الحْسَيْني ربيب محمد بن داود ادكو فهل 
ا أم آل ین اروا لا تمتها انيد 
منهم؟ وإذا ل يستحقها أحدٌ منهم فما حكمٌ ما تناولوه في الماضي؟ 
E‏ وعد دع لقو ورج O‏ 


)١(‏ في (ز): «فلأمه». 

() قوله: «فافهم ذلك» ساقط من (ز). 

(۳) في (ت): المن2. 

(5) في (ت): «الحسني». 

((6) في (ز): «وكذلك عدة سنين». 

(5) في (ت): «ولا هذه». 

(0) في (ت): «الحسني». 

(8) العبارة في (ز) بعد قوله «بل هناك أولادٌ محمد ابن الحسيني» ما نصه: «من غير نسب لداود 
وهناك أولاد بنات محمد بن داود الحسيني فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني أو أولاد 
محمد بن داود أو لا هؤلاء ولا هؤلاء». 

(9) في (ز): «فإذا». 

)١١(‏ قوله: #بمجرد ماذكر» ساقط من (ز). 


0° 

في ذلك للناظر أو لن أَذِنَ له الناظرٌ في صرف ذلك من راه مُستجقاً» وإذا 

رأى الناظرٌ أو القائم عنه في ذلك(" صَرْفَها لأولادٍ بناتِ محمد بن داود فله 
ذلك» وكذا لو أراد صرفها لأولاد عمد بن الحُسَيُنى70. 


< ينل يجن + لكر ا 0 
وما تناولوه قبل ذلك إن كان بإعطاءٍ مستقل من المتكلم في ذلك عن 
الناظر منْ غيرٍ نظر إلى ما كُتِبَ على الضّرةٍ فإنه قد“ وقح الموقع» وإن 01) 
يكن بإعطاءٍ مستقل وإنم| هرّ إعطاءٌ على الوجه الذي كُتبَ على الصّرة فما 
دَفعَه المفرّقُ على غير ذلك الوجه المكتوب لا يع الموقع» ويكونٌ ضامناً له 
والآخذ(") يَضْمَنْء والناظة يَصرفٌ عل ما يقتضيه شرطٌ الواقف. 


وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن مَن وقعتٍ الصرةٌ في بده من فقراء 
م ا 6 ار ل ا ا ا 2 
لرّم المذكور أو مساكينه فإنها تقع موقعها فلا ضمان على حل ممن ذكر". 


71 مسألة: واقففٌ وقفَ وقفاً على أولاده فلانٍ وفلانة ومَنْ 


)١(‏ العبارة في (ز): «أو لمن أقامه مقامه في صرف ذلك لمن يراه مستحقاً». 

(۲) قوله: «أو القائم عنه في ذلك» ساقط من(ز). 

(۳) العبارة في (ت) هنا فيها تكرار لا داعي له» وزيادة لا تضر في ا معنى. 

)٤(‏ قوله: «قد) ساقط من (م). 

(5) قوله: «لم4 ساقط من (ز). 

(5) في (ت) و(م): «وإذ أخذ». والتصويب مستفاد من (ز) وسياق المسألة» والله أعلم. 

(۷) العبارة في (ز) بعد قوله «فيكون ضامناً» ما نصه: «وكذلك الآخر إلا إن وجد في شرط 
الواقف: من وقعت في يده صرة من فقراء الحرمين أو مساكينه استحقها فإنها تقع حينئذٍ 
موقعها فلا ضمان في هذه الحالة على أحد». 


كه 
ده الله تعالى له على ما بَبّنه(2 ثم قال: فأما الذي على فلانٍ فهو الشأان. 
والذي على فلانة فهو السّدّس2”7 ثمّ من بعدهما على أولادهما وتَسْلِه| طبقةً 
بعد طبقة» ثم من بعدهم على الحرم النبويّ. وما َه على ما سيّحدِئُه الله تعالى 
فهو السّدّسء ثمّ على أولادهم كا تقدّم؛ فإن لم يكن فعلى ولدّيه المذكورين 
أولاً على ما شرح" واستولى عليه مدةٌ ثمّ مات عن تركةء ثم مات فلانٌ 
اللذكورٌ عن غير ولدِء وأحدتثٌ الله للواقف المذكور ولداًء فلمّن تكونُ حصة 
فلان؟ وهل للموقوفٍ عليه الرجوعٌ في تركة الميتٍ بم|0©» استّحقّه في حياته 
أم لا؟ 

أجاب: لا يّصحٌ الوقفُ في السّدُسٍ الذي وَقَفه على مَن سِيْحدِثه الله له 
من الأولاد؛ لتوجو الوقف عليهم بطريق الاستقلال» ونصيبٌُ فلانٍ وهو 
حم يكونُ لته فلانة وهي حليمة» ولستحفي الوقن الصحيح الر جوع 
في تركة الميت با يستحقه من ذلك إذا لم يَظهر مط : رع لذللك. 

[44"] مسألة: هل للناظر على الوقفي إذا كان تحت يده وقف مُستغن عن 
العمارة ورقف محتاجٌ إلى العمارة» ولیس له متحصّلٌء أن يقترضٌ من متحصّلٍ 
المكانٍ المستغني عن العمارة ويّصرفه في عمارة المكانٍ المحتاج إلى ذلك أم لا؟ 


(۱) قوله: «على ما بينه) ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «الثلث». 

(۳) قوله: اشرح» ساقط من (م). 
(5) في (ز): «مما». 

)٥(‏ في (ت): (ومستحقي». 


oV 


أجاب: للناظر المذكور أن ر متك نم سم رة المحتاج 
e‏ بعض المصتفين: أنه لیس للناظر 
أن يَضْمّ ج العمارة”"2 إلى مال الوقفء قلنا": فيه كلام ليس هذا موضع بَسْطِه 
وما ذكرناه هو المعتمد, والله يَعلم المفسدٌ من المصلح. 
[44"] مسألة: رجلٌ يُحيي أوقافاء وبعضُ المستأجرين مات أو 
240 وني جهته شيءٌ من الأجرة» والمباشرونَ على الوقفي ألزموا ا لجاب 
بتحقيق ما في جهته بإشهاد, فهل زمه ضهان ما تَعذَّر تخليضصٌه”* من السكانٍ 
بموت أو هرب؟ وإذاقال أذ الباشرین ع: إن ال حابي قد قَصَّرَ في التخليص» 
هل يُقبل قولّه ويَغرمٌ الجابي؟ وإذا أُخدّ من ا لجابي شيء بسبب ذلك هل يُحَوّقُ 
إلى حضور الغائب؟ 
أجاب: لا يلزمٌ الجاب تحقيق ذلك ببينةٍ يُقيمُهاء وإذا ادّعيَ عليه أنه قي 
ذلك فالقولٌ قولّهبيمينه في أنه لم تقبضهء وإذا اذعيّ عليه التقصير المقتضي 
للضا 4 الل قولّه بيمينِه في أنه لم يقبض» ولا تقل شهادة المباشر 90 


انسحت 


)١(‏ قوله: «قول» ساقط من (م). 

(۲) في (ت): «الضمان». 

(۳) في (ز): «لنا. . 

(5) في (م) و(ز): اتسحّب». 

)2( في (م): «تحصيله). 

(5) قوله: «قد» ساقط من (م). 

(۷) قوله: «فالقول قوله... المقتضى للضان» ساقط من (ز). 
(۸) في (ت): «المباشرين». ِ 


مه 
الجارٌ إلى نفسِهِ سلطنة”" المباشرةٍ على ما تسب إلى الجابي» وأيضاً فالمباشرٌ 
امير » فإذا كان في شهاديّه ما يدف به الضررٌ عن نفسه فلا يُقبل» 


و 


وة ما ان ت دا 

[400] مسألة: أهل المدينة الشريفة إذا شَخَرتْ عندّهم وظيفة وَقُمُها في 
مصرٌ وتأديتها( في الحرم كالقراءة» والحالٌ أن المتحدّتَ على مصالح 1 
هو“ قاضي المدينة ا شريف» والذي يرد على الحرم من رَّبتٍ وشّمع 
وغير ذلك وما يتلق بالوظائف من زس“ وأذان وفراشة وقراءة وغيرها 
يَصرفه هو فإذا لم يباشز أحدٌ وظيفته المعينة له» هل عليه نصبٌ نائب عند 
لا رو ناز يح gE O‏ 
وظيفته» هل للقاضي إمضاءٌ النزول؟ وإذا شَّكّرت وظيفة فول فيها هل يكتَقّى 
بذلك أو ل بد مخ تولنة م من يَنظرٌ على الوقف الذي في مصرٌ مثلاء مع أنه يلرم 
E HR‏ 
وذلك لايُمكنٌ کل وَفْت 

أجاب: إن كانَ هناك شرطٌ واقفي فإنه يعمل بمُقتضاه*» وإن ل 


)١(‏ في (ز): «بتسليط). 

(۲) في (ز): «يعرف». 

(۳) في (ت): «ومادتها». 

() في (ز): «وهو». 

(6) في (ز): لدروس»). 

(0) في (ز): «بمقتضاه في ذلك». 


۹ 


يكر“ هنا" شر ط واقفي فإنه يُعمل بمُقتضى العادة المستمرة» وإِنْ لم يكن 
هناك عادةٌ فالمنقطع إن كانَ من طلبة الدرس وقد ا فنع 
من الحضور فإنه لا يلم إقامة نائب ولا ُكبٌ عليه َيبة» ون كان مؤذنا فان 
كان مع من ˆ المؤذنين فكالطالب في الدرس» ون كان منفرداً فالعادة 5 
مثل ذلك أن يُقيم نائباًء وكذلك القارئ الواحد وأما امراش فلا بد له منْ 
إقامة النائب» وكذلك البوابُ والقَيّم؛ لثلا يودي عدمٌ إقامة النائب إلى تعطيل 
الوظيفة» وما ذكرناءُ منّ العادة هي الغالبة في البلادٍ فلا يخالفٌ ما قدّمناه من 
قولنا: (إنْلى يكنْ هناك عاد مستمرة) يعني: مخصوصة بالمحلٌ المسئولٍ عنه. 
وأما إذالم يكن للمنقطع عذرٌ شرع وحصل انقطاعٌ لا مَل مثله فإنَ 
انكلم في ذلك بمقتضى المرسوم المشار إليه بوي من يقوم بالوظيفة. 
وإذا نز مَن هو مستمرٌ عن(" وظيفتو لشخص فللمتكلّم إمضاءً 
النزول. ١‏ 

ويُكتفى بولاية القاضي المذكورٍ ولا يُحتاحُ إلى ما ذكر. 

7 ؛] مسألة: رجلانٍ هما كرمٌ عنب ونخيل» لأحدهما النصف والربع» 
وللآخر الربُع» فوَقفت صاحبُ الرَبْع نصيبه وجعله للحرم الشريف النبوي 
على ساكنه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام» فرب الكَرمٌ المذكورٌ ولم يبق إلا النخل 
)١(‏ قوله: #يكن» ساقط من (م). 


(۲) قوله: «هناك» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «مستمر الغيبة عن». 


0 


الذكورء ثم عرس بالأرض صاحبٌ النصف والربع غرساً جديداً والأرض 
ار نملك قطي » فهل الغراسٌ المستجدٌ من غَرسَه آ۳٩‏ لا؟ وهل 
يَسري الوقففٌ فيها؟ وهل للمقطعين مطالبةٌ من جهة الغراس الثاني؟ 

أجاب: الغراس الحديد ملك لغارسسيه”» ولا يصب وقفاً بمجدٍ ما 
ذكرء وللمقطمين المطالبة بأجرة المثل إن لم يكنْ هناك إجارةٌ صحيحة. 

1[ ] مسألة: وجل دوز اجا بيه ييه فلية اک 
بمقتضى توقيع مدةً حياته» ولابنتيه مِنْ بعِه» ولأولادهما من بعدهماء ومَنْ 
مات منهما عن غير ولد يستقرٌ نصيبّه لمنْ بقي» ثم توفيث إحدى البنتين 
وحَلّفت ولدّين وكا أبوها(؟» حيّاه ثمّ مات والدُها بعد ذلك ورك البنتَ 
الواحدة وماتث بعده ول يلف أولاداء وانتقلّ ذلك لابن عمّهاء فهل لأولاد 
المتوفية قبل والدها شيءٌ من الرزقة ام لا؟ 

أجاب: لأولادٍ الميتة قبل والدها ما كان لجدّهما. 

7 مسالة: رجل مُطمٌ بزل لآخرٌ عن أرضي فَحَبَّسَها المنزول له 
بتواقيع أحباسية» ثمٌ إن صاحبٌ الإقطاع باعه لآخرٌء فقامَ المقطع الثاني نازع 


)١(‏ في (ز): «أو». 

(۲) في (م) و(ز): «لخارسه). 

(۳) قوله: (محبّسة» ساقط من (ز). 
(5) في (ت): «أبوهما». 

(0) في (ز): «أو». 


5١ 


الواقف في الأرض التي درل له“ عنها المقطّمٌ الأول» فهل هذا الوقفٌ صحيحٌ 
أه(2 لا؟ 

أجاب: ليس له ذلك" بغيرٍ سبب شرعي» والحبسٌ إنما يكون 

عأ ببيتٍ امال أو من مالك شرعيٌ بالطريق اعت ينظ" في التواقيع! 
ويُعمَلُ بمقتضاها بالطريق الشرعي. 

3 مسألة: ما الحكمٌ فين تول تدريسٌ مدرسةٍ له معلومٌ فيهاء 
فض معلومه مُعجلاً عن سَنةٍ مستقبلة ثم توق في أثنائها وولّيَّ يره 
هل يُستحقٌ معلوم اريس عا بغي من انه 0 لا؟ وإذا كان يستحقه 
فهل ينعن رجوعه في تركة الذي قَبِضٌ المعلوم معجلاً أو يرجم على المستأجر؟ 

أجاب: نعم» يستحق الذي ول التدريس بعد الميتِ معلوم التدريس 
عا َي من النةء وأما م تعلق بالرجوع؛ فإ كان القابش له ولاية القبض 
في ذلك بشرط الواقفٍ فقَبْضْه صحيح. ويتعين رجوعٌ المدرّسٍ الحيّ في تركة 
المدرّسِ الميتِ بذلك» وإن لم يكن له ذلك فَقَبِضُه غير معتيرٍ ويتعين رجوعٌ 
المدرّس على المستأج ر 


(۱) قوله: «له» ساقط من (م). 

(۲) في (ز): «أو». 

(۳) في (ز): «أن يوقف». 

(5) في (م) و(ز): «فينظر». 

(0) في (م): «التوقيع». 

)في (ز): «فهل». 

(۷) في (ز): «أو». 

(۸) قوله: «وإن م يكن... على المستأجر» ساقط من (ز). 


۲ 


وإن"“ لم يكنْ هناك شرطٌ معروفٌ فيرجَمٌ إلى العادة المستمرّة؛ فن 
كانت العادة أن المدرّس يقب فالرجوعٌ في تركته» وإِنْ لم يكنْ هناك عادة 
بذلك فالرجوعٌ على المستأجر, وتكون إجارته كإجارة البطنٍ الأول التي تنفسخ 
الإجارةٌ فيها بموتهم؛ ويستحقٌ البطنٌ الثاني الرجوعَ على المستأجر"» وكذا 
في موت المْقطّع الثاني الأجرةٌ على المستأجر ولا عَلْقَةً له في تركة الميت. 

]عادر جراد وو تيل عا كدالو او بعرت نه 
وقف. وأرضه" وقف» فهل يجورٌ أن گر ارش الحوض”* ويُصرفٌ 
الريع في مصالح مسجدٍ بجوارٍ الحوض؟ وهل ينتقل الحوض إلى مان ينتفع 
به فيه أم لا؟ 

أجاب: يجورٌ أن تَحتَكَرٌ أرض الحو رض ممن له الكلامٌ علي“ 
بالطريق الشرعيٌ وهو الناظرٌ ا لخاص» فَإِنْ تعذَّرَ فالناظرٌ العام» وأما الريعٌ فان 
للناظر 0 أن يصرقّه لمصالح عامةء فإن رأى صرقه إلى مصالح المسجد المذكور 
كان له ذلك. 


(1) في (ز): «فإن». 

(۲) قوله: «على المستأجر» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «وأرضه وأرضه وقف». 
(5) في (م): «تحکر). 

(6) في (ز): «الحکر». 

(5) في (ت): «لمن». 

(۷) قوله: «علیه» ساقط من (ت) و(م). 
(8) في (م): «فللناظر». 


۳ 


وليسّ هذا منّ المنقطع الذي يُصِرفٌ ريع“ لأقرب الناس إلى الواقف 
فإن لم يكن فللفقراء على ما ذُكرٌ في الأقرب من الفقير وغيره؛ لأنّ ذلكٌ فيا إذا 
كان ريعٌه"© مصروفاً لخاصٌ أو عام وأما هنا فلا" يُصرف ريعه ونا ينتفع 
به كالمسَبّلاتِ العامة فإنه؟» لا يأتي فيه إلا ما قرّرناه. 


وأما نقل الحوض من مكانٍ إلى مكانٍ فهو قريبٌ منْ غَرَضٍ الواقف» 
وإنما يكون ذلك إذا تَعذَّرَ الانتفاعٌ به في الموضع الأولٍ وأمكنّ الانتفاعٌ به في 
الموضع الثاني على ما يُعرفٌ من عَرَض الواقف. 

]٠73[‏ مسألة: رجلٌ وَقَفَ وقفاً بتَغْر الإسكندرية على أولادو الثلاثة 
فلانٍ وفلانٍ وفلانةٍ وعلى مَن سيولَدٌ له من الول ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم 
ثم على أولادهم' وإن سفلواء يحجبٌ الطبقة العليا السّفْل ومن مات منهم 
عن ولل فنصيبّه له» وإلَّا فلمّن في درجته» ثم حدتٌ له ولدانٍ فقسم الرَيْعُ بين 
الخمسة("2 سواءً» ثمّ مات الذكرانٍ الأولانٍ عن أولادٍ فحازوا نصيبهاء ثم 
توفي الآحَرانٍ عن غير أولادٍ فحازث أختّهم| نصيبه)؛ إذ هي في درجتهماء ثمّ 


)١(‏ في (ز): #يصرف فيه ريعه). 

(۲) في (ز): لوجهه)ا. 

(۳) في (ت): «فإما آنا لا». 

(5) قوله: «فإنه» ساقط من (ت) و(م). 
(6) قوله: «على أولادهم» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «الربع بين الستة». 


:5 
توفيث عن ولدٍ وعن ثلاثة أخاس من الوقفء فأراد ولدّها حَوْرٌ ذلك؛ فن 
والدتّه كانت تأحده» فقال ولا“ خاليّه(": ليس لك إلا ما كانت تأخذه 

بطريق7" الأصالة وهو الحُمُسء والباقي بينناء فما الحكم؟ 

أجات: لا يعمل با قصده ولد المراةة ول ا فده أولاذ عله ونا 
الذي يعمل في ذلك: أن الغلهَ تُقسمُ على جميع الطبقة الثانية بينهم بالسوية؛ 
عملا بقول الواقف: (ثمٌ من بعدهم على أولادهم). 

وأما قولّه: (ومّن مات منهم وله ولد انتقلّ نصيبه لوليه» فذاك عند 
وجود من يساوي الميت؛ لأنه أراد بذلك أن يُبِيّنَ أن“ قولّه: (الطبقة العليا 
تحجبٌ السفلى) إنم| هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه» وأن الترتيبَ الذي 
ذكرّه ب(نُمَ) ترتيبٌُ أفرادٍ لا ترتيبَ جملة» فإذا مات الأخيدُ من طبقةٍ - أيّ 
طبقةٍ كانت لم يختص ولدّه بنصيبه» وإنم| تكون الغلةٌ للطبقة الثانية على 
حَسَبٍ ما شرط الواقفٌ من تفضيل وتسوية» وصار تقديرٌ الكلام: (ومّن مات 
منهم وله ولد انتقل نصيبه لولدِه دون من هو في طبقة أبيه) حتى لا حرم الولدٌ 
في حياة من يساوي أصلّه وقد زالٌ هذا المعنى في موتٍ الأخير. 


(۱) في (ز): «فقال له أولاد». 

(۲) في (ز): «خالته». 

(۳) في (ز): «تأخذه أول بطريق». 
)٤(‏ في (ز): «خالته». 

(۵) قوله: «أن» ساقط من (ت) و(م). 


“o 


وهذه المسألة قد وقعتٌ قدي فأفتيتٌ هذا فيهاء ووافى عليه أكايرٌ العلماء 
في ذلك الوقتء ثجٌ وجدت التصريي بها في «أوقاف» الصاف وفيه ا جزم 
ع. ا عي 
با أفتيت به. 
[ مسألة: واقفٌ وَقفَ جميمَ حِصّصِهٍ المشتركة منّ الأملاكِ التي 
بينه وبين إخوته ول يعن الواقفُ عدة*" الخصّص والأملاك» هل يصح الوقفُ 
۶ ¢ 
أم لا 
أجاب: نعم» يصح هذا الوقفُ لرجوعِه إلى ما يضبطه» وهو وقفه جميعَ 
حصصه من الأملاك المشتركة بينه وبين من ذكر) والظاهرٌ أن الذي يملكه 
1 5 م 5 عو 

الإنسانُ من ذلك يكونُ معلوماً له ثم ننظرٌ في المشتركة بينه وبينَ مَن ذكر؛ 

فان كان منّ العقاراتٍ التى يُطَلِقٌ الناس عليها في العُرفٍ الأملاكَ فالوقف 

منحصرٌ بهاء وإِنْ كان المشترّكُ من غير العقاراتٍ مما يصح وقفه تعلق الوقفُ 

به أيضاًء إلا أن يَظهرٌَ ما يقتضى تخصيصّه بالعقارات. 

وإِنْ يل مُتَخْيّلُ عدم صحة الوقفٍ منْ جهة: أن وقف المجهولٍ لا 

يصح فن الأصلّ عدم العلم. 

(۱) ا لخصًاف هو الإمام الفقيه الفرضی الوّرع أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشیبانی (ت ۱٣٠۲ه)»‏ 
من أعيان أئمة الحنفية. ترجمته في «الجواهر المضيّة» للقرشيّ :١(‏ ۸۷) وغيره. وكتابه في 
الأوقاف مشهور مطبوع. 

(1) قوله: «الجزم» ساقط من (ز). 

() في (ز): لجميع». 


55 


فجوابه: أن الظاهرَ الغالتَ السداد» ولقوله وفنا E‏ 
ولاشتهار" ما صدرٌ منه أن يُنزَّلَ على الإقرار"» ولبقاء ما قصدَه منَ 
الب والمصيرٌ إلى الإبطال ضعيفٌ غير معتمد. 

ولو وقفت الإنسانٌ جيم ما مله من العقارٍ أو جميمَ ما مله كان 
فيه هذا العمل. 

3 ] مسألة: رجل وَقفَ على أبنائه ثم سّاهُم ذكوراً وإنائاء ثمّ على 
أبنائهم وإن سفلواء فإن انقرض واحدٌّ منّ الموقوفٍ عليهم صرف نصيبّه إلى 
أولاده» فإنْ ل لف ولداً صرف نصيبه لمستحقي الوقف. فإِنٍ انقرضّ أولاده 
فيُصِرفُ لن هو معه في درجته» فهل يَدخَلٌ أولادٌ بناتٍ الواقف المستحقّاتٍ 
في هذا الوقف؟ 

57 ا 5 ا‎ SE. 57 ٤ 

اجاب: نعم» يدخل أولاد البناتِ في هذا الوقف؛ عملا بقول الواقفي: 
(فإذا انقرص واحد من الموقوفٍ عليهم صرف نصيبّه إلى أولاده)ء والأولادٌ 

3 2 
يتناول مَن ذكر. 


وأما قول الواقف: (ثُمّ على أبنائهم إلى آخره) فإنه لا يحرج ولد البنتِ 


(۱) في (ز): «صحيحاً شرعيًا). 
(؟) في (ت): «والإشهاد). 
(۳) في (ز): «الأحرار». 

(5) في (ز): «فصله). 

(5) في (ت): «ولوقف». 


34 
الذكر» ويَدخلٌ بنتُ البنتِ في عموم: (صُرفَ نصييّه إلى أولاده)» وقد ظهرٌ 
في أول كلام الواقفي أنه لا يُريدٌ بالأبناءِ الذكور خاصة؛ فإنه دحل في هذا 
اللفظ الإناث. 
[04 5 ] مسألة: شخصٌ وَقفَ على والده ثم على أولاده ثمّ أولادهم 
وأولادٍ أولادهم هكذاء ثم إلى مصارف عَبّنهاء فهل يدخل أولادُ الواقفِ في 
الوقف؟ 


أجاب: نعم يدخلون في الوقف» بل الواقفٌ أيضاً داخلٌ عند من أجارٌ 
وَقفَ الإنسانٍ على نفسه ومَنْ لم وُه م يذجله. 

ولا يُتخيّل منمٌ أولادٍ الواقف» بل يدخلون ويكون تقدير الضميرٍ في 
(أولادهم) أولاد الآخذِين”" المستحقين للوقف؛ لأن ذلك تخصيصٌ لا دليل 
علیه"» وللا الت 

]١[‏ مسألة: شخصش2”2 وَقَفَ بناء أرض'"" محتكرة على زوجته ثم 
أولادهاء فِاسْتَوْفَتْ منافعَ الوقفِ ثمّ م ماتثُ وانتقل الاستحقاقٌ إلى أولادهاء 


)١(‏ قوله: «على والده ثم على) ساقط من (م). 
(۲) في (م): «الآخذ من». 

(۳) قوله: «علیه» ساقط من (ت). 

(5) في (ز): «المقيم». 

(0) قوله: لاشخص» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «على أرض». 


A 


فادَّعى مالك الأرض أن الزوجة ل َة َقَمْ بالجكر» فهل يلزمٌ الناظرٌ الثاني وفاءٌ ما 
جمد مر الحكر ؟ 

أجاب: لا يَلزْمُ مَن استحق نّ الوقف بعدّها وفاءٌ ذلك مر العَلَةِ المستجدة 
ا الماضي بماء ونما تعلق ذلك بتركة المرأةٍ التي اتوت 
على جميع الغَلَة؛ إذ من جملة ذلك ما كان مُستحَقاً صرفه في الجكْر فلم صرف 
فهى الضامنة لذلك. 

وليس الموقوفٌ في(" الجكر كالعبدٍ الجاني التي تتعلّقٌ الجناية برقبته 
حتى نقول يتعلقٌ ذلك بالموقوفٍ فيُوق منه. ولو نحي ذلك فالذي يكون 
كالجاني إن| هو الواقفٌ لا الوقف. 

[3] مسألة: ناظرٌ وَفْفِ وَضَمّ معلوماً تحت يد إنسانٍ ليصرقه على 
مُستحقه» وجَعلٌ(" له في مقابلة القبض والصرفٍ والنقص الحاصل بسبب 
ذلك في كل ألفي عشرة”؟ دراهم منْ مال الوقفء فهل يجورٌ ذلك أم لا؟ 

أجاب: إن جَعلّ له ذلك على القبض والصرفٍ وهو أجرةٌ مثل عمله 
فإنه يجوزء وأما النقص الحاصل فإنه لا دحل في الجعل* فلا يجوز. 


)١(‏ قوله: «لا يلزم ... بهاء وإنا» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «الحكر فلم ... الموقوف في» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «وهو). 

(5) في (م): «أل عشرة». 

)0( في (م): «الحامل». 
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[437] مسالة:“رجل انشا مدرسة ورقف أوقافا عل المدرسة المذكورة 
وعل مستجقين ومُفْرئين وفقهاءَ ورباط وغير ذلك» وشَرَط في وَقَفِه إِنْ(1) 
حَدتٌ في الوقفي الل كور شرات ليدأ بالغزازة وعاضهيزا اق اتن 
فيه| يتأخرٌ بعدَ الجارة من الريع» فهل للبواب والمَرَاشٍ المحاصّصةٌ أسوة باقي 
المستحقَينَ أم يُقَدَّما(©؟ 

أجاب: يُقدّمُ البوابٌُ بأجرة مثل عَملِه إذا لم يرذ أجرةٌ المثلٍ على المسمّى» 
وإن بهي شي و انكر نااك" بصو كد اران الذي يزيل الأذى 
عن القماشٍ وا دران ونحوها. 

71 ] مسألة7): شخصٌ وف مدرسةء وتقرَرَ فيها رجل يقومٌ بفنون 
من أدب ونّحوٍ وتفسير وقراءاتٍ الب ووجوههاء وان يُصرف له كفايةً مثله 

بقدر" يحتمله الوقف. فترلّب في الوظيفة المذكورة رجل بتقرير شرعيّ من 
الناظر وحم من حاكم» فهل له كفا اتل على الإطلاق ما يدعو إليه ضرورةٌ 
مثله لنفييو”) وعيالهِ عاد وغيرها من طعام وشراب وكِسْوةٍ وسّكنى وما لا 


(١)في(م)‏ و(ز): «وقفه أنه إن». 
(۲) في (ز): «بقية). 

(۳) في (ز): «بعدها». 

() في (ز): «من المسمى شيء). 
(6) في (ز): «حاصص)». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(۷) في موضعها بياض في (م). 

(۸) في (م): «الضرورة مثلها لنفسه». 


307١ 


يتم معیشته" إلا به غالباً كمؤنة زوجته وخادم ومركوب» لا سيا والمدرسة 
المذكورة بعيدة عن سور البلد. والرجل المقرّرٌ بها من ڏوي الهيئات لا 3 
f 4 4 3 0‏ 0 °0 , 7 ا 5 
بمثله ا لمشي البعيد بل لا يطيقه أمثاله ممن لم يعتد ذلك» فيضطر في نمام كفايته 
إلى الركوب اللات بمثلهِ وإلى مؤنة المركوب”"» فهل يندرج ذلك تحت إطلاق 
و 


السعي في غا م يجا إل ثل مع أله إذانقص شين ما كر لايع في اعرف 
كيا ويخرج بذلك عن إطلاقٍ قول الواقف يُصرفْ إليه كفاية مثله؛ إذ 
LE‏ 
المذكور محتمل؛ فهل يُصرفُ عملا بحقيقة الإطلاق”؟ والعرفِ الشائع أ ملا 

أجاب: كفاية الئل ما تدعو إليه حاجتة بمقتضى”*” العادة واضح» وأما 
عيالّه فإن كانوا من تلزمُه نفقتّهم فون كفاية مثله صَرْفُ نفة نفقتھم" کا في 
الزوجة التي للأب. 


)١(‏ في (م): (معيشة مثلها). 

(۲) في (م): «الركوب». 

() في (ت): «تكليفا». 

(5) في (م): بياض بعد قوله: «عملاً» ثم: «حقيقة الإطلاق». وفي (ت): «عملاً بمذهب أبي 
حنيفة للإطلاق». 

(0) في (م): «ما تدعو إليه حاجته في [بياض] مقتضى»). 

0 في (م): «فمن كفاية مئله صرف نفقتها من [بياض] نفقتهم». 


4 


ولا يقال: إِنْ كان مُعيِراً فلا يلزمّه نفقة قريبه» وإِنْ كان موسراً فلهم 
الكفاية في ماله. 

لأا نقول: لا يعت في الوقفي ذلك؛ لأنه لو كان موسراً كان مستجقاً 
بمقتضى قيامه بالوظيفة المذكورة كفاية مثله؛ وإن كان هو مَكَفِياً بماله". 

وما ذُكرٌ في السؤالي”" من الطعام والشراب والكسوة والشُكنى فكله 
واحدٌ في الكفاية» ومن ذلك مؤنةٌ الزوجة ومن تحتاح إلى خدميه وجامكيةٌ 
عُلامِهِ والمركوبُ ومؤنة ا رکوب» كل ذلك مندرج تحت إطلاقٍ كفاية مثله 
فيُعملُ بذلك؛ عملاً بالإطلاق والعرف العتاد إذا كان رَيْحُ الوق يحتمل كله 
ولم يتحصل به إدخالٌ ضرر على مُقدَّراتِ الجوامكِ الدالة على كفاية يحتمله 
الحال» لا سيّما جامكية من معه من أهل الدرس الذين بهم يحص مقصودٌ 
الواقفي لسماع ما يُلْقيه المدرّس وط ]قيض الاستقرال هنا متشا 
لطي التصيود: 

[415] مسألة: رجلٌ عَمَرَ جامعاً واشترطً فيه وظائفف من متها إمامٌ 
وستةٌ مؤذّنِينء فتَرل أحدٌ المودّنين للإمام المذكور بالجامع المذكور عا بيده من 
وظيفة الأذان» فكان يقومٌ بالإمامة و i‏ الأذان» فإذا قام الإمامٌ بالأذانٍ 


)١(‏ في (ت): «مثله». 

(۲) في (ت): «مكلفاً با له». 

() في (ت): «المؤنة». 

(5) في (م): «الركوب ومؤنة الركوب». 


VY 


وعندما يُقومُ للصلاة يُستخلفٌ مَن يم ويُبلُعْ مع المؤذّنينء وأقام على ذلك 
مدا ينين ثم حص ين المامومباش الوق خصومة؛ قال ل: إن كاب 
الوقفي ذكرٌ فيه ستةٌ مؤذنين اقام اليك لا “نسحن تحق هذه الوظيفة بوجه 
ل 
8 ع و 

أجاب: إذا ظهرٌ من كتاب الوقف ما يقتضي تعدّد الأشخاص في ذلك 
فإنه ر بمح 0 من الوظيفتين والجمع بينهماء وإن ل ية يظهر ذلك من شرط الواقفي 
ا O‏ أن يقيمَ 
للصلاة”" في وبته ويب فيتعذّرٌ على الإمام الاستخلافٌ المذكورء ولا يكون 
مسقا للوظيفة المشروط فيها ذلك. وإذالم يُستحقّ الوظيفةً فهي للنازلٍ ما 
لم يطل الزمان» فإن طالٌ فاقتضى”" الخال إعراضّه عن ذلك كان للناظرٍ أن 
ولا من استحقها9». 

SEE EE E 
من بَعْدِه وعلى نَسْلِهم وعقبهم!*» ثم من بعدهم على أولادِ أولادٍ أولاده. ثم‎ 
في (ت): اايمنع».‎ )١( 
في (ت): «الصلاة».‎ )۲( 
في (ت): «واقتضی».‎ )۳( 
في (ت): «يستحقها».‎ )٤( 
قوله: «وعقبهم» ساقط من (ت). وني الأصول الخطية عدا (ت): «ثم على أولاد أخيه ثم‎ )5( 

من بعده وعلى نسْلهم...). وما أثبته من (ت) أحسن. والله أعلم. 


برف 


على فقراء النصارى والمساكينٍ منهم المقيمين في الكَرَكٍ والواردين إليه» ثم مِنْ 
بعيهم إذا لم يوجدوا على فقراءِ المسلمين ومساكينهم. وجعل النظرٌ في ذلك 
لنفسِهِ مدةً حياته» ثم من بعده لأخيه الموقوفٍ عليه وأولاده من بعده. ثم 
الأرشد فالأرشد من سهم“ وعَقبهم» فإذا انقرضوا كان النظرٌ في ذلك من 
بعِهم لحاكم المسلمين. فهل هذا الوقفٌ صحيحٌ أم لا؟ ثم إن أولادَ الواقفٍ 
نازعوا عمَّهم في النظر فهل النظرٌ يُستمرٌ بيد العم أم لا؟ 

أجاب: ريمٌ الوقف المذكور مستحَقٌ للأخ» وليس لأولادٍ الواقفٍ في 
ذلك حقٌّ وا حال ما كر والوقففٌُ من أصله صحيح وأما النظرٌ فإنا لا نتعرّضُ 
للأوقانٍ التي لأهل الذمة ونتركها في أيديهم على ما هيّ عليه فإنْ تعلق بها 
E‏ المعتبر» وإذا ترافع أولادٌ الواقف والأخ 
إلينا قُلنا للأولاد: لا حن لكم من غلةٍ الوقف الآنء وتركناءًفي ي العم 

ونظرٌ الذميّ على وقف الذمئٌ الموقوفٍ على أهل الذمة إذا كان الناظر 
عن توه يكرد A AN NE‏ مكدر نيا 
الصحة"» وكذلك ولاية الكافر على مال طفله الكافر(" خلافاً لما ذكره 
الماوردي» والمعتمدٌ ما تقدَّم. وليس لأولادٍ النصرانٌ منازعة في ذلك. 


()في(م): من بعد نسلهم». 

(۲) «روضة الطالبين» (5: 11*). 

(۳) تبعاً لإمام الحرمّين» واعتمدّه الشمس الرملي في «خباية المحتاج» (۳: ۷۴۳). 

)٤(‏ في (ت): #يستحقها». قال الماوردي في «الحاوي» (۹: 817): «أما ولايةٌ الكافر على أموال 
الصغار من أولاده؛ فا ل يُرَمْ إلينا أَقِرٌوا عليهاء فإذا رفع إلينالم جز أن يُؤْمَنَ على أموالجم» = 


V٤ 


[7] مسألة: شخصٌ وَقف على ابنته المرضع أملاكاً أيامَ حياتها ثمّ 
على أولادها وأولاد أولادهاء فإذا انقرضوا SEE‏ أخيه» فإذا انقرضوا 
كان على جهة عيّنهاء فمات ولم نيز الورثة ما زادَ على الثلث» فهل يصح وقفُ 
ا لجميع أو الثلثِ خاصة؟ وإذا كان هذا ولزوجته دين شرعيٌّ هل تٌرجع على 
بقية الأملاك؟ وهل ترت الزوجةٌ والبنثٌ المذكورةٌ من الثلمّين الباقيين شيئاً؟ 
وإذا كان هذا وماتت البنتٌ هل ترث أمّها الباقي؟ 


أجاب: لبقية الورثة أن يروا الوقف في نصيبهم ولو خر من الثلث» 

IE 0‏ ن و و 
ويوق الدينُ بطلب صاحبهم من الذي يله الي بالطريق الشرعي» وترث 
و لاو 


البنتُ والزوجةٌ نصيبهما منّ التركة كلّهاء وترثٌ الأمّ من ابنتها ثلث ما يلم 
نم يكن هنال من تحجبّها منّ الثلث إلى ما دونه» والباقي لبيتٍ الما إِنْ لم 
يكن له مُستحق خاص. 

[7] مسألة(١):‏ شخصٌ وقف وقفاً وصَرَّطً أن يُشتري منه خادماً 
طَواشيً”" يخدمٌ واحداً من المساجدٍ الثلاثة الشريفة» وكلّا مات واحدٌّ شري 


= ونرد الولايةٌ عليهم فيها إلى المسلمين» بخلان الولاية في التكاح؛ لأنَّ المقصود بولاية 
الأموال الأمانة وهي في المسلمين أقوى» والمقصود بولاية التكاح الموالاةء وهي في الكافر 
للكافر أقوى» والله أعلم». وهذا اعتمدّه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» (۲: “11/1) 
والشهابٌ ابن حجر في «فتح الجواد» (1: 587)» وأما في «تحفة المحتاج) (0: ۱۷۷) فقد 
ذكرٌ الخلافَ من غير ترجيح. 

)١(‏ سيتكرر ذكرٌ هذه المسألة برقم (471) لكنّ الجوابَ هناك فيه زيادة ليست هنا. 

(۲) الطَّوَاشئي: لفظّ مولّدٌ معناه: الحَصِيّ. «تاج العروس» (ط و ش). 


Vo 
واحدء فمات خادمٌ وخلّف مالآ فهل للناظر أن يَشتريّ من الال الذي حَلّمَه‎ 
خادماً مكانّه أم لا؟‎ 

أجاب: إذا اشْتَرَيَ ا لخادم برسم الخدمة تعن لماء ولا يجوز بيعه بعد 
ذلك وان ل وال الذي ا به لجهة الوقف. وإذا كان لجهة 
الوقني كان حكقه حكم ريع الوق فيشارى منه خادم للمسجد المذكوره 
ولواژ شترى الناظوٌ خادماً من ريع الوقفب وضرف هذا الال الذي تَحلفه امخادم 
التو لمستحِمّي ريع الوقفي كان أحوط. 

3 مسالة: جماعةٌ تقون ري مدرسة ترط الواقفتُ أن يكون 
لجاع القَرَّاءِ رزقة تصرف عليهم. وشّرّطً أن يكونّ للفقهاء رزقة ة أخرى 
ر تُضِرَفٌ عليه » فاتفقوا عند ناظر المكانٍ أن يكونّ مهما حَصَلَ من الررْقَين 
شركة بينهم» واستمرٌ الحال على ذلك خسة عََرَ سنةء ثمّ بعدٌ ذلك تقض 
القَرَاءٌ وقالوا: لا حاجة لنا بالشركة بعد أن تناولوا من رزقة الفقهاء انق 
عليهم منها. 

فهل ما تحضر من رِزقةٍ القَرَّاء بعد ذلك من مغل سنةٍ التراضي 
ينه" آم للفَرَاءِ فقط؟ وهل للفقهاء أن يَستردُوا من القرّاء ما فق عليهم 
من رزقَتهم أم لا؟ 

أجاب: إذا كان الرزقتين سواءً والقدر الذي ةه مجموع کل 
)١(‏ في الأصول الخطية: «مغلي». 

(۲) أي: القرّاء والفقهاء. 


كلا 
فريق مساوياً للآخر؛ فا حال لا يختلفُ في مقداره في ذلك إذا استخرجٌ الغلات 
SS‏ 
اختلف مقدارٌ المغلين فيا رَضِيه م مُستحِقٌ الأكثر أن يُصرفَ لغيره يكون هة منه 
يعتيرٌ فيها العلم بمقدار ما وَهَّب والقبض عن وَعَبَّهِ إياهُ بإذنٍ الواهب» فإن 
كان المعنيٌ بذلك الإباحة فالإباحة يجوز الرجوعٌ فيها ما دامتٍ العينٌُ باقية. 
1 ا 2 2 - ]دم :1 ع واء ا س0 

وعلى كل تقدير فالرجوعٌ عن التراضي المذكور جائز» وفائدثه في المستقبل 
استقلال كلّ فرق" برزقتها. 

وأما الماضي فإ لم يتفاوت الحالٌ فيه فلا كلام» وإِنْ تفاوت فلصاحب”) 
الفضل أن يرجم به على من أخدّه لكونه”" لم يملكه بطريق شرعي» وما حَصَلٌ 
فيه الملك بطريق شرعيٌّ لا رجوع فيه إلا أن يكونَ من هبة الأصل لفرعه 
فيرع فيه ما دام املك في يد الفرع بالطريق المعتير. 

فظهر”» بذلك مؤاخذة القَرَّاءِ من سَنة التراضي؛ فإن لم يَمْلكوه 
بطريق معتيرٍ كان الزائدٌ مستحقاً للفقهاء» وإِنْ مَلكوهُ بطريق معتبر فلا رجوع 
إلا في هبة الأصل للفرع كا تقدّم. 
)١(‏ في (ت): (قريبه». 
(۲) في (ز): «فللصاحب». 
() قوله: «لکونه» ساقط من (ت) و(م). 
(5) في (ت): «يظهر». 


)٥(‏ في (ت) و(ز): «من أخذ). وني (م): «من أخذه». والمثبتٌ هو ما ظهر لي من السياقء والله 


أعلم. 


VV 


ون قال كل فريق: إنا أبحت”27 أو رضيتٌ بشرطٍ فعل الآخر. فهذا 
من الأمور الفاسدة» ويكون الزائدٌ المأخودُ على الوجه المذكور مضموناً على 
من أخده؛ لأنه أخذه فيا يشبة المعاوضة(؟) 

]4١9[‏ مسألة: جاع بيدهم وقفٌ منسوبٌ”" لجدّهم يقتسمون ريعه 
قريباً من مئةِ سنةء الفرعٌ عن أصله والأصل عمَّنْ في درجته ولم يود للوقف 
المذكور كتابٌ دل عل شرو ولا على مصارفه وإنما يعتمد الناظ©) على . 
تصادقِهم وشَّهْرَة نسيتهم إلى الواقفي وشهرة نسبة الوقفي إليه» فان الوقفَ 
yT‏ أخذوا عن أصويهم وبقيّ في درجتهم اثنانٍ لم 
يأحذ أصوهُم من الوقف شيئاً لتقدّم غيرهم عليهم» وصَرّفَ الناظرٌ للثلاثة 
المذكورين على خلا الحكم في الأقار ب(" مع تصادّقهم على استحقاقٍ ريع 
لوقف للذزيةء فإذا فد شخ من اة اخخصاصهني] انان إل ن 
أصله”” وأنى في قضيته للحاكم: أن الوقف على غير الذرية وأنه على الفقراء 


)١(‏ في (ي): «يجب». 

(۲) في (م): «المفاوضة». 

() قوله: «منسوب» ساقط من (ت). 
(5) في (ت): «تعمد النظار». 

)٥(‏ في (ز): «قال». 

(5) في (ز): «لأنه». 

(۷) في (ت) و(م): «الأوقاف». 

(۸) في (ز): «أصل». 


۷۸ 


الأجانب» وهو فقي من الذرية وهو أحقٌ من الأجانب» فهل نرجعٌ عليه با 
قَبِضَّه لکونه أكذبَ نفسه؟ 
أجاب: يعمل بتصادُقٍ المذكورين فیا تعلق بهم في حياتهم؛ وإذا ل 
يُعرفٍ الشرطٌ فإخراح الاين لا يعمل به بمجرّد قول غرمائهم؛ لأن ذلك 
يستدعي معرفة الشرط ليُسوّى بين جميع الذريةء إلا إذا حصل تصادقهم على 
خلافٍ ذلك فَيُعملٌ به فيا يتعلقٌ بالمصدّقين خاصة؛ ويرجمٌ على ارآ 
المذكورة با قبضّه(" وأقرث أن الوقف على الفقراء الأجانب» وليس للناظر 
أَنْ صرف لها شينًا من الوقف على الفقراء حتى يظهرٌ بطريق شرعيٌ أنها فقيرة 
وما فعله الناظرٌ بغير أصل يَستند إليه في القسمةٍ مردودٌ عليه» ويضمن ما دفعه 
]47١[‏ مسألة: واقفٌ وقفت9©) وقفاً يبدأ منه كلّ شهر بكذا؛ لقارئ 
معيادٍ بكذاء وللمادح بكذاء وللسبيل بکذا) ثم يُصِرفٌ كذا لقارئ قرآن ثم 
صرف لزوجة لواب کل شهر كذا إن فض بعد شي؟”) شرف لأولاد 
أخت الواقف ثم لأولادهم بعدهم» فإن انقرضوا صرف للحَرّمء وللناظر 
)١(‏ ني (ز): «تعلق». 
(0) في (ز): «الورثة». 
(۳) في (ز): «قبضته). 
(5) قوله: «وقف» ساقط من (ز). 


(0) في (ت): «وكذا المادح لسبيل ماء» وفي (م): «لقارئ ميعاد كذا والمادح وكذا التسبيل». 
(0) في (ز): «ذلك شىء). 


۷۹ 

کل شهر كذا. وقال في نصيب زوجته: إذا ُوفيٺ رَجَعَ إلى الوقف المذكور. 

فإذا ماتت الزوجةٌ ما( الذي يُفعلُ في نصيبها؟ وإذا كان الوقفُ على 
هذا الترتيب ووقعت عمارةٌ صرف فيها جميمٌ الريع فبعدٌ العمارة هل يُقدّم 
الأول فالأول ويُصرفُ له حميعٌ ما فاه ني" مدة العمارة ثم يُصرفُ لمن بعدّه 
كذلك» أو يستوون في القسمة؟ 

أجاب: الذي يفعل في نصيب الزوجة بعد وفاتها(؟» ما ذكرّه الواقفٌ في 
قوله: (رَجع وكات كا لهال عاق الوق المذكور مضافاً لريعه)» 
ومقتضى هذا الكلام أنه يقر على الصارني المقدمة المذكورة“ على نسبة 
المقادير المسسَحَقة» وما فضلّ بعد ذلك يُصرفٌ بالنسبة للمتأخر» وبعد العمارة 
يدم المقدّم» ولايّستوي الجميمٌ في القسمة. 

[1؟؟] مسألة: وَقْفٌ عَدِمٌ مکتوبُه وهو في يد مستجقيه وهم بقيةٌ أولاد 
الواقف ذَكرٌ وأنثيان فأنشؤوا بينهم مكتوباً مقاررة" من مَضمونا: أنهم 
أقرّوا أن والدّهم وَقفَ هذا الوقف المذكورٌ على أولاده لصأبه الموجودين 
حينَ صدور الوقفي المذكور من يدَّدُ ده الله تعالى له من الأولادٍ بعد صدور 


(1) (ز): «الزوجة المذكورة ما». 

(۲) في (ز): «فهل). 

(9) في (م) و(ز): (من). 

(5) في (ز): «موتها». 

(5) في (ز): «المقدم ذكرها». 

0( ف (ت): «مقادرة). 

(۷) كذا في الأصول الخطية» ولعله: «من مخدثه». 


1 
الوقف» للذّكر مثل و الاين ثم على أولادهم وأولاد ولاهم كذلك» 
ثم على أنسالهم وأعقابهم وذُرّياتهم كذلك» طبقة بعد طبقة» ونَسْلاً بعد نَسْل؛ 
تحجبُ الطبقة العلَيا منهم أبداً الطبقةً السّفْى إلى حينٍ انقراضهم» وعلى أن مّن 
مات منهم أجمعين وترك ولداً وولدَ ولل أو أسفل من ذلك من ولد الظهرٍ أو 
من ولد البطن واحداً كان أو أكثرٌ ذكراً كان أو أنثى انتقلّ نصيبه من ذلك إليه» 
وإن ل يكن للمتوق منهم”2 ولد ولا ولدٌ ولل ولا أسفل من ذلك انتقلّ نصيبه 
من ذلك إلى من هو في درجته وذوي طبقته من آهل الوق على قدرٍ آنصبائهم» 
فإذا انقرضوا بأشرهم ول يبق منهم أحدٌ كان ذلك وقفاً مصروفاً ريع إلى عتقاء 
الواقفٍ ثمّ على أولادهم وذُرّيتِهم وتسلِهم وعَقبهم على الحكم المشروح في 
أولاد الواقف. ثمّ من بعدهم إلى(" عتقاء بوي الواقف. ثمّ من بعدهم على 
أولادهم وأولادِ أولادهم وذریتهم وتسلهم وعقبهم على الحكم' "ا المشروح» 
ثم من بعدهم على الفقراء والمساكين. 

وضَمّنوا هذا ا مكتوبَ الشاهد بينهم بالمقاررة براءةً متعلّقةَ بالوقفٍ 
وغيره؛ لأنهم أقاموا مدة يُستغلوتّه بالسّوية!؟) بينهم إلى حينٍ صدور المقاررة 
المذكورة. 


)١(‏ قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): الثم من بعدهم على أولادا. 
(۳) في (ز): «الوجه». 

(5) في (ز): اليستعملونه بالتسوية». 


۸۱ 


وسح حر a‏ 
ولف يط« ا بار ضور هذا الل ون فلن 
على أولاده وهم إذْ ذاك ذكرانٍ وأربعةٌ إناث» وعلى مَنْ سيحدثه الله تعالى 
لهء لكر" مثل حظ الأنثيين» ثمّ من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد 
أولادهم وتَسْلهم وعقبهم» ثم من بعدهم على مُعْتقي الواقف المذكور. ثم 
من بعدهم على مُعتقي والده ومعتقي والدته ثمّ من بعيهم على أولادهم 
الجميع» ثم من بعدهم على مصالح الحرمَنِ ن الشريقين» ثم عند التعذّر على 
الفقزاء وامساكن): 

ثم تبت ت هذا الفصل المذكورٌ على أحدٍ السادة اكام المالكية بالشهادة 
على الخط ول يحكمْ فيه بشيء ثم رُوجِمَ فيه الحاكمٌ الشافعيٌ ثانياً فأشهدَ 
GRE OR‏ 
المكتوب المذكورء فهل يُعملٌ في الوقفي المذكور بالمقاررة الصادرة بين أولاد 
الواقف المذكورّين» أم بالفصل الذي ظهر بعد" إنشاء المقاررة ثبت حكمّه 


وحَكِمَ بموجبه؟ 


)١(‏ في (م) و(ز): ايتضمن». 

(۲) في (ز): الخصمه). 

(۳) في (ز): «من الأولاد للذكر..». 

(5) قوله: «بشيء» ساقط من (ز). والعبارة في (م): (ثم نة ثبوته إلى حاكم شافعي وأثبت مجرد 
الإثبات ونفذه ولم يحكم فيه». وفي (ز): «مجرد الإشهاد». 

)٥(‏ في (ز): المعه). 


AY 


وإذالم يعمل بالقاززة وعمل عة بمقتضى الفصل فتوقّ أحدٌ المستحقين» 
فهل يدخل أولاد المتوفى في هذا الوق مع وجود أحدٍ أولادٍ الواقفٍ؛ عملا 
بالمقاررة الصادرة بينهم» أو لا يدخلون'؛ عملاً بالفصل المحكوم بمُوجَبه؟ 
وھ تكون البراءة الصادرة بينهم صحيحة بتقدير فساد المقاررة المذكو رة وذلك 
في آخرٍ الفصل على ما شرح في أصله؟ 

أجاك: أما ذا على ا ولد الؤاقك لصله قف اتفق ف القاررة والفصل 
المذكورٌ فيستغلونه للذكر مثل حظ الأنثيّين» ومّن مات منهم وحَلّف فلا 
فمقتضى الإقرارٍ أن يكون نصيبّه لولده» وليس في الفصل المذكور ما ية 
ذلك» بل فيه ما يَمنعه وهو يمنعه(" وهو قوله: (ثم من بعدهم على اولادهم)» 
فيَاخلٌالمِرُونَ بمقتضى إقرارهم في صَرفٍ نصيب الميتِ منهم لولده في حياة 
من بق من المقرّين المذكورين» إلا إذا قالوا: إنا بَا" إقرارنا على ظئنا!؟» أن 
ل ل ا 
وتواقق ارون على أن الذي في الفصل هو الأصلٌ المعتمد» فإ العمل حينئٍ بك 
يكون ب“ ظهرٌ في الفصل المذكورٍ في حقهم» وأما في حقٌّ غيرهم فإِنْ تَصَادَقٌ 


(۱) في (ز): «ولا يدخلون بينهم أو لا يدخلون». 
(۲) قوله: الوهو يمنعه) ساقط من (م) و(ز). 
(۳) في (ت): «تبيّنا». 

(5) في (ز): «ظن». 

)2( في (ز): «ما). 


A 


غيرُهم على ماني الفصل عُملٌ بذلك في حقهم» وإن اختلفوا فمن رأى 
العمل بما شّهدَ(" به على الخط مع الثبوتٍ والحكم لزم العمل عنده ب" في 
الفصل المذكور» ونحن اررق دلق ريض الخال فيه کف كل ارا 
كد ا و 

وأما البراءءٌ الصادرةٌ بالطريقٍ المعتيرٍ فإنها معمولٌ بها فيم(“ صدرت فيه 
من إبراءٍ وإقرار. 

[7؟4] مسألة: وَقففٌ َر طٌ وظائفه أن من غاب عنها فلا يزيد على ثلاثة 
أشهرء وإِنْ زاد حر الناظرٌ وظيفتّهء فساقر شخصٌ من أرباب الوظائف 
لزيارة أهله فضَعُفَ عندهم وصار مُلْقَى على الفراش نحو ستة أشهرء فأخرج 
الناظرٌ وظيفته إلى غيره» فهل ضعفه المذكور يقتضي إخراج وظيفته؟ 


أجاب: إذا ثبت ذلك بالطريق الشرعيٌ لم يكن مقتضياً لإخراج وظيفته 


[57] مسالة(: شد لحم زل عن وظيفة م لشخص ومد مضنت مز يعد 
النزول» هل للناظر تقرير المنزول له من حينٍ النزول؟ 


)١(‏ في (م): «في». 

(۲) في (م) و(ز): اليشهد». 
(9) في (ز): «مما». 

)٤(‏ في (ت): «بما فيها». 

(0) هذه المسألة ساقطة من (ز). 
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أجاب: تقريرٌه7' في المدة المستقبلة دون الماضية. 

[475] مسألة0": ناغ في وق ل بيعل الواقف له غلا ول يرب 
على الوقفي مباشرين» ثمٌ إن الناظرٌ يتناول ثمنَ ريع الوقف معلوماً لنظره. 
ورب على الوقفب مباشرين بمعلوم خارج عن الثمن الذي ينول فهل له 
أن تاو زياد على قدر عمله آم لا؟ وهل يبود تقرير الباشرين' " بغير شَرط 
الواقف إذا  ٤‏ يحتح إليهم؟ وإذا احتيج إليهم هل يكون معلومُهم من جملةٍ 
معلوم الناظر لمساعدتهم على ما وجب عليه؟ 

أجاب: ليس للناظر ذلك بغير تقرير حاكم» فإِنْ قرّر له حاكمٌ شيئاً 
بالطريقٍ المعتبر تناولّه الناظر» وأما المباشرون” الذين لا متاح إليهم فلا يجورٌ 
للناظر تقريرهم» وأما المحتاج إليهم فيجورٌ تقريرّهم با يقتضيه الحال» ولا 
يَلزْمُ بصرفٍ معلومهم من المقرّر له وحده. 

 [‏ مسألة©: رجلٌ بَنى على حائطٍ موقوفة بناءه هل يهدم؟ وهل 
ثاب" ول الأمر على هدمه؟ 


)١(‏ في (م): «تقرر). 

(۲) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(9) في (م): «المباشر». 

(5) قوله: «وإذا احتيج إليهم» ساقط من (ت). 
(65) في (ت): «المباشرين». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۷) قوله: «یثاب» ساقط من (م). 


Ao 


أجاب: يمد إلا إذا كان في بقائه شد الحائط القديم» ويُثابٌ ول الأمر 
على الح فلا يهم إن رأى مصلحة في الإبقاء. 

[577] مسال : ES‏ 
طاقة في جدار البيتِ مُطْلة غل الجامع» ا بزيادة فأراد شخصض 
سدّها 9 هل له ذلك أم لا 

أجاب: إن 1 كو اشح ر في ذلك فلا اثر لإرادته» وإِنْ كان 
متكا في الجامع ووَقفه(* أو في وَقْفِه ورأى المصلحةً في سدَّها فله ذلك؛ وإن 
رى سد القدر الزائدٍ فله ذاك. 

[4717] مسألة: مَرْكَبٌ وُقفْت على مسجل فتكسّرت وبيعت"» ما 
تفع ها 

أجاب: يُشترئ بثمنها من جنها ما يرب منها أو نظيثها إن أمكنّ 
وتُوقَفٌ على ما كانت الأولى موقوفة عليه. 

[57] مسألة: الناظرَ إذا صَرَفَ شيئاً كان النظارٌ قبلّه يصرفونه من 
مرب على وظائف لم يَْرِطها الواقف. ثمٌ بان له أن النظار أخطؤوا في صَرْفِها 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۲) في (م): «بيت»» وفي (ت): ااثبت». 
(۳) في (م): «فاعتدت». 

(5) في (م): «شدها). 

)٥(‏ في (ت): «ووقفها). 

(5) في (ت): «یتعیب». 


۸٦ 
وأنها ليست في شر ط الواقف» فهل' يطالبه الذرية با صَرَفَهِ في المدة الماضية‎ 
قبل تبن الحال؟‎ 

أجاب: ناظرٌ الوق الصارف للمالٍ على الوجه الذي يجبُ عليه العمل 
به لا يكون طريقاً في الضمان» بخلافٍ الوصيٌ والوكيل وعَذُلِ الرهنٍ ومن 
جَرَى مجراهم؛ لأنْ ولاية*" مَن ذَكْرَ ليست عامةء بخلان نُظَارٍ الأوقاف. 
وإذا كان كذلك”" فالناظر بمنزلة الحاكم والحاكمُ لا يكون طريقاً في 
الضان» وليس من ية مطالبته بذلك2000, 
عليه أحذهم مد وقبص غلته 
عليه لسالف الزمانٍ وإلى 
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8 ا امف و E‏ 
تار ګخه» ولا بعلم“ كمْ يستحق» فهل يصح الإبراء؟ 


(۱) في (ت): «هل). 

(۲) في (ت) و(م): «قضية». والمثبت من (ز) هو الموافق لما في «حواشي الشهاب الرملي على 
أسنى المطالب» (7: 81/5). 

(۳) قوله: «ناظر الوقف... وإذا كان كذلك» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «الناظر على الوقف». 

)٤۷١- ٤۷٥ :۲( نقل هذا الإفتاءَ وجوابه الشهابُ الرملي في «حواشي أسنى المطالب»‎ )٥( 
وأشار إلى تصحيحه.‎ 

(5) في (ز): «بذلك خلاف الوصي الوكيل وعدل المرهن ومن جرى مجراهم لأن ولاية الناظر 
عامة بخلاف من ذكر). 

(۷) في (ز): «بشيء حتى أبرأه». 

(۸) في (ت): «نعلم». وفي (ز): «وهو لا يعلم». 


AY 


يَحدَّةُ 00 | 


أجاب: يصح الإبراءٌ في الذي ي أنه له عليه» ولا يصح في غير 


ذلك. 

وقال بلفظه ما معناه”©: إن كانت أجرثُه في السّنين غير حصورة غير 
أنه ي حفن فيها أكثر من ألف درهم مثلاً وك في قدر الزائد؛ فالإبراء 
من الف“ صحيح وتتفكق0" الصّفْقة. 

[40] مسألة: واقفٌ وقف دارا“ على وله الصغير في مرض موته 
ومات» فسکتت والدته معه”" في الدار » فهل لوص الصغير مطالبة الزوجة 
حِضَّةٍ الصغير الزائدة على حضَّتِها؟ وهل هما رد الوقفي وأخذ حصّتِها؟ 

أجاب: نعم» للزوجة التي هي أمٌ الولي"" أن ترد الوقفت الصادرٌ في 
مرضي الموتٍ وتأخدٌ نصييّها من الدار بمُقتضى الإرثِ الشرعيّ» وإن أمضّت 
الوقف وأجازته(١‏ فلا نصيبً لما في الدار المذكورة. 


)١(‏ في (ت): «يحق». وفي (ز): اليستحقوا به). 
(۲) في (ز): «وأجاب عنها مرة أخرى». 

(۳) في (ت): «بحقق». وفي (ز): اليستحق). 
(5) في (م): ا(وشك). 

)٥(‏ في (ز): «من المقر». 

() في الأصول: «بتفريق». والمناسب للسياق ما أثبته. 
(۷) في (ز): «واقف وقفاً». 

(۸) قوله: «معه» ساقط من(م). 

(9) في (ز): «مطالبتها». 

)ني (ز): «الابن المذكور». 

)ني (ز): «فإن أجازت الوقف». 


AA 


وأما الأجرةٌ فإذا كان الولدُ في حَضانتها وهي ساكنة معه لتربيته“ أو 
كانت بحيث تَجِبُ كفايتّها"“ في مال الولد؛ فليس للوصيٌ طلبُ أجرةٍ منها 
عن الذي يتعلّقٌ بالولد من كمال الدار عند الإجازة ومن حصّته عند الرّده وإن 
لم يوجذد ما يقتضي انتفاءً المطالبة بالأجرة فللوصيٌ طلبٌ الأجرة منها فيا 
يتعلّقَ بالولد من ذلك على ما" بيناه. 
1 ]1 مسألة(؟»: شخصٌ وَقففَ وقفاً وشر طط“ أن ر يَشتريّ منه خادماً 
طَواشياً يخدمٌ واحداً من المساجدٍ الثلاثة الشريفة» وكلّا مات اشترى خادماً 
من الرَّيْع فاشتّرِيَ واحدٌ ومات» وكان حصّلٌ مالا وقد عَجِرٌ الريعٌ عن 
شراءِ خادم؟ فهل يجوز للناظر على الوقف أخدٌ ماله لجهة الوقفب واشتراءً 
خادم لتدوم الخدمة بالمسجد الشريف أو الال للمسجدٍ الذي يخدمُه؟ 
أجاب: ما اكتسبه هذا الخادمُ بحيث صارٌ مختضّاً بالخادم فإنه ينتقل 
اختصاصّه بعد وفاته لجهة الوقف. لا ل ذَكِرَ من أحدٍ المساجدٍ الثلاثة؛ أن 
الخادم لم وف على المسجدٍ حتى يُعمَقَدَ أن الخادم ملك للمسجدٍ على قولٍ 
انتتقالٍ الملكِ في الوقف على المعيّن» وإنما املك في الخادم لله سبحانه وتعالى» 


() في (ت): «لريبة). 

(۲) في (ت): «كفالتها». 

(9) في (ز): «ک|». 

.)417( هذه المسألة ساقطة من (ز). وقد تقدّم ذكرها بأخصرٌ مما هناء وهي المسألة رقم‎ )٤( 
في (ت): «وشرط شرطا».‎ )5( 

0 العبارة في (م): «وكلا ما اشتري واحد). 


۸۹ 


وتكون هته فة مستحَقةً ما ذكِرء فإذا مات لم يُمكن القولٌ بانتقالٍ ما حه 
لبيت الالء لأنه(23 ليس بِحُرٌء ولا إلى الواقف؛ لأنّ الراه ندا ضرح عن 
متعلّقات ا والثمرة ونحو ذلك إلى غير ولان الواقف قد 
يكون ميتاً» وا بانتقال المال المذكور لورثته؛ لأخهم لا يزيدون 
عليه» فلم يَبْقّ إلا أن يكون لجهة”" الوقف. 

فإذا كان الخادمٌ ل يُوقت ولكنه لما اشثري برسم الخدمة تعيّن لهاء ولا 
يجوز بيعّه بعد ذلك» وإذا صار الال هة الوقن كان حكمّه حكم رَيْعه 
فليشترٌ منه خادمٌ لما ذكرء ولو اشترى الناظرٌ خادماً من رَيْعِ الوقف وصَرَّفَ 
مال الخادم لستحمّي 7" رَيْع الوقفي كان أحوط. 


[47] مسألة: رجل اسمه سليان. أقرّ في مرض“ جِسْمه وثبوتِ 
حسّه وفهمه: أن جيع الحصة الو O‏ السدس والثمنٌ سبعةٌ أسهم 
من أصل أربعة وعشرين سَهْماً من جميع البستان الكائنِ بظاهر عر وباط 

وقف عليه بام حياته أبداً ما عاشء ثم من بعد وفاته على أولاوه ثمّ عل 
أولاد أولاده. ثم م على أولادٍ أولادٍ أولاوه"“ وإن سفلواء للذّكر مث خط 


(۱) في (ت): «لکنه». 

(۲) في (ت): ابجهة). 

(9) في (ت): «من المال المستحق». 

)٤(‏ في (ت): امرض مرض». 

(6) في (ز): «(وثبوت حسه). 

(5) في (ت): «ايبلغها». 

(۷) قوله: «وأولاد وأولاده» ساقط من (ز). 


أن 
الأنثيّينء على أنه مَنْ مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
كان نصيبه من ذلك له على الشرط”" المذكور. 

فان لم يترك ولداً ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبّه من ذلك 
لإخوته الذين هم في درجته من أولادٍ هذا الواقفِ مضافاً إلى ما بأيديهم من 
أصل هذا الوقف المذكور. 

فإذا اتقرض سليان المذكودٌ وأولادٌه وأولادُ أولاده ولّسلّه وعَقبُهِ ولم 
يبق مَن يُنسبُ إليه بولادة صرف رَيْعٌ هذا الوق لأخوي سليمان المقرٌ 
المذكور شقيقيه 2 شقيقيه» وهما أحمدٌ وحكّف. ثم على أولادهم ثمٌ على أولادٍ أولادهم 
ثم على أولادٍ أولادٍ أولادهم'" وتسلهم وعقبهم على الشرط المذكور. 

فإذا انقرضوا كلهم بأجمعهم ول يبق مَن ي يُنسبٌ47) إليهم بولادة صرف 
ريع هذا الوقف إلى عَصَّباتِ اموقوف عليهم”” ثمّ على أولادهم ثم على أولاد 

فإذا انقرضوا كلهم بأجمعهم ول يَبْقّ مَن يُنسبٌ إليهم بولادةٍ صرف ريع 
هذا الوقن المذكور للفقراء والمساكين المقيمين يوم بالئغر المذكور والواردين 


)١(‏ في (ت): «أسفل من ذلك من ولد». وني (م): «من ولد الولد». 
(۲) قوله: «الشرط» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: «ثم على أولاد أولاد أولادهم» ساقط من (ز). 

(5) في (م): ااينتسب». 

(0) في (ت): «علیه». 


۹۱ 


عليه وار ددبي إله فان تعد ر الصف د والعاد الله تال للفقراء والمساكين 
المسلمين بالشغر المذكور صرف للفقراء والمساكين المسلمين ينما" كانوا 
ووجدو(" من سائر البلاد. 


وشَّرَطَ سلبان المذكورٌ النظرٌ إليه في ذلك أيامَ حياته"» ثم من بعده 
لکل بالغ رشيدٍ من آهل هذا الوقن ينظرٌ في حصّتِه*» ومن 04 يكن 
زشيدا لصعر او فة فالنظر حا الثغر المذكور يوم ذاك ينظرٌ إلى أن يبلغ 
الصغيرٌ ويرشّدَ السفية فيعود النظر إليه. 

فما قوأكم -رَحَكم الله-في هذا الإقرار المشروح أعلاهء هل هو صحيحٌ 
أم لا؟ ۰ 

وإذا قلتّم: إنه صحيح» وماتٌ سليمان المذكورٌ أعلاه”" عن غيرٍ ولد 
وترك إخوته أمدٌ وحَلّف المذكورين أعلاه وتو خلفٌ عن غير ولد“ فهل 
ينتقل نصييّه لحد أخيه: أم ينتقلٌ إلى مَن؟ 


)١(‏ قوله: «تعالى للفقراء... المسلمين أين]» ساقط من (ز). 

() قوله: «ووجدوا» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «وشرط سليمان النظر لنفسه في حياته». 

(5) في (ت): «أبناء». 

(6) في (ز): (نصيبه). 

(1) في (ت): «فإن». 

(۷) في (ز): «فهل هذا الإقرار صحيح أو لا وإن صح فمات سليهان». 
(6) في (ز): «ولو مات خلف عن غير ولد). 


۹۲ 


وإذا قيل بانتقالِ نصيب حَلّففِ لأحد, ثم إن أحمدَ توفي“ وترك محمداً 
وعلياً وعائشة ويد أحمد واضعة على الوقف المذكور" فماتت عائشة أولاً 
وترك عليا" وشقيقه» ثم توق علي المذكورٌ عن غير ولد ثمّ توفي محمد 
المذكورٌ وترك أولاداًء فهل لقائل أن يقول: أولادُ عائشة ما يتتقل إليهما*» من 
الوقف شيء» ونصيبّهم| ينتقل لأخوا" محمد وعلي, وأن محمداً جور 
الوقفت كلَّه لموتٍ عل عن غير ولد وأولادُه0" بعده دون أولادٍ عائشةً آم لا؟ 

وإذا قلتّم: إن أولاد عائشة ينتقل إليهما نصيبُها" وينتقلٌ نصيبُ عل 
لحم وينتقل ذلك لأولادٍ محمد. فيكون نصيبٌ أولادٍ عائشةً ا خمُس» ونصيبُ 
أولاد محمد أربعة أحماسء أو كيف الحال؟ 

وإذا كان قول هذا القائل صحيحاًء فهل ينتقلٌ لأولادٍ عائشة بعد وفاة 
محمد من الوقفي شيء أم لا؟ ١‏ 


)١(‏ في (ز): «أو لغيره وإذا». 

(۲) قوله: «ويد أحمد ... المذكور» ساقط من (ز). 

(*) في (ت) و(م): «أحمد). 

(5) في (ز): «ثم مات عن غير ولد). 

)٥(‏ هذا ماني الأصول» وكأن السائل يعلمٌ أن أولاد عائشة اثنان. 
(5) في (ز): «فهل ينتقل لأولاد عائشة شيء أولا أو ينتقل لأخوتها». 
(۷) في (ز): «وهل يحوز محمد». 

(۸) في (ت): «ولد أولاده». 

(9) في (ز): «وإن كان ينتقل لأولاد عائشة نصيبها». 


۹۳ 


والمسوول ا وات عن ذلك كله مقت وؤكة ما ع اراو عمد 
وأولاد عائشة إن كان؟ 

أجاب: الإقرارٌ صحيح» وأما نفاذهُ فإنه ينفذٌ في حى غير المقرٌ؛ لأنه لا 
يُمكنه إنشاءٌ الوقفي(" على نفسه فلا ینف إقرارُه فيه» ويُمكنه إنشاؤه على غيره 
فينفد إقراره بذلك. 


ا و 2 ع 
وينتقل نصيب خلف لأخيه أحمد. 


وليس لقائلٍ أن يقول: ينتقل لأولادٍ عائشةً : في أنهي لأن الذي في 
الإقرار النافذٍ على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد إلى قوله كان0© 
نصيبه من ذلك له؛ وقد جَعلٌ الواقفٌ ذلك في ذرية”©» إخوته المذكورين» 
والمنتقل لأولادٍ عائشةً ما كان بي مهم“ وهو الحُمُسء فإذا مات محمدٌ 
واستوى”" الكل في الدرجة فإنه سم غلةٌ الوق للذكر مث حظ الأنثيين؛ 
عملاً بالترتيب في استحقاقٍ البطون. 


["؟] مسألة: شخصٌ وقفت زاوية وجعل النظرٌ في ذلك لنفيه أيام 


)١(‏ قوله: «ما» ساقط من (ت). 

(۲) في (ز): «لا يصح منه إنشاء الوقف». 
(9) في (م): «فإن». وفي (ز): «بآن». 

(5) في (م): اذريته). 

(0) في (ت): «أمنهم». 

0 (ز): «استوی» من غير الواو. 


4 
0 1 معيّنين» ثمّ من بعدهم لأولادهم وأولادٍ 
أولايهم: ول رذ على ذلك. ثم قال بعد ذلك: فإذا انقرضٌ هؤلاء المعيّتون 
وأولادُهم وذرياء تهم كان النظر في ذلك لحاكم المسلمين. 

فهل بستحن أولادُ الأولادٍ وإن سفلوا النظرَ إذا كانوا أهلاً لذلك؛ لأنهم 
من الذرية في قول الواقف آخراًء أو لا يستحقون النظرً؛ لأنهم لم يدخلوا في 
قول الواقفي أولأ» وينزل كلامٌ الواقفي آخراً على كلامه أولاً؟ 

وإذا انتقل النظرٌ لحاكم المسلمين فول شخصاً شيخاً بالزاوية واستنابه 
انظ وو آهل للق والواقك ذكر أن لكل ناق أن بعص ي ا 
للزاوية إِنْ شاءَ أو ينصب غيره إن شاء إذا كان أهلاً لذلك ثمّ بعد ذلك 
فشكن شخصٌ من هو مذكورٌ في كتاب الوقفي”" النظرٌ وانتقل”" إليه» فهل 
له أن يعزلٌ من ولاه الحاكم شيخاً بالزاوية وينصبّ نفسّهء آم لا بل يكون 
E‏ 

SE‏ مقتضى ظاهر لفظ الواقفي أولادٌ أولاد الأولاوا“ 
السافلون بعدهم شيئاً في النظر على الوقف المذكور» فمّن جُعلَ عدمُه 


(1) قوله: «لذلك» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «بشرط الواقف». 

() في (ز): «فلنقل». 

(4) في (م): «أولاد أو أولاد الأولاد». وفي (ز): «أولاد الأولاد». 
(0) في (م): «السالفون». 


4° 


بخصوصه شرطا لاستحقاق غيره ولم يدخل في الوقفي بالتصريح لا يستحق 
شيئاً على الصحيح» كمّن وقفَ على أولاده فإذا انقرص أولاده وأولادُ أولاده 
كان للفقراء؛ فإن المصحَّ: أن أولادَ أولاده لا يستحقون شيئاً. وإذا كان ذلك 

مع ذِكْرٍ الأولادٍ خصوصاً فمع العموم الممكنٍ تنزيله0' على ما سبق أولى» 
ومن لح الوجة المرجوح فهو لمح بعيد؛ لأن الاستحقاقاتٍ لا تبت إلا 
بظاهر 0" يدل عليهاء وهو هاهنا أبعدٌ كما سبق. 

وکل أولادٍ الأولادٍ المذكورين على الذرية من أجل قوله: (وذرٌياتهم) 
لا ثبت الاستحقاق بمثله. 

وليس لن انتقل إليه النظرٌ أن يعزلٌ الي الذي وَلّاه الحاكم. 

وأما قولُ الواقف: (إِنّ لكل ناظر أن ينتتصب بنفسه شيخاً للزاوية)» 
فالراذ عون الشكوئ ويدل عليه فر له عطقا عل فا سيق: (أو نتب غتره إن 
شاء)» وحينئلٍ يبقى الشيخ على حالِهِ والناظرٌ على حاله. 

1 ] مسألة: واقف وقفت وقفاً على نفسه(' ثم على أولايه وأولايهم'* 
ثم أولادهم وعقبه من ولد" الظهر والبطن على الفريضة الشرعية» طبقة بعد 
)١(‏ في (ز): «تنزيل». 

(1) في (ز): «المرجوح فهو معه لأن الاستحقاق أن لا يثبت». 
)۳( في (ز): «عبارة). 
)٤(‏ في (ز): «وقف شخص وقفاً على معين». 


(0) قوله: «وأولادهم» ساقط من (ز). 
(5) في (ت): «(من بعد ولد). 


1 


طبقة» تحَجْبُ العليا منهم السفل» يستقل به الواحدٌ منهم ويشتركُ فيه من 
فوقه("» على أن مَن مات منهم عن ولل وإِنْ سَفَلَ انتقل نصيبّه إليه ثمّ إلى 
عقبه""» ون لم يكن له ولد فنصيبّه لأقرب الناس إليه من أهل الوقف» سواءٌ 
TT‏ ازلاد الوترك ليم 
أولاً وعقبهم”" قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سَغَلَ كان لولده ثم لول 
ولده ونَسْلِه وعقبه» ما يكون للولدٍ المتوق» ولا يشارك فرعٌ منهم أصلّه. 

فمات الواقفٌ وانحصر الوقفٌ لولده لصلبه ناصر الدين محمد فولد له 
أربعة؛ أميرٌ عل وعبدٌ الله وخديجة وسمراء فمات أميرٌ علي في حياةٍ والده عن 
خليل وآسية(؟» ثم توفي خليل أيضاً في حياة جدّه محم عن حنيفة» ثم 


00 اه 


03 3 1 و 
وني ناصرٌ الدين محمد عن بقية الأولاد» وهم عبد الله" وخديجةٌ وسمراء ثمّ 


ر 2 2 5 5 0 2 واع 

توفيت خديجة عن بنتٍ تسمّى" فاطمة» ثم توفيت آسية بنت أمير علي وم 
gus . 2‏ 7 "0 0 
تعقب» ثم توفي عبد الله بن محمد ولم يعقب» والموجود الآن من الذرية: 


و 5 م 2 ا 
سمرا بنت محمد ابن الواقف) وفاطمة بنت خديجة بنتٍ محمد» وحنيفة بنت 


)١(‏ في (ز): «قوله». 

(۲) في (ز): «إليه وإلى عقبه». 

(۳) في (ز): «أولاد عقبهم». 

(5) في (ز): «وابنته». 

(0) قوله: (محمد) ساقط من (ز). 

)في (ز): «ثم توفي ناصر الدين الجد المذكور عن عبد اللّه). 
(۷) قوله: «بنت تسمی» ساقط من (ز). 

(۸) قوله: «(بن حمد» ساقط من (ز). 

(9) قوله: «بن الواقف» ساقط من (ز). 


۹۷ 


5 ع 0 5 75 2 و 
وما دونها في الدرجة؟ وإذا دخلتا فا نصيبّه|؟ 

أجاب: نعم» تدخلٌ فاطمة بت خديجة وحَنيفة مع سمراء والذي لسمرا 
من ذلك النصففُ» والذي لفاطمة السدسٌُء والذي لختيفة الثلث» وبيان ذلك: 
أن ناصرٌ الدين لما توف انتقل الوقفٌ بعده لأولاده لصّلبه الثلاثة» وهم: 
عبد الله وتخدية وسمراء وإل آسمة بدت أمس غا المولة متزلة أبيها أمر غل 

7 0 . 0 3 م د 5 2 7 

والشرط أن للذكر مثْلّ حط الأنثيّين» فتكون القسمة من ستة: لعبدٍ الله 
عل الثلث» وينتقل نصيبٌ عبد الله الذي لم يُعقبْ لسمرا أخته؛ لأنها أقربُ 
الموجودين إليه فيكمل لسمرا النصفء ويتتقلٌ نصيبٌ آسية الذي أخذته بإنزالها 
منزلة أبيها وهو الثلتُ إلى بنتِ أخيها حَنيفة؛ لأنها أقربُ إليها من سمرا ومن 
فاطمة. 


(۱) في (م) هنا ما نصّه: «هذا صريحٌ في أن معنى قول الواقف (على الفريضة الشرعية) معناه 
القسمة بالمفاضلة للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الجاري على عرف الناس والشائع بينهم» 
وليس معناه القسمة بالسوية بين الذكر والأنثى خلافاً لا أفتى به جماعة من متأخري 
الشافعية والحنفية وغيرهم» حتى ألف فيه بعض الحنفية رسالة بناها على أن ا معهود من 
الفريضة الشرعية في الشرع هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية والهبة للأولاد؛ لحديث 
الأمر بالعدل بين الأولاد في قضية النعمان بن بشير» وقد رددت ذلك في رسالة فريدة في بابها. 
محرّره محمد عابدين عفي عنه». 

(۳) في (ز): «ويتتقل نصيبه وهو الثلث الذي نزل فيه منزلة أبيها إلى بنت أخيها حنيفة؛ لأنها 
أقربٌ إليها من سمرا من فاطمة فيكمل ها النصف». 


۹۸ 


[ ] مسألة: مدرسة بمصرٌ وَقَمّها رجل عرب وشّرَطً في وظائفها: (أن 
لا ايكون فيها عَجّمي). وللواقفف المذكور ملوك رُومِيٌ أعتقّه في حياته وجَعلّه 
فَرَّاشاً باللدرسة المذكورة» واستمرً في ذلك مدة حياة الواقف. ثم توفي الواقفٌ 
إلى رحمة الله تعالى وأقرٌ ملوكه المذكورٌ على ما بيده من وظيفة الفراشة مده 
تزيدٌ على عشرينَ سَنة» فهل لناظر جاءَ بعد ذلك أن يعزلّه من وظيفة الفراشة؛ 
عملاً بظاهرٍ الشرط المذكورٍ في كتاب الوقف» أو ليس له ذلك؛ عملا بظاهر 
قوله يك «مولى القوم منهم». ولا سيا تأينّد ذلك بتقرير الواقف» ولو كان 
الواقفٌ قال: الع دون العَجَم ما حكمّه0»؟ 

أجاب: ليس للناظر أن يعزلٌ المذكورٌ من وظيفة الفراشة؛ لأن هذا 
الوصفت مطلقٌ في العُرفي على الطائفة المخصوصة الخارجة عن الأُرْكٍ والروم 
الذين لهم غير لخةٍ العَجَم» وحيتئل فتنزيلٌ الواقف عتيقّه المذكور يقتضي أنه 
لم دحل جِنْسش47) هذا وما جرى جرا تحت سر طه. 

ولو كان الواقفُ قال: من العرب دون العجم؛ فهذه قد يُتوقّفُ فيهاء 
ومع ذلك فلا يُقَدَمُ على عزل المذكور بمجرَّدٍ ذلك؛ لأنه يحتمل أنْ يكون 
)١(‏ في (ز): «وأقرّه الناظر بعد على الفراشة». 


(۲) أخرجه البخاري برقم )1۷1١(‏ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». واللفظ المذكور في السؤال 
عند النسائي برقم (7571). 


(۴) في (ز): «ولا سيا أن ذلك رفع تقرير الواقف» فما الحكم في ذلك مع قول الواقف من العرب 


دون العجم». 


)٤(‏ في (ت): احبس». 


4 


كر ذلك لإخراج العَجّم؛ حرا حرم من الطوائف”", فلا يقتضي 
تف اة ول نا اشن ا ر (دون العجم)» وتنزيل 
الواقف في محل الاحتمال قاض بأنه قَصَدَ هذا الاحتمال» ولئنْ كانت (من) 
البيانية ظاهرةً في الاختصاص فالتقابل والتنزيل له قوة» فلا يُقدَمُ على العزل 
ولال خم 

وما كر في السؤال”" له وجه» وهذا حَرّمتِ الصدقة؟) على موالي بتي 
هاشم وبني المطلب» لكنْ قضيته تنزيل العجم لو كان عتيقء وذلك مخالفٌ 
للشرط فاقتْصَ على ذلك وتُجعل هذا صميمة له. 

1 مسألة: رجل له نظرٌ على مدرسةء فتَرل شخصاً بها في وظيفةٍ 
من وظائف المدرسة المذكورة» وقرَّر له المعلوم الذي شَّرطه له الواقف» وجعل 
له من نفيه معلوماً زيادةً على ذلك ثم إنه أَمّر جابي الوقفي المذكور أن يدفع 
للمباشر المذكور جامكية الوظيفة المذكورة والزيادة التي قرّرها له» ومباشرٌ 
الوظيفة لا يّدري إن كانت الزيادةٌ حمل إليه من الوقف أو هي من ملاك 


)١(‏ في (م): «الإخراج» 

(۲) في (م) و(ز): «الوظائف». 

(۳) في (ز): «في آخر السؤال». والمراد: ما د السائل من أنه ليس للناظر عزْلّه؛ عملاً بظاهر 
قوله يكي: امَو القوم منهم». 

(4) في (ت) و(م): "صدقة الفطر». وعلى كل فالصدقة المحرّمة عليهم هي الزكاة الواجبة. 

(0) في (ز): «وترك)». 

(0) في (م): اتحتمل». 


o 


الناظر المذكورء ثم إنه مات ووَلي النظر غيرٌه» فهل للناظر الثاني أن يرجم على 
مباشر الوظيفة بالزيادة أو على الناظر الأول في ماله؟ 

أجاب: إن لم يث یکنت أن اه شرٌ الوظيفة أخد الزيادة من نفس مال الوقفي 
فليس للناظر الثاني أن يرجم على مباشر الوظيفة بشيءٍ مما ذُكر» ولا يثبثُ ذلك 
بقولٍ ا لجابي: كنت أدفعٌ له الزيادة من مال الوقف. 

وإن“ ثبت أنه أخذ الزيادة من مال الوقف؛ فإِنْ كان للناظر جامكية 


لي لل 
الناظرٌ يأخذٌ جاوكيّته فيُنظرٌ في السابق بالأخذ؛ فن سبق المباشرٌ كان الناظرٌ 


ت 


أخذ الزيادة لغير مُسَوّغْ لتق أل الباشر ما كر بإذن الناظر على جاء مكيته. 

وأما إذالم يكن للناظر جامكيّةٌ أو كانت وسبق بالأخذ9"؛ فإن ظهَر أن 
الناظرٌ أخد ذلك قرضاً عليه ودفعه' للمباشر ر فالقرارٌ على الناظرء ویوش 
من ماله إن كان القرض سائغاً“ بطريق شرعي» ولا يكون المباشرٌ طريقاً في 
الضمان. وإن لم يكن هناك مسوّعٌ شرعيٌ فللناظر الثاني أن يرجم بذلك في 
تركة الناظرء وله أن يَُطَالِبَ المباشر. 


)١(‏ في (ز): «فإنه). 

(۲) في (ز): «فإن كان للناظر الإذن له في ذلك». 

(۳) قوله: «كان الناظر... وسبق بالأخذ» ساقط من (ز) ومحله: «وأخذ الناظر يكون بغير وجه سائغ 
لكون المباشر يعيق بأحد بإذن الناظر المستحق لذلك وإن كان الناظر هو السابق إلى الأخذ». 

)٤(‏ في (ت): اعلى وديعة). 

(0) في (ت): «شائعا». 

(1) في (ت): «شركة). 


٠١ 


وهذا إذا لم يكن ما أخدّه المباشرٌ باقياًء فإن كان با قياً أَخدٌ ذلك الباقي 
الذي“ لم يَمْلكه بطريق شرعي. 

وأما" مَن يكون قراراً؛ فإنْ كان المباشء عالاً بأنه*" أَحَلَّ ما لا يجوز 
فالقرارٌ عليه وإِنْ 0 يَعلّمْ ورَجَحَ الناظرٌ الثاني على تركة الناظر الأول فص 
الشافعيّ في «الأم»: أنه“ لا رجوع يتوجّة("2 على المباشر. 

وإن عَرّمَ الناظرٌ الثاني المباشرّ لم يرجم على قول رجُحوه. وقضية هذا أن 
يكونَ كل واحدٍ أصلاً في الضمان» والذي رَجَّحه المتأخرون: أن القرارٌ على 
الموهوب له» وأن الواهب إذا غَرِمَ يرجعٌ عليه. 

والمعتمدٌ عندنا: أن القرارٌ هنا على الناظرء لا سِيّما مع الاحتمالاتِ 
المذكورة» وإِنْ شك في السابقٍ فالتغريمٌ يتوجّهُ على الناظر دون المباشر. 

[47] مسألة: شخصٌ وقف وقفاً على شخص. فإِنْ توفي عن ذكور 
أو ذكور وإِناثِ أو ذكر وأنثى كان ثلاثة أرباع الوقفِ بينهم للذكر مثل حظً 
الأنثيين» ثم على أولادٍ الذكورٍ منهم كذلك» ثم على تلهم وعقبهم للذكر 


)١(‏ في (ز): «أو بعضه أخذ الباقي منه لكونه». 
(۲) في (ز): «فأما». 

(۳) في (ز): «فإنه». 

(5) في (ز): «وإن كان م». 

() في (ز): «على أنه». 

(6) قوله: «يتوجه» ساقط من (ز). 


1۰۲ 
مث حدٌ الأنثيّين» فان ُويّ من الذكورٍ من أولادٍ الموقوفٍ عليه“ و 
أولادهم الذكور خاصةً عن ولد أو أسفل من أولادٍ الذكور عاد نصيبه إليه 
على الشرط والترتيب السابقين» وإِنْ توفي عن عقب ممن" يُنسبٌ إليه من 
قِبَل الإناثِ خاصةً فنصيبّه لمن معه في الدرجة. فإِنْ لم يكن أحدّ في درجته 
فنصيبّه لأقرب من يُوجِدُ إلى المتوقى من أهلٍ الوقفب ثم لأولادهم من قبل 
الاعوو غاص عل نا سيو روفن توي من أولاو الوقر في علي ل ا 
عن ولل استحق تی الولدٌ ما كان يُستحقه والده لو بي(" حباء والربعٌ الرابغ 
وقفٌ على فكاك الأسرى. فن عدر فللفقراء. 

فإن انقرض تسل الموقوفٍ عليهم من قبل الذكورٍ فالثلاثة أرباع 
مقسومةٌ على ثلائة أقسام: قسمٌ لبناتٍ الموقوفي عليه وبناتٍ أولاوه وعقبهم 
كا سبق من الريب للذكر مطل حظٌ الأنتينء والقسيان الآخران لمك الأسرى 
وللفقراءِ نصفان. 

وإن ترك الموقوفٌ عليه دكراً فقط كان نصففٌ الموقوفيٍ له ثم لأولاده(0» 
الذكور منهم ثمّ عقبهم على الشرط والترتيب السابق» والنصففٌ الثاني لَك 


.»مهيلع١ في (ز):‎ )١( 

(۲) في (م): «من». 

(۳) في (ز) هنا بياض. 
() في (ز): «خلال». 

)٥(‏ في (ت): «لأولادهم». 


۰۴۳ 


الأسرى وللفقراء"» وإن ترك" الموقوفٌ عليه أنثى فقط أو إناثاً فرُع الوقفي 
هن ثم لأولادِهنّ ذكوراً وإناثاً ثم عقبهم للذكر مث حظ الأنثيّين على الترتيب 
السابق» والباقي ایو الب ا 
والأسرى. 

فتوق الموقوفٌ عليه عن دکر فقط» فمات عن ذكر وأنثى» فأعقبَ الذكرٌ 
شی ول بی من بسب للموقوفيٍ عليه غيثها البتة فا تُستحقٌ وما 
يتح( الأسرى والفقرائٌ وإذا تُوفيت البنتُ هل يُستحقٌ أولادُها شيئاً؟ 

أجاب: أرجحٌ الأنظار في هذه الصورة استحقاقُها النصف الذي كان 
لجدّها الذي قال الواقفٌ عنه: (وإن ترك الموقوفٌ عليه ولداً واحداً ذكراً لا 
انون 

وقولّه: (ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث) رح الإناتَ من 
أولاده مع وجود الذكور. 

وقوله: (ثمٌ على تسلهم وعَقبهم) يعم تسل الذكور”" الذكورٌ والإناث. 


)١(‏ قوله: «نصفان... الأسرى والفقراء» ساقط من (ز). 

(۲) في (م) و(ز): «فإذا انقرض النسل عاد الكل لفك الأسرى وللفقراء وإن ترك». 
(۳) في (ز): امن نسل من ينسب». 

(:) في (ز): «ک|). 

(5) في (ز): «قدر استحقاق». 

(5) في (ز): «فإن». 

(0 قوله: «الذكور» ساقط من (م). 


ل 


وقوله: (على الشرط») يعني قولّه: (للذكر مث حظ الأنثيين)» ويدل 
هذا قوله في أولاده ثم من بعدهم: (على أولاد الذكور منهم دون الإناث) 
بالإضافة. وقد قال على الشرط والترتيب المذكورين أعلاه» ومقتض ذلك 
أن يكون الصف فا 

وأما قولّه: (وإِنْ ترك الموقوفٌ عليه بتتاً إلى آخره) فلم فق“ ذلك7©. 


وقوله: (وإذا انقرضٌ تسل الموقوفٍ عليه من جهة الذكور) إن كان المرادُ 
الكو خاضة فمل ما ا معدل بنك الذكر يشرط لخر ولا فمن و وة 
في الصورة المسؤولٍ عنها"» فن بوجود البنتِ المذكورة التي تَذْلي بأبوة الذكر 
لم ينقرض تسل الموقوفٍ عليه من جهة الذكورٍ فلا يدخلُ في قوله: (عاد ما كان 
جارياً عليه مقسوماً على ثلاثة أقسام). 

وإذا تُوفْيتِ البنتٌ المذكورةٌ فلا يُنقل ما بيدها إلى أولادهاء ويكون 
الحكمٌ فيه مأخوذاً من قوله: (وإذا انقرض تسل الموقوفٍ عليه من جهة الذكور)» 
وحينئٍ فيَعطّؤن قس)ً من ثلاثة أقسام من الأرباع المذكورة» والقسمانٍ الباقيانٍ 
حرمان على فکاك أسرى الف وعلى الفقراء والمساكين؛ لفكا(“ 


() في (م): «يبين). 

(0) في (ز): «فالجواب أن ذلك لم يقع» بدل قوله: «فلم يتفق ذلك». 
(9) في (ز): «غيرها». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «يجريان». 

(0) قوله: «أسرى المسلمين... لفكاك» ساقط من (ز). 


٠١. 


الأسرى النصففٌ وللفقراء والمساكين النصفء وأما رّبع فهو مُختصٌ بفكاك 
الأسرى كا صَرَّحَ به الواقفٌ أولاً. 

ومحل استحقاق أولادها نصيبها منه(" بعد؛ لأنه لا ب يستحقٌ بالشرط في 
ذلك" إلا ولد الذكرء والقضاءٌ بانقطاع الأخير تَعذَّرَ لوجودٍ الاتصالٍ على ما 
قرّرناه» والدليل يَصِنمٌ العجائب. 

 [‏ مسألة: واقفٌ جَعل نظرٌ وق لابه تحضر ثم لإخوته ثي 
بعدّهم لأولاد ابِنِهِ خضر الذكور وأولادٍ أولاده بطناً بعد بطن» ثم توفي 
خضر”2 وأولاده وأولاد الواقف. وبقيّ ابن” بنتٍ ابن تحضر وبنت ابن ابن 
کو نه اوا از تدحا عمل بشرط لرا اکر 

أجاب: لا تدخل البنتٌ في ذلك؛ عملاً بقوله: (من الذكور)ء وهذا 
الشرطٌ مستور في کل بَطن) وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: هديا 
بلع الْكَعيَة أ ومر ة طعا مَسككينَ # [المائدة: ه9]» فصار الشافعي رضي الله عنه 


)١(‏ في (ز): «وفي الفقراء». 

(۲) في (ز): «من». 

(*) في (ز): «المذكور في ذلك». 

(5) في (ز): «یراه». 

(0) في (ز): «حمد). 

(5) قوله: «الذكور ... خضر» ساقط من (ت). 

(۷) قوله: «وبقى بن» ساقط من (ز). 

(۸) ذكر إفتاءً اللقينى هذا الشهابٌ الرملى في «فتاويه» (۳: )۷١‏ ضمن جواب له على مسألة 
قريبة من مسألة البلقيني. ٠‏ 


ل 
إلى أن الطعام يتعلّقٌ بمساكين اَرّم؛ عملا بقوله في المَدْي: هديا الك 4 
[المائدة: 46]» وجَعل ما ذُكِرَ في الأول يجري فيا 118 

1 مسألة: شخصٌ وقف وقفاً على جماعة عَينهم» ثم بعدهم رَنَّب 
الناظرٌ بربة الواقفي رجلين يقرأ أحدّهما بعد الصبح والآخرٌ بعد العصر كل 
جزءين» ويصرفٌ لکل عشرة دراه وتيا ا له كل شهر عشرة» وما 
فضلى بعد العارة والحكْر”" والجباية يُصرفٌ لفقراءٍ عََقَاءٍ الواقف» فحلا 
الوقف مدةً ثم سُكنء والقارتانٍ والقيمٌ مواظبون» فطلبوا جامكيتهم وطلبوا 
أن يعلق هم المنكسر 2 وأن لا يُعطي فقراء العتقاء شيئاً حتى يستكملواء فهل 
يجابون ويمنع فقراء”*' العتقاء من الصرف عليه “؟ 


أجاب: نعم» يستحق المذكورون جامكيتهم المشروطة هم كل شهر ولا 


ت 010006 03 5 8 م اب 
يستحق من شرط”" له الفاضل حتى يوئ المذكورون ما هم» ثم إذا فصل 
شيءَ وني المشاهرة ما يقومٌ بجامكية المستحقين فإنه يُعطى أصحابٌ الفاضل 


.)169/ :5( «الأم»‎ )١( 

() في (ز): الكل واحد عشرة». 

(9) في (ز): «والحل»» وني (ت): «والحكم). 

(؛) في (ت) و(م): «مواظبون وظيفتهم» فطلبوا الصرفٌ بعد السكن جامكيتهم حتى يتعلقوا 
المنكسر). 

)٥(‏ في (ز): «الصرف لفقراء». 

(5) في (ز): "أو يرجع عليهم بشيء منه). 

(۷) في (ت): «شرطه). 


1۰%۷ 


2 < 31 2 ل‎ E. 7 

ما قَصَلء والأجرة في كل شهر يُصرف منها للمقدّمين وما فصل صرف" 
لأصحاب الفاضل ما فُضل(©. 

ااا ونا هل ولت الان سرا فی كل 
واحدٍ عليه ثم على أولاده من بعده مهما نزلوا”" للذگر مثل حط الأنثيين» ومّن 
انقرص عن غير ولد فنصيبه لأخيه ثمّ لأولادٍ أخيه مهما تركوا على الفريضة 

0 2 م و 

الشرعيةء وإنَ9» انقرضوا كلهم عن غير ول كان عائداً على من يرهم من 
الأقارب» وإِنْ لم يكن فعلى مَن يَرِئُهم من العَصّبات الأقارب والأباعد ثم 
من بعدهم على مسجدٍ عيّنه الواقف. 

فال الوقف إل أخوين؛ ذكر اسجه عب ونی فتوفيت الأنثى عن 
أخيها وبنت تسمّى عائشة» فتُوفيت عائشةٌ وتركّت والدّها0© وها إخوةٌ من 
أبيها وحَلّت خاهًا عُبَيدا فلمن يَنتقل منافمٌ الوقفب من عائشة؟ ثمّ مات 
عبَيدٌ عن ولدَينِ ذكر وأنثى ولم يبق من ذرية الواقف غيرهما؟ 


و 2 2 
أجاب: ينتقل منافمٌ ذلك" لعْبّيده ويستقل ولدا عبيد بعده بعَلة الوقف 


)١(‏ في (ز): «بعد أن توفي أصحاب الوظائف فإنه يعطى». 
(۲) في (ت) هنا زيادة: «والأجرة في كل». 

(*) في (ت): «تركوا». 

() في (م) و(ز): «فإن». 

(5) في (م): «الوقف المذكور إلى..». 

)في (م): «ولدها». 

(۷) في (ز): «منافع ذلك أولا». 


1٩۸ 


المذكورء للذكر مثل حظً الأنثيّين» ولا ينتقل شىء من ذلك لإخوة عائشة 
لأبيها؛ لأنهم ليسوا من ذرية أحدٍ من الولدين الموقونٍ عليه أولاً ولا 
شيءَ لوالد عائشة من ذلك7")؛ ی درية ابو لخن مم لوقه ين 
المذكورين. 

ولا مدخل للوارث من الأقارب ولا العصباتٍ الأقارب والأباعدِ مع 
وجودٍ واحدٍ من ذرية المولدين المذكورّين وإِنْ كان سافلاً؛ عملاً بقول 
الواقفي: (مهما تركوا) على حكم الفريضة الشرعية. 

وسئل عنها مرةً أخرى باختلاف لفظء فأجاب: ليس لوالدٍ الصغيرة9© 
5 7 5 8 
المذكورة حق في نصيبهاء ولا لأولاده الحادثين» ولا شىءَ لأولاده وإن كانوا 
موجودين عند وفاةٍ الصغيرة المذكورة» ونصيبُها خالا الذي هو من ذرية أحد 
اليجلين الوقوف علي ؛'ويستقل ولد عدم اة الو قفن الملاكون للذكر 
مث ع الأنت E‏ 

ولا مدخلٌ للوارثِ من الأقارب ولا للعصبات الأقارب والأباعدِ مع 
وجودٍ واحدٍ من ذرية أحدٍ الرجلين الموقوفي عليه أوّلاً ون سفل؛ عملا 
بقول الواقف: (مهما تركوا). 


(١)ن‏ (ز): «الولدين المذكورين». 

0 إلى هذا الموضع من هذا السؤال وجوابه نقله الشهاب ابن حجر في «فتاويه» (": ۲۰۳). 
(۳) في (ت): «الصغير». 

(5) في (ت): «ولد). 

() في (م) و(ز): «مثلا حظ الأنثى». 


۰۹ 


وهذه مسأل قد وقح فيها الغلطً تخي دخول وارثِ قريب أو عاص 
ا اله 

رية“ أحدٍ الرجلين» وهذا علط فاحش وخَيلُ غير صحيح؛ لتصريح 
E‏ 

[441] مسألة: أرضٌ موقوفةٌ على جهة بر تُوَعُ حبوباً وتُصرفٌ الغلة 
او مرت سين كر ثم اقتضى رأيُ بعض النظار أن برها 
لتَرْرَعَ كروما فهل له ذلك؟ 

وإذا كان له ذلك وآجَرّها ثلاثين سن لجماعة بأجرةٍ معلومة كل سنةٍ 
كذاء فإذا مات أحدٌ المستاجرين فهل تحل عليه جميعٌ الأجرة آم لا؟ 

وإذا حَلّت فهل للناظر قب جيع الأجرة وصرفها معجلاً في معاليم 


المستحقّين أم لا؟ 
وإذا لم يكنْ فهل لورثته" الامتناعٌ من التقابضي”" خوفاً من مطالبةٍ 
ناظر سيأق؟ 


وما يفل ف الآخرة المتبوظة TT‏ 
الأجرة على حكم الحلول أن نا تبقى الجهة بلا ر ؟ شهرّين ونحوه؟ 


)١(‏ قوله: «-حسب ما ذكر ... ومن ذرية» ساقط من (ز). 
(۲) في (ت): الورثة». 

(۳) في (ت): «الإقباض). 

)٤(‏ في (ت): البينهم». 

(5) في (م): «بالريع». 


أجاب: نعم» للناظر ذلك إذا ل يحالف شرط الواقف وظهرت المصلحة 


وتعل الأجرة المساةٌ في الإجارة الصحيحة المستمرة على المستأجر. 

وللناظر قب جميع الأجرة من تركةٍ المستأجرء بل عليه ذلك. 

وأما صرف باقي(" معاليم المستحقين الماضية؛ فإن كان الواقف رط 
أن يصرف ريع كل سنةٍ عنها(" أو عن الماضى من غيرها فإنه ليس للناظر أن 
يالف الشرط المذكور وعليه اتباعه ولا يَصرفْ من ذلك شيئاً إلا على ما 
رط الواقف. وإِنْ ظهر من شرطه ما يسرع هذا قعل ما اقتضا شَّرْ طه. 

وليس للورثة المنعٌ من إقباضٍ ذلك من تركة الميتِ بمجرَّد ما ذكرٌ من 
رف 

والذي يُفعل في الأجرة المقبوضة ما يَظهر في شرط الواقفي كا قدّمنا 
وحيث امتنع الصرفٌ فإنها تُحفظ وتُصِرفُ على ما شّرطه الواقف. 


)١(‏ نقل إفتاء البلقيني بهذا الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: )۲۸١‏ وعقبه بفائدة 
ونصه: «وقد أفتى البَلْقِينيٌ في أرض موقوفة لتزرع حباً فآجرها الناظرٌ لتغرس كرما: بأنه 
يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالفٌ شرط الواقف». انتهى. 
فإن قلت: هذا مخالفٌ لشرط الواقف؛ فإن قولّه: التزرعَ حبا» متضمّنٌ لاشتراط أن لا تُرْرَع 
غيره؟ 
قلت: من المعلوم أنه يغتفرٌ في الضَمْنيٌ ما لايُغتفرٌ في المنطوق به». 

(۲) في (م) و(ز): «صرفها في». 

() في (ز): «غيرها». 

)٤(‏ في (ت): «إشاعة». 


1١1١ 


وأما إذا خاف الناظرٌ من الخراب وتعطّل الأجرة واقنضى نظرّه إبقاء 
شيءٍ عند مَن ذُكرٌ لحصول العمارة بذلك فإنه يتفعل مقتضى المصلحة:؛ والله 
يعلَمُ المفسد من المصلح. 

[441] مسألة: واقفة َب في كتاب وَقفها: (وجعلت النظرً) إلى أن 
قال: (لنفسها يام حياتهاء ثمّ للأَرْشْدٍ فَالأَرْشْدٍ من أولادهاء ثم من أولاد 
أولادهم) هذه عبارتّه» هل تذخل الطبقة الثانية من الأولاد؟ 

أجاب: نعم يدخل في النظر الأرشدٌ فالأرشدٌ من الطبقة الثانية» وما 
كُتبَ من قويها: (من أولادها ثي" من أولادٍ أولادهم) سهرٌ من الموتّق؛ 
فإنه" جاء يكتبٌ (من أولادهم ثم من أولادٍ أولادهم)» فترك (,0) من 
أولادهم) و ندل على هذا أن عاقلاً لا يمنع أولاد الأولادٍ من النظر 
ويُعطي النظرٌ لأولاد [أولاد] الأولادء فيمنعٌ العا ويعطي النازلٌ ويمنع 
الأصل ويُعطي الفرع» Es‏ (ثمٌ من بعده لأولاده 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر (۳: 777) نقلاً عن «فتاوى البلقيني»: 
«قالت». ١‏ ۰ 

(۲) قوله: «من أولادها ثم» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «كأنه». 

(5) قوله: «ثم» ساقط من (ز). 

(0) هذه الزيادة يقتضيها السياقٌ» ثم رأيتها هكذا في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر 
(۳: 73) عند نقله هذه الفتوى. 


11۲ 


له 


ثم لأولاد أولاده) وقوله فيها بعده: (ثُمٌ من بعدهم لأولاد مَن له أولادٌ منهم 
ثم لأولاد أو لادهم). 

ومع السهو الذي نان الو ا ب قرّرناه فإنا فخا أولاد 
أولادها في قوها: (ثمّ للأرشد فالأرشد من أولادها) وتكون القرائنٌ المذكورة 
قاضية بإدخال ولد الولدٍ في الأولاد. 

فإن قيل: يلزمٌ أن لا يترتب أولادُ الأولادٍ على الأولاد؟ 

قلنا: لا فُهمَ الترتيبٌُ في ذلك عمل به أوّلاً وآخراً على ما" صرح 
باشتراطه» وا لحمو د على جرد ما كتب وظهر أنه سهوٌ بمقتضى ما قرّرناه خروجٌ 
عن طريقة الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة. 

[45] مسألة: وقففٌ بيد امرأةٍ من جهة والدهاء ثم وفيت فتلقاه 
أولاذهاء فتوفیت امرأة من الأولاد توت بنتاً فأرادت اش نصيب أمّها 
ومشاركة أخوالا»» ول ُعْلَّم شرطٌ الواقف» ولا وُجد كتابُ الوقف» فهل 
ها ذلك أم جب الطبقة العليا السّفلل؟ 


)١(‏ في (ز): «لنا». 


(۲) قوله: «ما» ساقط من (م). 
() نقل إفتاءَ البلقيني بهذا الشهابٌ ابن حجر في «فتاویه» (۳: ۲۳۳) ضمنَ جواب له على 
مسألة في الوقف. 


(5) في (ت): «أخرى». 
6 في (م): «أو». 


11۳ 


أجاب: إذا كانت البنت المذكورة موافقة على أن“ أمّها تحجبها فليس 
ها دخولٌ مع أخواها فيا ذُكر؛ لأنها اعترفت بِالحَجْبٍ المذكورء وإذا اعت 
استحقاقها بمقتضى شرط أن نصيبَ الأصلٍ يكون لفَرْعِهِ فتحتاج إلى إثباتٍ 
ل سس ان 
الا جخ اقمل ديزن | يكن ساف هرات با خككولا مدل سد وان 

تف ما ذكر في السؤال وكان القدرٌ الثابثٌ أنه وقففٌ على ذرية فلانٍ فإنه يُسرّى 
بين" العالي والسافل والذكر والأنثى. 

وإن لم يشب ذلك ولكنّ الثابتَ أنه وَقَّفَ فلان على مصرف لم يُعرف؛ 
فهذا يُصرفٌ مصرف منقطع الآخر؛ لأنْ الوقفت”" إلى الظهور المتعذر يفوت 
غرض الواقف في حصول الثواب بصرفي غلة وقفه. 

والصِرْفٌ إلى ذرية الواقف على ما سبق ليس عليه دليلٌ» فلم يبق إلا 
الصرّف إلى أقرب الناس إلى الواقفِ مع وجود قَفّر الأقرب. 

[444] مسألة: شخصٌ وَقف على بنيّه فلانة وقفاً ووضعت يدها على 
الوق حتى تُوفِيتْ عن أولادٍ أربعة فوضعوا أيديّهم» فتوفيث واحدةٌ من 
(۱) قوله: «أن» ساقط من (م). 

(۲) في (ز): «من2. 

(۳) في (ز): «الواقف». 

() قوله: «عليه» ساقط من (ز). 
(6) في (ز): «وضعوا». 


١15 
الأولاد عن طفلة» فطُّلب(1) لها نصيبٌ والدتها فمنعها(؟) الأولادء وم‎ 
يُوجد كتابُ الوقف ولا كيفية الترتيب» فهل تُستحقّ نصيب والدتها وإذا‎ 

حصل نزاعٌ فعلى من البيان؟ 

خا :لا ف :تيت الدع يمه دما دک ولکن إذا تيف أنه 
وَقْفت على ذُرية المرأة المذكورة فإنها تُشارك مَن كر من أولادٍ المرأة؛ نظراً إلى 
أن الذي تبت بمقتضى اشتراك العالي والسافل. 

والبيان في صورة النزاع المذكور في السؤالٍ على المتكلّم للطفلةٍ المذكورة» 
وظهورٌ أنه وَقف على ذرية المرأة المذكورة كافي في مشاركة الطفلة" من 
ذكر. 

وإذالم يَظهر ذلك بطريق شرعيٌ ولم يُعرف المصرف بعد المرأة المذكورة؛ 
فإنه يُصرفٌ ريع الوق إلى أقرب الناس إلى الواقف الذي وقف ما يملكه أو 
وقفه و لايد أن کن الأقربُ فقيراً؛ فان الغرض عند الانقطاع أو 
عبد عدم معرفة المصرفي طلبٌ الأفضل7©. 

[446] مسألة: شخصٌ وقف قِطَمّ أرض وما فيها من النخيل البلح على 
أولاده الثلاثة الذكورء وهم خلف وموسى”" وعيسى ومن سيّحدنُه الله تعالى 
(1) في (ت): «تطلب». 

(۲) في (ز): افتبعها». 
() في (م): «الطفلين». 
() في (ز): «عن). 


(5) قوله: «طلب الأفضل» ساقط من (م)» وفي (ز): «للأفضل». 
(1) في (ت): «وهم موسی» دون ذكر «خلف». 


١١ 

له من الأولادٍ الذكورء ثمّ بعد ذلك حَدتٌ له ولد في حياته وحياةٍ أولاده 
المذكورين سّاه محمداًء وقال الواقفٌ بعد ذلك: ثمّ على أولادهم ثمّ على 
أولاد أولادهم بطناً بعد بطن وعَقِباً بعد عَقّب» يحجبُ الطبقة العليا منهم 
الطبقة السّفَا أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا. ثمّ قال: ومّن مات منهم انتقل : تشه 
لأولاده وأولادٍ أولاده» فان لم يكن له أولادٌ ولا أولادُ أولادٍ كان لإخوته إن 
کان له إخوة» فان لم يكن له إخوةٌ كان لبتي إخوته؛ فان لم يكن کان“ لعصبته 
الأقرب فالأقرب. فإذا انقرضٌ العصبة كان رقفأ" على الفقراء والمساكين. 

ثمّ مات الأولاد”" الأربعة وتركوا أولاداً منهم لف ثلاثة ذكور), 
ولموسى ابن ولمحمدٍ الحادثِ ثلاثة ذكور وبنات") ثمّ مات ابن موسى 
المذكور عن غير ولد وبقية أولادٍ البناتٍ أحياءً الآن يُرزقون, ثم وقمَ النزاعٌ 
بينهم في استحقاقٍ الوقفي المذكور(”". 

فما يكون لأولادٍ لف الخمسة»ء ولبنتِ عيسى الواحدة» ولأولاد محمد 
الخمسة من الوقف؟ 


)١(‏ في (ز): «يكن له كان». 

(۲) في موضعها من (م) بياض. 

(۲) في موضعها من (م) بياض. 

(؟) قوله: «ذكور» ساقط من (م). 

() في (ز): «ابن واحد). وفي (م) بياض. 

(0) في (ز): «وبنت تسمى سارة». وني (م): «وينتان». 
(۷) في موضعها من (م) بياض. 


۱1۱1١ 


أجاب: إذا عاذ أزلاة انه را اي رة غا الرقك 
بالسوية؛ عملاً بقول الواقف: (ثمّ على أولادهم) إلى“ قوله: (وتناسلوا). 
وأما قول الواقفي: (ومّن مات منهم أخدّ نصيبه أولاده(© وأولادُ أولاده) 
يعمل به إذا لم يكنْ هناك أحدٌ من الطبقة العُلْياء فأما إذا استوت الطبقةٌ فإنه 
يُقسمٌ بينهم؛ عملاً بها قدَمْناه. 

3 ؛] مسألة: امرأةٌ لها دار فوَقَمَنها وحربَت» وهي ناظرةٌ وهي عاجرة 
عن عمارتّه(" وتم من ينازعها”؟ في العارة وم يكن بيدها شيء؛ فهل يَلزْمُها 
العارة؟ 

أجاب: لا يلزمُها عارثّه في حال عَجُزهاء وأما في حال يسارها؛ فان 
كان بيدها شيءٌ من غلة الوقف المتعيّنِ صرفها في عمارته* فان عليها عِمارتّه 
من غلّتهء ون لم يكن بيدها شيءٌ من" ذلك فلا يلزمُها أن تُعمرٌه0 من 
اا 


)١(‏ في (م) و(ز): «ثم على أولاد أولادهم إلى..». 
(۲) في (م) و(ز): «الأولاد». 

(۳) أي: الوقف. وني (ت): «عمارتها». 

(5) في (ز): لوثم من ينازعها». 

)٥(‏ في (ز): «عمارته). 

(5) في (ز): «فإن». 

(۷) قوله: «غلة الوقف... شيء من» ساقط من (م). 
(۸) في (ز): «تعمر». 


11۷ 


1 1 مسألة: رجلٌ وقفف وقفاً على أولاده» ثمّ من بعدهم على أولاوهي» 
ثم على أولادٍ أولادهم وتّسلهم وعَقبهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حط 
الأنثيين مده حياتهم من غير مشاركٍ هم ولا مُنازع» تحجبُ الطبقة العليا منهم 
أبداً الطبقة الشّفلء على أنه من توفي من هل الوق ودرك ولد أو ولد( 
SS‏ 
يكن للمتو منهم ولد ولا ول ولد ولا أسفل من ذلك أو كانوا وانقرضوا 
كان ما للمتوق منهم من ريع ذلك" " لإخوته وأخواته المشاركين له في 
استحقاق الريع ووجوب الصرف إليه من الذكور والإناث. فإن" لم يكن 
للمتوقٌ منهم أخ ولا أت أو كانوا وانقرضوا كان ما للمتوقٌ من ذلك لأقرب 
الطبقاتٍ إليه من أهل الوقفِ ممن كان يشاركه في حال حياته في استحقاقٍ 
الريع ووجوب الصرفي إليه من الذكور والإناثِ من ولد الظهر والبطنٍ منهم 
اقرف ال عيةة مس اله الواسيد ر يشترك فيه الجماعةٌ مضافاً إلى ما لحم من 
رَيْع الوقف المذكور. هذا نص الواقف. 

ثم إن شخصاً من أهل الوقف توفي إلى رحمة الله تعالى ول يُعْقِبْ وليس 
له إخوةٌ ولا أخوات. وتَركَ أمّه وعَمَيّها؛» وأولاد جد وأولاد أولا دوع(" 


(۱) في (م): «ولا ولد). 

() في (م): «الوقف». 

(9) في (ز): «وإن». 

)٤(‏ في (ز): (وعمه). 

() في (م) و(ز): «(عم جده). 


١1 
جدّه وأولاد أولادٍ بنتِ عمة أبيه» وهم مشاركون له حينتذٍ في ريع الوقفِ‎ 
المذكور”" ومتناولون منه» فهل ينتقلٌ إلى أمّهِ وعَميِهِ أو إلى واحدة منهما أو إلى‎ 
أولادٍ عم جدّه عملاً بالترتيب وبقول الواقفٍ يحب الطبقة العليا منهم أبدًا‎ 

الطبقة الشّفلى”" أو إلى غيرهما من ذُكر؟ 
أجاب: ينتقل نصيبٌ المذكور إلى أمّه خاصة؛ عملاً بقول الواقف؟) 
والمراد أقربٌ آهل الطبقاتٍ إليه» وأقربٌ هل الطبقاتٍ إليه أمّه". 


فان تَحُيّل أن المراد الصرفُ”" إلى جملة الطبقة التي من أقرب الطبقاتِ 
إليه» وأقربٌ الطبقاتٍ إليه الطبقة التي فيها مه وعمته فيصرفٌ نصييّه إليهما 
حي لا تكون في طبقتِهم| غيرهما؛ لأنا نقول: الأقربية بالنسبة إلى الأشخاص 
حقيقة» وبالنسبة إلى الطبقة مجاز» والحقيقة مقد 


فإن قيل: فإضمارٌ (أهل) أيضاً خلافٌ الأصلء فلير جع إلى تعاض 
المجاز والإضمار. 


)١(‏ قوله: «عم» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: «عملاً بالترتيب... الطبقة السفلى» ساقط من (م). 

(5) في (ز): «بقول الواقف كان ما للمتوق من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف». 
(0) في (م): «كان ما للمتوفي من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف والمراد أهل». 
(5) في (م) و(ز): «أمه). 

(۷) في (ت): «انصرف». 


1۱۹ 


قلنا: هنا نْقَدّمٌ الإإضمار قطعاًء ولا" يستويان؛ لبقاءِ الحقيقة» ولوجود 
القرينة الدالة على الإضمار بقوله: (من أهل الوقف). 

فإن قيل: يلتزم“ الإضمارٌ مقدّماً؛ لأن الصرفٌ لا يكون إلا لأهلٍ 
الطبقةء فيصر التقديرٌ على ذلك: (كان ما كان للمتوقٌ من ذلك لأهل الطبقة 
التي هي أقربٌ الطبقاتٍ إلى الواقف) فيجتمع إضمارٌ وعموم» وهو أولى من 


إضار وخصوص. 

قلنا: فيكثر الإضار. 

فإن قيل: يكون التقديرٌ: (لأهل أقرب الطبقات إليه) ورج على عموم 
المقتضى, والمختارٌ في أصولكم وفروعكم تعميمه. 


قلنا: ذاكَ في محل واحد» أما في علّين فيترجّحٌ الإضمارٌ في الثواني دون 
الأوائل» وجَر المجرور بالإضافة دون حرفي الجر ولا سيا إذا انضمٌ إلى ذلك 
أنه قَدَّم من آهل طبقته أخوئّه وآخواته على غيرهم من أهل طبقته» وبذلك 
يظهة7" أن المراد تقديم الأقرب من أهل الطبقةء لا تقديمَ الطبقة التي هي 
أقربٌ الطبقاتٍ إليه. 

وأما ما ذُكرَ مما يتعلّق بأولادٍ عَمّ جدّه عملاً بالترتيب وبقولٍ الواقفي: 
(تحجبٌ الطبقة العلا إلى آخره) فلا يستقيم فإنّ هذا الترتيب في غير من مات 
)١(‏ في (م): «وإلا». 


0( في (ز): «يلزم». 
(9) في (م): «ظهر». 


١ 


عل اذك من الا جرال وهن من مات ول رة ومن وفات ‏ ولا خرية له 
وله أخ أو أخت. ومّن مات ولا” " ذرية له وٿم مَن هو أقربٌ إليه من آهل 
الطبقات. 

وكذا وَقع" هذا النّخْيّلُ وهو الترتيبُ والحجبُ من منع أولادِ بنتٍ 
ماتث في حياة أبيها بعد الوقف» ثم مات أبوها عن ابن وبنت“ فنع جمع 


من كُتبَ على كتاب هذا الوقف» بأنه لا حقٌ لبنتٍ البنتٍ لوجود الحاجب. 
وهذا خطأ؛ لماص رّح به الواقفٌ في قوله : (ومّن مات قبل دخوله في هذا 
الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه كوا أو وَلدَ ولد أو أسفل من 
ذلك من ولد الولدء ذكراً كان أو أنثى» واحداً كان أو أكثرء انتقلّ ذلك إلى 
ولده أو ولد ولده). ومَنع أولادٍ البنتِ عندنا ليس بمستقيم؛ لوجود الشرط 
باستحقاقهم» والله أعلم. 
[44؟] مسألة"»: رجلٌ وقف وَقفاً على أولاده وعلى أولادٍ أولاده ما 
تناكحوا وتناسلوا طبقةٌ بعد طبقة» تحجبُ الطبقة العليا أبداً منهم الطبقة السفل» 
ومن مات منهم ولم ترك وارثاً كان ما يخصّه من هذا الحبس متتقلاً إلى أقرب 
)١(‏ قوله: «مات على ما ذكر ... ومن ومات» ساقط (ت). 
(۲) في (م): «لا. 
(۳) في (ز): «وهذا». 
)٤(‏ في (ز): «ابن بنت». 


(5) في (م) و(ز): «لشيء). 
(1) هذه المسألة ساقطة من (ت) و(م). 


۱۲۱ 


ال ن اغمات ا5ا تزاث على ر اغ كل م ت 
ثم مات أحدٌ الاثين ولم يُعْقبء وترك ابنَ عمّةٍ شقيقة أحدٍ الحائرّين وعمّين 
لأب غير داخلين في هذا الوقف بشرط واقفه» فهل ينتقل نصيبٌ اليتِ المذكور 
لابن عم شقيقة المذكور أم للعمّين المذكورين؟ 

قدي جد لجل رو مط ور ان 
المذكور بأولاده المعيّين وأولادٍ أولادهم إلى آخر ما ذكرء فلا شيءَ للعمّين 
اللين م يُدْخْلّهما الواقفٌ في وقفه. 

وإنما قلنا: يتتقل ذلك لابن العمّين المذكورين؛ لتخصيص الواقف الوقفَ 
بأولاده المعيّيين ووقفه إلى آخر ما ذكر ولم يدخل هؤلاء. 

وأما قوله: (ولم يترك وارثا) فان أراد به ولداً أو ولدَ ولد كا هو المعهود 
في الأولادٍ فهذا موجودٌ هنا. وقوله: (إلى أقرب أهله من العصّبات)» الظاهرٌ 
أنَّ مراده من عَصباتٍ أهل الوقف. لا العصبة مطلقاً؛ لأن قضية التخصيص 
بأولادٍ المذكورين ثم أولادهم بعدهم طبقةٌ بعد طبقةٍ إلى آخره أن لا يدخل 
عم رمم 

[444] مسألة: رجلٌ أنشا زاويةً بها“ إيوانٌ وطِباقٌ علوية وغيرٌ 
ذلك» ثم وََها وشّرَط في كتاب الوقف: أن يكون وله فتحٌ الدين متصدّر0") 


(۱) في (ز): «وبها». 
)في (ت): امتصدداً). 


۱۲۲ 


بالإيوان» وحيثٌ حَلّ من الأماكن بشرط عوده إلى الزاوية المذكورة على جاري 
العادة بہاء ثم من بعده لمن يُوجِدٌ من إخوته ڈ ثم لأولادهم ونَسْلِهم وعقبهم 
من حيس ما تيَسّرَ من القرآن العظيم من ولد الظهر دون ولد البطن» يُقدّم 
الأفصح فالأفصحء وان يكون الطباق برسم ا أولاده وأولادٍ أولاده 
ET‏ ومن تَقدّم سَكَنْهِ منهم في بيتٍ وأراد الرجوع 
إليه كان أحق 

وجّعل النظرٌ في ذلك لمن يكون شيخاً بالزاوية المذكورة من أولاده 
وأولاد أولاده وتسلهم وعقبهم وقَدَّم في ذلك ولدّه الشيحَ شرف الدين» ثمّ 
من بعده لأولاده وأولادٍ أولاده ونَسله وعقبه» وقَدّم الأصلح فالأصلح» ثمّ 
شَرط متى وُجِدَ أحدٌ من ذرية الواقف عادت هذه الطبقةٌ إليه وكانت حراماً 
على الأجنبي. 

م إن شخصاً من ذرية الواقفٍ من ولد ظهره كان ساكناً في طبقةٍ 
من الطَّباقٍ المذكورة وبيده وظيفة التصدّرء فأخرج من ذلك وسّكن بالطبقة 
المذكورة أجنبي قهراً وتناول معلوم التصدر المذكور. ثم دَعَت الضرورة إلى 
أن الذي من ذرية الواقفي أسقط حقه من السكن بالطبقة ومن المشيخة بالزاوية 
الذكورة» وکر أنه ليس له في ذلك حن ولا نفع EEN‏ 
فهل > تستحق المذكورٌ على الأجنبيٌ أجرة السكن في الطبقة المذكورة عن المدة 
الماضية أم ل 


a 


(۱) في (ز): «(سکن». 


() في (ز): «ينفعه». 


۲۳ 


اع 


ها تسعد تناو نيا فوشي SENE‏ :ادها 


وهل له أن يرجح على من تناولٌ معلوم التصدّرٍ في المدةٍ الماضية مع أنه 
ل يق(" بالزاوية المذكورة ولم يعد إليها لضرورة مانعة من إقامته بها أم لا؟ 

وهل يَسقطٌ حقه مما ذُكرٌ أعلاه بإسقاطه في المدةٍ الماضيةٍ أو المستقبلة 
أملا؟ ‏ 

وإذا كان المذكورٌ أفصح الموجودين من ذرية الواقفي وأصلحَهم فهل 
يُستحق التصدّرَ والنظرٌ في ذلك والمشيخةً دون مَن هو أعلى منه بدرجة بمُقتضى 
الشرط المذكور أعلاه أم لا؟ 

وهل له 0 0 من الطبقة المذكورة والعود إليها أم لا؟ 

أجاب: نعم» يُستحق يفل المذكر” ر السكنّ في الطبقة المذكورة على الأجنبي 
الذي سَكَنَ بغير مقتضى شرط الواقف على الوجه المذكورٍ أجرةً مدةٍ استبلائه 
على الطبقة على الوجه المذكور. 

ويستحقٌ المذكورٌ تنا وكا دون بقية ذرية الواقفب لا من جهة قول الواقف: 
(وأراد الرجوع إليه كان أحقٌّ به)» فن ثبوت الأحقية في الرجوع لا يقتضي 
الانفرادَ بالأجرة قبل الرجوع» بل من جهة أنه كان ین سُكُونِهِ بالطريق 


)١(‏ في (ز): «يعم). 
(۲) قوله: «حین» ساقط من (ز). 


١”: 
المعتير مستحقاً لاستمرار السكن, وإخراجه منه قهراً بغير طريق شرعيٌ لا‎ 
يطل هذا الاستحقاق.‎ 

2 2 yT 

وللمذکور أن يرجع على مَّن تناول معلوم التصدر في المدة الماضية إذا 
مع من إقامته١١'‏ وظيفته بغير طريق شرعي. 

وأما الإسقاط؛ فإن صَدّر عن الأجرة”" الماضية أو الثابتٍ في الذمة من 
معلوم التصدر وعَلِمَ المسققطٌ الذي" أسقطّه من ذلك كان الإسقاطٌ بشرطه 
المعتبر نافذا» وإن صَدرٌ الإسقاطٌ عن أصل الاستحقاقٍ في السَّكن أو في التصدّر 
المتحق بالفرط فلا سقط الح بذلكء ويستحق المذكورٌ التصدر ويقَدَمُ 
على غيره» ولا يحل إخراجه من وظيفة المشيخة بغير طريق شرعيّ» وللمذكور 
إخراج الأجنبيّ من الطبقة”؟» والعودٌ إليها. 

[4650] مسألة: واقفةٌ وقفت على نفسهاء ثمّ من بعدها على أولادهاء 
ثم على أولادهم؛ وفي شرطها: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله في هذا 
الوقفب واستحقاقه لشيء من منافعه وآلّ الحالٌ إلى حال لو كان المتوقٌ حياً 
لاستحق ذلك أو بعضّه قامَ وله مقامّه في الاستحقاق). وحُكِمَ بصحة الوقف. 
وقد كان مات للواقفة ولد قبل صدور هذا الوقف. ولف ولداً فتوفّ ولذه 
عن ولدٍ بعد الوقف في حياةٍ الواقفة» ثمّ مات الواقفةٌ وحَلّفت بعص أولادها 
)ني )م( و(ز): «إقامة». 

(۲) في (ت): «على أن الأجرة». 


(9) في (ز): «القدر الذي». 
(5) في (م): «الوظيفة». 


١" 


ا 5 ل 5 2 م و ا 1 

أولاد الواقفة ما كان يُستحقه جدّه لو كان حياً أم لا؟ 

أجاب: ا ل 
إلى آخره» والأظهرٌ”" أنه يعودٌُ على(" أولادٍ الواقفة وأولاد“ أولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم» وإذا كان من جملة مَن يعودٌ عليه الضميرٌ أولاد 
الواقفة دحل في ذلك مَن مات قبل صدور الوقفي من أولادها ومن مات“ 
ا ا و عدون ارق اج و العرط 
المذكور» وهو الموت قبل الدخولٍ في الوقفي من الذي مات من أولادها بعد 
صدور الوقفِ في حياتهاء فإِنَ هذا دخلّ في الوقف وإِنْ لم يدخل في الصرف”) 
فإدخاله في الشرط المذكور فيه نوعٌ من التجوّزء دل عليه قوله: (واستحقاقه 
لشيء من منافعه)» وإذا كان الضميرُ يعم کن ذكرناه تعن استحقاق ولي ول 
الول الذي مات جدّه“ قبل صدور اروا اکان تدده 
لو کان حياً. 
)١(‏ قوله: «جواب» ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «فالأظهر». 
(9) في (ز): «الضمير على). 
(4) في (ز): «وأولادهم وأولاد». 
(5) قوله: «قبل صدور.... مات» ساقط من(م). 
(5) في (ز): الحقيقة». 


(۷) في (ز): «الضمير». 
(۸) قوله: «جده» ساقط من (ت). 


١75 


فإن قيل: إنما يعودُ الضميرٌ في قوله: (منهم) لمن كان موجوداً عند الوقفي 
أو حدث بعده» بخلاف من مات قبله؛ فإنه ل يتناوّله الوقف» فلا يدخل في 
الشرط المذكورء وصار تقديرٌ الكلام ومّن مات منّ الذين تناوهُم الوقف. 

قلنا: ما ذكرناه أظهد(2 لوجهين: 

أحدهما: أنا لو قَدذّرنا من الموقوفٍ عليهم أو من الذين تناوم الوقفُ 
لكان ذلك مخحصوصاً بغير الواقفة فيؤدّي ذلك إلى تقدير عموم خصوص,» وما 
قدرناه ليس فيه ذلك. 

والثاني: آنا لو قَدَّرنا من الموقوفٍ عليهم الذين دخلوا في الوقن كان 
قولّنا (ومّن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف) منافياً له؛ إذ يصيث التقدير: 
(ومّن مات من الذين دخلوا في الوق قبل دخويهم في الوقف) وهذا لا يُصارٌ 
إليه. 

فإن قيل: يحمل الأول على دخولٍ يتعلّق بالخطاب» والثاني على دخولٍ 
يتعلّق بالصرف. 

قلنا: هذا تَحسٌّْ وتكلّفٌ مخالفٌ لغرض الواقفة في إدخال جميع ذريّتها. 

فإن قيل: أولادُ الذي مات قبل الوقفي خرجوا من الاستحقاق بمقتضى 
الضميرٍ في قوها: (ثمٌ من بعدهم لأولادهم")ء وهذا يقتضي تخصيصٌ ذلك 
بأولادِ الذين دخلوا في الوقف. 
)١(‏ في (ت): «وأظهر». 


(۳) قوله: «لأولادهم» ساقط من (ت). 


1۲۷ 


قلنا: نحن لم نُدخل ولد مَن مات قبل الوقن بهذا(" إنها أدخلناه 
بقتضى: (وکن مات منهم أجمعين قبل دخوله) على ما قررنء وید على أن 
غرص الواقفة إدخالٌ جميع ذريّتِها على ما رَنّت قوهًا: (أو توفت الواقفة عن 
غير ولل ولا أسفل من ذلك) فإن قضية هذا" التعميم. 

وقد ذَكرّت الواقفة في أمر العُتقاء ما نصّه: (ثُمّ من بعد من له ولد منهم 
يُصرف ما كان له من ذلك إلى أولاده ثمّ إلى أولاد أولاده وذريته وعقبه 
ونَسْلِه): وقضيةٌ هذا تعميمٌ ذرية العُتقاء ولو كان بعص أولادٍ العُتقاء مات 
قبل صدور الوقف. 

ولو جَرَيْنا على مقتضى الضمير في أولادهم الذي ذُكرٌ بعد أولادٍ الواقفة 
لكانت ذرية مَّن مات قبل صدور الوق خارجةً من هذا الوقف أبداًء فلا 
وَجَّدنا الواقفة قالت: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله في هذا الوقف) 
لل ري ل ل ا 
دائ به . بمُقتضى الشرط المذكور الذي ظَهَر وتأيدَ بقصدٍ التعميم الذي دلّ عليه 
ما ذکرناه. 

وما يَعضدٌه(" قولٌ الواقفة قفة: (فإن لم يوجد أحدٌ بالصفة المذكورة صرف 
ذلك إل آولاد الواقفة المذكورة وذريتها وغقبها ونسلها)» وهذا يدل على 
التعميم عند استواء الطبقة. 
(1) قي (ز): امهذه). 


(۲) في (ز): «الكلام». 
(*) في (ز): «(يعضد). 


۲۸ 


وقد قالت الواقفة بعد ذلك: (فإنٍ انقرص العُتَقاءُ المذكورون فيه ول 
يبق منهم أحدٌ أو لم يوجذ أحدٌّ منهم حين وفاة الواقفة المذكورة صرف ما 
هو معيِّنُ لهم من ذلك إلى أولادٍ الواقفة المذكورة فيه ثمّ إلى أولادٍ أولادها 
وذريتها وعقبها ونسلها). 

وقالت الواقفةٌ في النظر: (ثُمّ من بعده للأرشدٍ فالأرشيٍ من أولادٍ 
الواقفة المذكورة" ومن أولاد أولادها وذريتها وعقبها ونَسْلِها)» وقد ظهر 
قصد التعميم في ذلك» وظهرَ أن قوهًا: (ومّن مات منهم أجمعين قبل دخوله 
في هذا الوقاك) ميعن ليدانق ولد ولد" الولدٍ الذي ادق 
الوقفي ما كان ستحقه جدّه لو كان حباً مع وجود بعض أولاد الواقفة فما 


عم ا جد ققدي ور ن 
وهذا هو الأظهرٌ الذي يعتمد ويُعملٌ به ويحكمٌ به» والمصيدٌ إلى غيره(“ 


[551] مسألة: رجلٌ وقف وقفاً على ولده يوسف. فان توف عن ولد 
ا لحبس لشقيقته ست المجد"» يجري ذلك هم أبداً ما تناسلوا طبقةً بعد طبقة 


)١(‏ قوله: «أو م يوجد أحد منهم» ساقط من (ت). 

(7) قوله: «فيه ثم أولاد... الواقفة المذكورة» ساقط من (ز). 
() قوله: «ولد» ساقط من (ز). 

(6) قوله: اخص» ساقط من (ت). 

)0( قوله: «غیره» ساقط من (ز). 

(5) في (ت): «الحد». 


۲۹ 


فإن ل يَبْقَ أحدٌ يُنسبٌ إليه رجع للفقراء ثم مات يوسف عن نَضرء وتضر 


عن قاسم وقاسم عن عبدٍ الحليم» وعبد ا لحلیم عن قاسم» فهل يَستحقٌ 
0 

أجاب: نعم» يُستحق شح ا المذكورٌ ريع م الوقف المذكور؛ لأن" قول 
ss‏ 


يقتضي أن الوقف بعد يوسف على ذريةٍ يوسف. فلا سة يستحق الفقراءً أو 
المساكينٌ حينئذ شيئاً من الغلة» ولا يقتصرٌ ذلك على ولد يوسف وولدٍ ولده؛ 
لقول الواقفي وأسفلٌ من ذلك. 


وقوله: (من ولد الولد") لا يختصّ بول الولدٍ الأول» وصارٌ ذلك 
بمثابة قوله: (لولده وولد ولده وإن سفل)؛ ويعضدٌ ذلك قولّه: (يجري ذلك 
لهم أبداً ما عاشوا وتناسلوا وتوالدوا" طبقةٌ بعد طبقة)» وأيضاً قولّه: (فإذا 


انقرضوا ول يب أحدٌ من تسب مَن يُنْسَبُ إليه). 


)١(‏ في (ت): امضر ومضر). 

(۲) قوله: (وعبد الحليم» ساقط من (ت). 
(9) في (ز): «فإن». 

(5) في (م): «الواقفة». 

(60) في (ت): «كان». 

(5) في (ت): «تعذر). 

(۷) قوله: «الولد» ساقط من (م). 

(۸) في (ت): «والوالد». 


يثك 2 و 

ولم يَسألٍ السائل“ عن الترتيب والتشريك7" بين العالي والسافل» 
والظاهرٌ التشريك. 

وقد" كتبثٌ على ذلك مصنفاً““ وسكيته «الدلالات المحققة في بطل( 
بعد بطن وطبقةٍ بعد طبقة»» وهو تصنيفٌ فيه فوائد ونفائس. 

1 م م 2-6 r‏ 3 هه 
[451] مسألة: مدرسة بها قيّمٌ وإمامٌ ومؤذن وفاش وبوا ب قوم 
۴ ا 7 5 ا و # 

بهم شعارھاء فحَمِدَ رجل إلى جوامكهم فاشترى بها حصرا للمدرسة مع 
سَّعة الوقف» فهل يجوز الوقفٌ أم لا؟ وهل يُقدّم أربابُ هذه الوظائف على 
لا 5 +« ٠‏ و 1 
مرس المدرسة والفقهاء؟ وهل يفسّقٌ مَن يقطع من معلومهم شيئا؟ ويثابُ 
ولي الأمر على تأديبه؟ وهل يجوز استنابة أحدٍ من هؤلاءِ مَن يقومٌ بشعار المكانٍ 

أجاب: لا يجورٌ له التعدّي بذلك» وأمّا التقدّمُ المسؤولٌ عنه؛ فإِنْ كان 
الواقفٌ له رط في التقديم والتأخير فإنه يُعملُ به» وِنْ لم يكن له شَرْطٌ في ذلك 
فإنه”" يُقدّم من ذكرٌ بالمسمّى وتقعٌ المضاربةٌ بين أصحاب الجوامكِ بالنسبة. 
)١(‏ في (ز): «السافل». 
(۲) في (ز): «والتسوية». 
(۳) في (ز): «فقد). 
(5) في (ز): «تصنيفا». 
(0) في (ز): «في قول الواقفين بطن». 
(0) قوله: «وبواب» ساقط من (ت). 
(۷) في (م) و(ز): في ذلك فإنه يقدم البواب والفراش بأجرة المثل إن كانت أنقص من المسمى 

وإن كانت زائدة على المسمى فإنه». 


١١ 


ومّن فطع شيئاً من معلوم المستحقّين بغير طريق شر عي فإنه يكون تعدّيه 
ا 

وات ول ار ت اھ ال دعل رذع با ته نظن بالطريق 
ا 

ويُعمل في النيابة بشرط الواقف فإِنْ لم يكن له في ذلك شرط لم جز النيابة 
ا 

[40] مسألة: رجلٌ وقف وقفاً؛ ثلثّه للمساكين وثلثه للفقراءِ وثلثه 
للعتقاء» فلو وُجد فيهم مَن هو عَتيقٌ فقيرٌ أو مسكينٌ عتيق» هل يأخدٌ 
بالصفتین أم لا؟ 

أجاب: لا يأخذٌ إلا بصفة واحدة وإن وج فيه الصفتان. 

[404] مسألة: مسجد تعر الانتفاعٌ به في موضعه» فهل جور نقله من 
مكانه أم لا؟ 

أجاب: نعم يجورٌ نقل المسجدٍ المذكورٍ من مكانه إذا خاف المتكلّمٌ عليه 
على آلاتّه من السرقة وتعدَّرَ الانتفاعٌ به في موضيه. 


)١(‏ في (ز): اوجدت». 

(۲) قال في «تحفة المحتاج» مع المنهاج» (5: ۲۸۳): «(ولو ادم مسجد وتعذّرت إعادثه ل َع 
بحال) لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضهء ... ولا يُنْقَض إلا إِنْ خيف على نقضه 
فينقض ومُحفظ أو يَعَمّرُ به مسجد آخرٌ إن رآه الحاكم» والأقربٌ إليه أولى» لا نحو بئر أو 
رباط» قال جمع: إلا إن تعذّر النقلّ لمسجد آخر». وانظر: «فتاويه الفقهية» (۳: ۲۸۸- 
۹ ) و«نہاية المحتاج» (8: .)۳۹١‏ = 


1۳۲ 


]٤٥٥[‏ مسألة: مسجد قديمٌ عُمَريٌ ليس له ناظرٌ شرعيٌ» فجاء رجلٌ 
للمسجدٍ المذكور وأقام(" به ولیس به مدرّسٌ7" ولا إمامةٌ ولا وظيفة» 
وبالمسجدٍ المذكورٍ نخيلٌ مثمرةٌ قَطّعها(" ونى بها مسكداً له وعَمّر على جُدُرِ 
المسجد عمارة وبس الموضع”؟» وأخرج منه عظاء”* موتى مُسَلوِينَ ”© ورماهم 
إلى الكمان"» وأحدثٌ بالمسجدٍ المذكور مرحاضاًء وفعل9” ذلك بغر إِذنِ 
ولي الأمرء فهل"'“ له ذلك أم لا؟ وهل يُنابُ ولي الأمر على مَنعِه من ذلك؟ 


= وكتب الشَّبْرامَلْسِي على قول «النهاية» ‏ الموافق لا نقلته عن «تحفة المحتاج» ‏ ما نصه: 
«(قوله: أو يعمر به مسجد آخر... إلخ) أي: ويُصرفٌ للثاني جميعٌ ما كان يُصرفٌ للأول من 
الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحرٌ المسجدّ فتنقل أنقاضه لمحل آخر» ويُفعل 
بغلته ما ذكر. 
ومثل المسجد أيضاً غيرُه من المدارس والوبَطٍ وأضرحة الأولياء ‏ نفعنا الله بهم فيُتقل الو 
منها إلى غيرها؛ للضرورة ويُصرفُ على مصا حه بعد قله ما كان يُصرف عليه في محلّه الأول». 

)١(‏ في (م): «أقام». 

(۲) في (ز): «درس». 

(۴) في (ز): «قطعا». 

ا 

(5) في الأصول الخطية: «عظاما». 

() مكانها في (م) بياض. 

(۷) في (ز): «في الكيمان»» وفي (ت): «إلى الكمان». 

(8) في (ز): «فعل». 

(4) في (م): «من المكان». 

)١ ۰)‏ قوله: «بغير إذن ولي الأمر فهل» مكائها في (م) بياض. 


۳۲۳ 


أجاب: لا يجوز له ذلك» ويهدم ما تعدّى ببنائه» ويئابُ ولج الأمر- أيده 
الله تعالى ‏ على مَنعِه7١2‏ من ذلك. 

[407] مسألة: لو وَقَفَ على مَن يزيل عن قبور الأنبياء والعلماء 
والصالحين الأذى» ونحو ذلك مما يقصد به إحياءها للزيارة والتبرك» هل 
يصح أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أن يصحًّ كا صرّحو(" في نظير ذلك من الوصية. 

e‏ ل 
ا 

جاب لا فل عله ویکرن ادحا فى تنطرء0::وإذا بجرى 


(۱) قوله: (منعه من» ساقط من (ز). 

EE NOE 

(۳) نسب هذا للبُأْقِيني الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۲: )٤۷١‏ والشهاب 
ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: 0١‏ من غير الإشارة إلى «فتاويه»» ومن المفيد نقل عبارة 
«تحفة المحتاج») لا فيها من ذكر الخلاف والتعليل» قال: «وأفتى الك بان للواقف والناظر 
من جهته عزلٌ المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطاً في الوقف ولو لغير مصلحة؛ وبّسط ذلك. 
لكن اعترضّه جمعٌ كالزَزكشي وغيره: بها في «روضة الطالبين»: أنه لا جور للإمام إسقاطً 
بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب» فالناظرٌ الخاصٌ أولى. 
وأجيب: بالفرق» بأن هؤلاء ربطوا أنفسّهم للجهاد الذي هو فرض» ومن ربط نفْسَه 
بفرض لا يجوز إخراجه منه بلا سبب» بخلاف الوقف؛ فإنه خارجٌ عن فروض الكفايات. 
ولك رَدُّه: بن التدريس فرص أيضاًء وكذا قراءةٌ القرآن» فمن ربط نفسّه با كذلك؛ بناء 
على تَسليم ما ذكر أن الربط به كالتلبّس به» ولا فسَسَانَ ما بينهماء ومن كَمّ اعتمد البَلقِينيٌ: 
أنّ عزله من غير مسوّ لايَنفذُ بل يقدحٌ في نظره. ١‏ 


۳٤ 


لن“ في القاضي إذا عَزْلَ بعص نابه"“ حيثٌ لا حَللَ ولا أصلحَ ولا 

مصلحة"» هل ينفذ أم لا؟ فيه خلاف وكأن مُذرك النفوذٍ الاحتياح إلى 

ذلك للعموم“. فالذي جرم به في النظار عدم النفوذ؛ لأنهم يُقيمون على 

ذلك تهوراً وضرراًء لا سيا إذا انضمٌ إلى ذلك رشوةٌ من المولي”2؛ وفي ذلك 
1 

حلط لسن عل الو شيم 


= وقرّق في «الخادم» بينه وبين نفوذٍ عزل الإمام للقاضي تهوراً: بأن هذا لخشية الفتنة» وهو 
مفقودٌ في الناظر الخاص. 
وقال في «شرح المنهاج» في الكلام على عزل القاضي بلا سبب: «ونفوذٌ العزلٍ في الأمر 
العام أما الوظائفُ الخاصةٌ كالإذن والإمامة والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا يَنعزلُ 
أربائها بالعزل من غير سبب كا أفتى به كث من المتأخرين منهم ابن رزين. فقال: من تولّ 
تدريساً م جز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزلٌ بذلك. انتهى. 
وإذا قلنا: لا ينفذٌ عله إلا بسببء فهل يلزمٌه بيانه؟ أفتى جح متأخرون: بأنه لا يلزمُه» لكنْ 
قيّده بعضهم با إذا وی بعلوه ودينه. ونازعه التاځ السّبكي: بأنه لا حاصلٌ له. ثم بَحَتْ أنه 
ينبغي وجوبُ بيانه لمستنده مطلقاً؛ أخذاً من قوهم: (لا تُقبلُ دعواه الصرفٌ للمستحقين» 
بل القول قوم وهمم المطالبةٌ بالحساب). وقال أبو رُرْعة: الحق التقيبده وله حاصل؛ إذ 
عدالتُه ليست قطيعةً فيجوز أن تحتل وأن يط ما ليس بقادح قادحأء بخلاف من تمن لا 
وديناً زيادة على ما يُشترط في الناظر من تمييز ما يَقدحٌ وما لا يَقدح» ومن وَرَع وتقوى 
يحولا بينه وبين متابعة اهوی). انتهى. وانظر: «مغني المحتاج» (۲: 4 ۳۹). 1 

(۱) قوله: «لنا» ساقط من (ز). 

(؟) في (ت): (ثوابه). 

() في (ز): «مصلحة ولا أصلح». 

() في (ز): «العموم). 

(6) في (ز): «العمل». 


۱۳۷ 


انا لھ ةلا رة 


[45] مسألة: لو وَهبَ بشرط الثواب معلوماًء ثم أفلس المتَّهِبُء ما 
يكون حكمه؟ 


أجاب: الذي يظهرٌ تخريجٌ ذلك على أن ذلك هل“ يصح بيعاً أو هبة؟ 
إن قلنا: بيعاً فله(" الرجوعٌ بفلسه. وإلا فلا. ون كانت البة بشرط ثواب 
مجهولٍ فقد لَص الشافعنٌ رضي الله عنه في «الأم» على كلام مطلق يحتمل أن 
ينْزّلَ على ا حالةٍ الأولى والثانية» وفهم الرَّيِعٌ تخصيصّه با حالة لثانية, فلنذكره””". 


قال في باب ما جاءً في هبة المفلس: «وإذا وَهَبَ الرجلٌ هبةٌ لرجلٍ على 
ن ب ن شیب فقيل الموهوثُ له وکبش ثم أفلس بعد الطبة(» [قبل أن يثيبه]00©؛ 
ل م ل م ار رد عليه هببّه 


)١(‏ في (ز): «أن مثل هذا». 

(۲) في (ز): «فعلى الأول فله». 

(۳) قوله: «فلنذکره» ساقط من (ز). 

(5) في (م) و(ز): (ينيبه»» وفي (ت): (تنبيه». 

(6) في (م): «بعد ذلك». 

(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية» والمثبت من مطبوعة «الأم). 
(۷) في (م): «بعدا. 


۳۸ 


إن كانت قائمة بعَيّنها لم ينتقص» ثم جَعل للواهب الخيارٌ في الثواب؛ فإن 
أثابه"" قيمتها(" أو أضعاف قيمتها فلم يَرْضَ جَعل له أن يرجم في هبِتِهِ 
ويكون للغرماء وإن أثابه أقلّ من قيمتها فرضي”" أجارٌ رضاه» وإِنْ كرة 
ذلك الما 

قال الرَّبِيمٌ: وفيه قول آخرٌ: أنه إذا وَهَب فاهبة باطلة من قبل أنه 401) 
یر ص أن يُعطيّه إلا بعوض» فلم كان العِوّضُ مجهولاً كانت الهبةٌ باطلة [آك) لو 
باعَه بثمنِ غير معلوم كان البيمٌ باطلاً1» فهذا مَلّكه بووض والعوضٌ مجهولٌ 
فكان بالبيع أشبة من قبل أن الع بووض وهذا بيوض» فلما كان مجهولاً بطل. 

قال الشافعيٌ رضي الله عنه: ولو فاتت الهبةٌ في يدي الموهوبة له فا أثابّه 
فرضي به فجائز» ون لم یر ص فله قیمة هبته)". انتهی. 

1 ] مسألة: شخصٌ ملّك ابنتّه أعياناً اشتراها ها ماله والبنتُ تحت 
حَجُرهء فهل له العودُ في ذلك؟ وهل لها أخذ ذلك بغير رضاه؟ 


أجاب: إِنْ كان مَلّكها الأعيانَ بعد أن اشترى الأعيانَ لنفيِه ونوى أن 


)١(‏ في (ت): «أمامه». 

(۲) في (م): «أقل قيمتها». 

(9) في (ت): «فرض». 

)٤(‏ قوله: «لم) ساقط من (م). 

(0) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية» والمثبت من مطبوعة «الأم». 
() قوله: «قيمة» ساقط من (ز). 

(۷) «الأم» (۳: لماحم 1 ). 


۳۹ 
يُمَلّكها لابنته أولم ينو ذلك فإِنٌ له أن يرجح فيا ملّكه إياها(' بغير عِوَض. 
وإِنْ كان اشترى الأعيانَ لبنته المذكورة فابة وقعثٌ في الثمن"“ وقد 
مَلكتِ البنت الأعيان بالابتياع ها فلا رجوعَ للأب في الأعيانٍ في هذه الحالة» 
وللبنتٍ أخدٌ الأعيانٍ بغير رضاه. 

[] مسألة: رجلٌ له دارٌ خرابٌ وله ولد بال رشيدٌ فمَلّك الولدَ 
المذكورٌ الدارٌ الخراب بغر عوضء فأنشأها الولد من ماله إنشاءً جديداً إلى أن 
كَمُلت» فأراد الوالد أن يرجم فيا مَلّكه لولده» فهل له ذلك؟ وهل للولدٍ أن 
يرجع على والده بقيمة ما عكر أم ل01©؟ 

أجاب: نعم» للوالدٍ أن یرجم فيا مَلْكّه لولده بغر عوضء ويَتَخيّرٌ 
الوالدٌ في بناءٍ وليه الذي أنشأهٌ بالأرض المذكورة إِنْ شاءَ أعطاه قيمته» وإن 
شاءَ قَلعَه وعليه أرش النقص» وإن شاء أبقاةُ بأجرة المثل. 

3 مسألة: رجلٌ له جاريةٌ فملّكها لأخيه» وكتبّ الشهودٌ تمليكاً 
شرعياً بالإيجاب والقبولٍ بحضرة شاهدين» ولم يذكرُ عوضاً في التمليك» فلا 
ورق الشهود كتبوا فيها: بعوض شرعيّ» وأذن له في تسليه؟» ذلك التسليم 
الشرعيّ» فصارت ملكا للمُتملّكِ المذكور يتصرف فيها تصرف المُلاك ثمّ 


)١(‏ في (ز): «ملكها إياها». 
(۲) في (ز): «اليمين». 

(۳) قوله: «لا» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «في ذلك». 


1١5 
بعد ذلك كب لها عتا بِحَطّه ولم يتلفظ بلفظه» وكَتبَ الشهودٌ رَسْمَ‎ 
شهادتهم. فأمّما الصحيحٌ التمليك أم" العِيّق؟‎ 

أجاب: العبرةٌ عند التنارّع بها شهدت به البينة على وَفْقٍ دعوى ا معي 
فإذا اأعى الأ التمليكَ بالإيجاب والقبولٍ فلا يتفه ذلك حتى يضف إليه 
حصول القبض المعتبرٍ بالإذنٍ المعتيرٍ في التمليك الخالي عن العوض» وإذا تبت 
ذلك كله فلا أثْرَ للإعتاق الصادر بعد" من غير امالك وإن لم يشبث ذلك 
فإنه عمل بالإعتاق الصادر منه بالطريقٍ المعتبره وإنْ لم يكن هناك إلا جرد حط 
بالإعتاق فذاك يحتاج إلى بينة الإعتاق» ولا يمكن الشاهد أن يشهدَ بالإعتاق 
حتى يُصرّحَ له ا لمشهوذ عليه بذلك. 


)١(‏ في (ت): «عناقة). 
(۲) في (ز): «أو». 
)۳( ف (ت): ابعمده). 


[اللقطة] 


[571] مسألة: لو مات مالك اللقطة في أثناء مدة التعريف» فهل يَبني 
الوارث غل ما مضى أو ستانف؟ 

أجاب: لم يتعرّضوا له. والأقربٌ الاستئناف. كا في حول الزكاةٍ لا يبني 
الوارث على حول المورّثِ على أصح القولين. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (۲: 189). وإفتاء البلقيني هذا نقله الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى 
المطالب» (7: 441) ولم يعتمده» فعقبه بقوله: «قال أبو رُرْعة: والأرجحٌ البناة» لحصول 
المقصود به» وأما الزكاةٌ فقد انقطع حول المورّث بخروج املك عنه بموته فيستأنف الوارث 
لابتداء الملك. انتهى. وهذا هو المعتمدء وسيأتي في الكلام قريباً أن الأذْرَعيَّ تَقلّه عن 
الأصحاب». وكذلك اعتمد القول بالبناء الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: 4 77). 
وانظر: «تحرير الفتاوي» للولّ أبي زُْعة (۲: ه56 55-1”). 
قلتُ: في هامش (ز) هنا تعليق بعضه غير واضح» لکن يغني عنه ما كتبته أعلاه. 


[اللقيط] 


[57] مسألة: شخصٌ أسلم والذه» وادّعى هو الاحتلام قبل إسلام 
أبيه» فهل يقبل منه ذلك؟ 

آخات؛ CT‏ 
ذلك بان يكون س تسم سنين» وليس ذلك على سبيل التحديدء فلو 
تقصّ عن ذلك أياماً لم د 1 يؤر وقياس ما ذُكرٌ في الحيض أن تقصانَ خمسة 
عشْرٌ يوماً لايَضرٌ بخلافٍ ستةً عشرٌ يوماء ويُمكنٌ الفرق"» ويحتاط الحاكم 
في هذه القضبة فلا يحرج الول عن حكم التبعية إلا بطريقةٍ مرضية» وفي 
التحليف كلام في صورة إنباتٍ الشَّعَرِ وقوله: استعجلتٌ؟ بالدواء(. 


(۱) في (ز): «تكون بنت». 

(؟) اعتمد هذا الشهابٌ ابن حجر كا في «تحفة المحتاج» )١554 :١(‏ و«فتح الجواد» (1:٦۷٤)ء‏ 
وله في «حاشيته على فتح الجواد بحثٌ في دليل ذلك. وخالف الخطيب الشربيني في «مغني 
المحتاج» (7: )١517/‏ والشمس الرملي في «نهاية المحتاج» (5: )١١۸‏ فقالا: لإمكان خروج 
الي تسم سنين قمرية تحديدية». ْ 

(۳) هو ما اعتمده الخطيب الشربينى والشمسٌ الرملى كما مر آنفاً. 
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(5) إنباث شعر العانة الخشن دليل للبلوغ في حقٌّ الكفار عندنا وليس بلوغاً حقيقة» وعليه.- 


1١ 

فإذا رأى ا حاكمٌ ذلك فعلّه لعلّ يكون من المسلمين. 
] مسألة: السّبايا من العبيدِ والإماء الذين دون البلوغ ولم يكن 
مع أحدٍ منهم أَبّ ولا أ لبان مل هل يقترن الساق ىاه وهل 
إذا تبعوا الکفار کا كثر('2 في هذا الزمانِ يصح البيمٌ أم لا0)؟ وهل برون 
على إزالة يدهم عنهم؟ وإذا تَصَّرّوهم هل يُصيرون تصاری؟ وإذا بلغوا بعدما 
حُكِم بإسلامهم تبعاً فأصرٌوا على دين النصرانية صاروا مرتدّين فيجرو ا" 
على الإسلام؟ وإذا امتنعوا هل يُقبّلوا؟ وماذا(؟» يجِبٌ على النصارى إذا اعتدوا 
على الإسلام وأهلِهِ بهذا الفعل؟ وماذا يب على البائع من التعزير؟ وعلى مَن 
توك هم من المسلمين؟ وهل يجب على کل مؤمن من“ عَلِمَ بها وقد 


= انظر: «روضة الطالبين» (۲: 178) و«أسنى المطالب» (۲: .)7١5‏ وتظهر فائدة الخلاف 
فيا لو أنبتَ الكافر» وقال: استَعْجَلْتهِ بالدواء. فإن قلنا: إنه بلوغ؛ لم يُسمعْ قوله» وإن قلنا: 
دليلٌ؛ حُلّفَ ول بحم ببلوغه. هذا في ولد ال حر إذا سبِيَ وأرید قتلّه فادّعى ذلك» فإن كان 
ولد ذميّ وطُولب بالجزية فادّعى مل ذلك» ففي «التتمة»: أنه لا يُسمع منه» كذا نقله في 
«المطلب» ونقله في «الكفاية» عن العبادي وأقرّه قاله الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى 
المطالب» (۲۰۷-۲۰۹:۲). ويقبل يميئُهُ هنا وإن كان الصبنٌ لا جلف احتياطاً كا قاله في 
«تحفة المحتاج» (ه:ه؟ ١‏ ). 

)١(‏ في (ت): «کنت». 

(۲) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

(۳) في (ت): «فجبروا». 

(5) في (ز): «يقتلوا وما»» وني (م): «يقتلوا و). 

(0) قوله: «ممن» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «وهذا». 


١:5 


E 
4و : نعم يتبعولن السات ف الوسلام على المعتمد عند الشافسة ا‎ 


ولا يصح بيع ما كر من الكفار إلا إذا اشتراة مَن يعت عليه» أو قال 
لمالكه: أ عق عبدّك عني على كذا. 

وتجر؟» المذكورون على رَفع يدهم العادية عن المسلمين المذكورين. 

ولا يصيرٌ المذكورون تصارى ولا يهود بذلك» ولكن مَن كان منهم غير 
مكلف فلا يكون مرتد» ومّن كان منهم مكلّفاً وانتقل إلى اليهودية أو النصرانية 
باختياره فإنه يكون مرتداً يجب ضربُ عنقه إن لم يتُب. وروی البَيْهَقَيٌ في 
«السنن» في كتاب أميرٍ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه 
عبد الرحمن بن غنم: «أنهم لا يَتَخذونَ*» من الأرقاء ما جَرَى عليه سهامُ 
الام 


)١(‏ في (ت): اتعبيره). 

(۲) في (ز): «أمكنه أن يفعله». 

() قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (5: 41) في جهات التبعية في الإسلام: «الجهة 
الثانية: تبعية السابي» فإذا سبى المسلمٌ طفلاً منفرداً عن أبويه» حكم بإسلامه» لأنه صار 
تحت ولايته كالأبوين. قلت: هذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» 
وشذ صاحب «المهذب» فذكر في كتاب السير في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر 
المذهب: أنه لا يحكم به. ولیس بشيء» ونما ذكرته تنبيهاً على ضعفه؛ لثلا يغتر به» والله أعلم». 

() في (ز): «ويخير». 

(6) قوله: «يتخذون» ساقط من (ز). 

(6) «السنن الكبرى) (۹: ۳۳۹). 


١ هع‎ 


ومتى ظهر أنهم قَتَنوا هؤلاءِ عن دينهم فإنه تقض عهدهم» ويجري 
عليهم حم من انتنقضّ عهدّه فإن م يَظهرْ ما يقتضي انتقاض عهدهم 
عزّروا التعزيرٌ الزاجرٌ لهم ولأمثالهم عن(" الإقدام على ذلك. 

ويُعرَّرُ البائعٌ وكذلك الوكيل إذا حَصَلَ العلمُ بالتحريم لمن تعاطى ذلك 


ور و َه 


ع2 و 
ویعزر مَن كان مخذلا لمن ذكر. 


ويجبٌُ على من تمك من ذلك السّعْيُ في إزالته» ويثابٌ كل مَن سَعَى في 
ذلك من المسلمين بالقصدٍ الجميل الثوابَ الجزيل. 


)١(‏ قوله: «حکم» ساقط من (ز). 
(۲) قوله: «عن» ساقط من (م). 


[الفرائض] 


[45]مشألة: تشخصٌ مات عن زونه وولدین» وللروجة داق 
وكشوة» فهل بحل التَجّمُ منه باموتٍ يوخ قبلّ قِسمة التركة أم لا؟ وهل 
القول قوشااق بقاء الكشوة أ وقول الورعة؟ 

لاف هو كل للك عورف لان عوط رتو اسان اکا 
من التركة بالطريق الشرعيٌ. 

ول ابه من(" الدَّينِ الذي لهاء والباقي وهو سبعة 
أثمنٍ الديْنِ يول من نصيب بقبة الورثة بالطريق الشرعي» وإنْ ضاقت التركة 

عن ذلك فإنه یوق ما يقتضيه د يقتضيه الحال؛ والمتعلّقٌ بنصيب الزوجة لا يُطالبٌُ به 


حل. 


سسسب 


فإن كان هناك دَينٌ لأجنبيّ فإنه تقح المزاحمةٌ بين الدّينّين كما لو كانا 
لأجنبي» وكان دين الزوجة له جهتان؛ جهة إرث وجهة مزاكمة, فان ل يكن 
هناك دينٌ لغيرها تعلق بنصيبها تُمُنُ الدين ويُطالِبُ بالباقي من نصيب بقية 
الورثة كا تقدّم. 


)١(‏ في (ت): «بالموت». 
(۲) في (ت): «ثمن». 


1١7 


وإن كان هناك دين لغيرها(© تمحضت جهة الدينية لدّينها وزاحمت به 
دين الأجنبي» حتى لو كانت التركة ألفاً وكان دینها ألفاً ودين الأجنبيٌ ألفاً 
فإنَ الألف تسم بينه) نصمّين. 

ولا يقال: قط كك ها المحلق يتضيبها وتضارت بالاقي؛ لما يلرم 
من الضرر” " وزيادة صاحب دين على آخرٌ من غير طريق شرعي يقتضيه. 

والقولٌ قوهًا بيّمينها في بقاء ما ذكر في( ذمته دون قول الورثة. 

[477] مسألة: رجلٌ مات وعليه دَيْنٌ لبعض ورثته كصداقٍ زوجته 
مثا فهل سقط بمقدارٍ حصَّتِها من الإرثِ لثمن أو الرُبْع أم ييستوف الدَيْنُ 
كاملا بيّنوه!؟» واضحاًء ومّن ذكرّه من العلماء؟ 

أجاب: نعم سقط من دينها بمقدار حضَّتِها من ا يراثِ وتستوفي نصيبها 
من نصيب غيرهاء ويكون ا حف على استحقاقٍ وفاء ما بقيّ من الدينٍ من 
نصيب بقبة الورثة» وما يُفعلُ من حلفي الزوجة إذا كانت وارئةٌ على استحقاقي 
الصداق كله ليس بمعتمد؛ لأنها ورتْ قذْرا ذلك القدرُ تعلق به حصتّه من 
دینهاء والإنسانٌ لا ثبت له تعلق على نفیه وملكه» ولكنّ الحا لا يختلفُ في 


)١(‏ قوله: «تعلق بنصيبها... دين لغيرها» ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «الضرب». 

(۳) في (ز): المن». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «بینوه). 

)٥(‏ في (ت): «الخلف». 


۸ 


القدر المأخوذ؛ فن التركة إن انّسعت أَحَدَّت ثلاثة ة أرباع الصداق أو سبعة 
اا من تصن رهاو عات صا بطريق راتو م بلقن 
أو الربْع الذي كان يُوخذ لو كان الدينٌ لأجنبيّ. 
وإ كانت التركة مقدارٌ الدين أَحَذْت من نُصيب غيرها ما لم يَسقط 
و اكا فضا ا وكان تعلق به قدرٌ من الدین» لکن مقتضى اميراثِ منمُ 
استيفائه» ولا يلزمٌ على ذلك إرثُ بعض الورثة دون الباقين؛ لأنَّ الكلّ 
ورول ولكن تعلق بتصيب غير الزوجة فسَقَط”"» وإن كانت التركةٌ دون 
الدينٍ فهو كما سبق ولكن لو كان هناك دين لأخني ووارث کي در 
2 مئةٌ والتركة مئه در (4) والورثة نه انان أحَرّهنا ضاحت الدين؛ إن 
تقسمٌ بينهم|؛ للأجنبيٌ خسون ديناً حضاًء وللابن خسون نصفها من دينه 
o‏ بقية الورثة لِعَلْقَةِ دينه. 
وقد كتبث على المسألة تصنيفاً لطيفاً يتضكّن أبحاثاً حَسَنْةٌ وشواهد ذلك 
من الفقه من مسائل الدَّوْرِياتِ والرهْن والإجارة والقصاص» ومن ذَكَرَ ذلك 
من العلا 


ومن شواهده في «الروضة» ما ذكر فر فود 9 ل روح ران 


(1) في (م) و(ز): «وإن». 

(0) قوله: «تعلق» ساقط من (ز). 
(۳) في (م): «حق فسقط). 

(5) قوله: «درهم» ساقط من (ز). 
)2( في (ز): «ممن»). 


۱۹ 
لأب وعبداً فأجهضّت الزوجة بجناية العبد'» وقد اشتهرٌ على ألسنة المَرَضِيّين 
من ورت شيعاً سقط بقدر نصيبه من الديْنء والله أعلم. 
1 مسألةٌ شئل عنها نظياًء صورتها: الحمدٌ لله الذي جعل سراجاً 
وهاجاء فأوضحٌ به إلى روضة التحقيق منهاجاً: 
يا شيج الاسلام ياعلامة الزَّمَنٍ 
يامَنْ أفاض عم العِلْم كارن 
ر ي و 17 
نا ف تد رخال الان إن 
ناوين أقاصي المندٍواليمَنِ 
ER EE EE‏ 
بي E‏ 
eT‏ 
2 5 7 ا ا 0 
(۱) قال في «روضة الطالبين» (9: :)١۷١‏ ار :مات عن زوج خامل وأ لآب وفي التركة 
عبد؛ فصرب بطتهاء E‏ العبد ولام ثلثهاء وللعم 
ثلثاهاء والعبد ملكهماء والمالك لا ب يستحق على ملكه شیئاًء فيقابل ما یرثه كل واحد بها 
يملكه؛ فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد؛ فت ۳ به ثلاثة أرباع الغرة» وله ثلثا الغرة» يذهب 
الثلثان بالثلثين يبقى نصفُ سدس الغرة متعلقاً بحصته من العبد» والزوجة تملك ربع العبد؛ 


فيتعلق به ربعٌ الغرة» وها ثلث الغرة» يذهب ربمٌ بربع» يبقى ها نصفٌ سدس الغرة متعلقا 
بنصيب الأخ» وهو ثلاثة أرباع العبد؛ فيفديه بأن يدفع نصفَ سدس الغرة إلى الزوجة». 


١6 
فسندان: مفحة ال وق يننا‎ 
أبقاهُ ألفٌ ولكنْ صاز كالرَّمَنِ‎ 
فعوّض الأب ما حازرّث يدالما‎ 
عن المقابل إيراءً مرق هن‎ 
1 ٥ فهل من الع يرا الت إذمکگٹ‎ 
ربع المكَلّفٍ فرضاً واضِعَ م السََّنٍ‎ 
آم لا؟ وحيث نعم عَلَلة مُتَضِحاً‎ 
ليبْرأالرَّهنُ مماففِدِمِنْوَمَنٍ‎ 
2 2252 5 
يسري سنا إلى الأقطار والمدُنٍ‎ 


أجابَ ارتجالاً: الجوابُ كم]”” وججاجاًء الهم أرشذ للصواب 
وارفع عنه رتاجاً: 
نعم من الربع يبرا المت مِنْ رهن 
بارثِ مَن أصبَحَت تبكي م من ا لحرن 
فإرئه ا يقت فى إسقاط عُلْقََها 
من ذَينها: نسبة تأتي عل ال لتر 


)١(‏ في (م): «إذا ملكت». 

(۲) في (م): (وحيث يعما» وفي (ت): الوجبت نعم). 
(۳) في (ت): «حکاه». 

(5) في (ز): «فأرقه». 


الك واد فلس عا 

وذاك كاف به التعلي ل في عَلَنِ 
في هذه الحال قتوانابه أبداً 

ذوالإاكرام والِدنٍ 
قدقال هذاوبالمكتوب أَنينَهُ 

فقيرعَفو الذي ينجي ومِنْفِتنِ 


EE‏ ب E‏ عار مه 


في كل دائرة بلقل في السَكنِ 
[554] مسألة: ول ماكو حلفت ولدّين ذكرّين وعليه صدقات ر 


وکو شرعية» 527 دار فقال د الذكرين: هذه الدار وقف» فاتفۆ ° 


أنّ أربابَ الديون رفعوا الأمرّ إلى حاكم من حُكّام المسلمين» فلم يَظهر للحاكم 
صدق مَن قال: إِنَّ الدارٌ وقف» ار ا ےار ووقاء الفيق) قيعت 
وفضيت الديونُ من ثمنهاء فاتفق بعد مدةٍ طويلة أن شخصاً من جيرانٍ الميت 
قال: أشهدٌ على إقرار أحدٍ الولدّين أن الدارٌ وقف. 

فهل يكون ذلك قادحاً في صحة البيع بتقدير قبولٍ شهادة هذا القائلء 
وإذا كان امقر بالوقفي باسَّرَ رَ بِيعَ حصته من الدار» فهل يَصحٌ هذا البيعٌ بعد 


)١(‏ في (ز): (عمير). 
(۲) في (م): «صداقات». 
(۳) في (ت): «فأنفق». 


١6 


إقراره بالوقف؟ وإذا قال: إنا قلته دفعاً لأرباب الديون» فهل يدفم ذلك أم 
لا؟ 


أجاب: لا يكون ذلك قادحاً في صحة البيع بمجرّد قولٍ الشخص من 
الجيران: إنه يشهدٌ على إقرار أحدٍ الولدّين بم ذُكر؛ فان الإقرارٌ الذي سهد به 
إن كان هو الصادرٌ بعد موت المديونٍ فإنه لا يُقبل؛ لأنّ الولدّ لا يَملكُ إنشاء 
الوقف» فلا يمل الإقرارٌ به. ون كان الإقرارٌ في حياة المديونٍ فلا أثرَ له» ولا 
صا الحالٰ إلى الوارئين”' المذكورين فلا يُاتَدُ امقر بإقراره في نصييه؛ لأن 
فك تدان دما تدان ا 

[559] مسالة: : رجل مات ولف بن ثم إنَ أمينَ الحكم وَصضَعَ يده 
على تركة امتوق» ثم بعد ذلك ظَهرَ دين شرع على المتوقٌ» ثم إن صاحب 
الدينِ له وکیل شرعيٌ”" فطلب الوكيل دين موگله من أمينٍ الحكم؛ 
للا در من الوكيل ية تشهَدٌ أن موكله غائبٌ الغيبً الشرعية؛ 

فسافرٌ9© الوكيل ول ضفر بين ثم إن أمينَ الحكم ف قَسّمَ الال" بين البنتِ 


)١(‏ في (ز): (إلى الإقرار بين الوارثين». 

(۲) ستأتي هذه المسألة مكررة برقم (851). 
(۳) قوله: اشرعي» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «من). 

(65) في (ز): «وطلبت بنت». 

(5) في (ز): «بينة لغيبة موكله فسافر). 

(۷) ني (ز): «فقسم أمين المال». 


\or 

وبيتٍ المال» ثم إن صاحب الدين حَصَرَ من غيبته فطالبَ“ أمينَ الحك 
فهل لصاحب الدَّينٍ(" أن جاص الورثة؟ وهل يتعلّقٌ الدينُ بالعَينِ الباقية 
التي للبنتِ تحت يدي أمينٍ الحكم؟ وهل يَضْمَنٌ مين الحكم أم لا؟ 

أجاب: قد أخطأ مین الحكم فيا طَلَّبَ9" وقصّرٌ فيها فع مع عليه 
E oT‏ 
البنتِ نصفه ومن بيت الال نصفه فقد حصل المقصود. وإن عَجَرَ عن وصوله 
لما يتعلّقٌُ بنصيب بيت المال فله مطالبة أمينٍ الحكم بذلك؛ لأنه صارٌ طريقاً في 
الضمانٍ بفعله المذكور وتسليوه' المالّ على الوجه المذكور. 

وآماما تعلق بالعين اباق oS‏ 
فسا سي كوه انلايع مدي له لاق بسب اتاد 
نصفٌ الدَّين» بخلافٍ ما صحح لغريم و0" ثالث يظهرٌ بعد اقتسام غريمين 
مثلاً ا لمال بالسوية فأعسر أحدُهما؛ فإنه بُشارك الغريمٌ الثالتُ الغريمَ م ا موي 
بنصف ما في يده لفرق(" ليس هذا موضع بَسطِه. 


(۱) في (ز): «وطلب». 

(۲) قوله: «الدين» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «فعل». 

(5) في (ز): «وعلة». 

(5) الكلمة في (م) غير واضحة. 
(5) ني (ز): «كغريم مال». 

(۷) في (ز): «لفرق بينهما». 


وما كر على الإقرار من أن الورثة إذا ل يوفوا قشت القسمة؛ قد 
يتخيّل منه هنا النقض الات بالعين الموجودة» ولكنه بعيدٌ والمعتمد ما 
قدّمناه من أنه عند صحة القسمة لا نأخذ من نصيب الميتِ(" إلا نصف الدّين. 

]41١[‏ مسألة: امرأةٌ مانت وَحَلَْتْ زوجاً وأبوّين وابتین وابنأء ثم إن 
الصبي د توق بعد أمّه بشهر وحَلّف أباهُ وجدَّئّه آم الأم» وكان حَصّه من ميراث 
أمّه مئة وسبعة”" وثمانين ونصفاء فا حص جدئّه من هذا الميراث؟ 

أجاب: للزوج ارب ولكل واحدٍ من الأبوين السّدُسء والباقي للأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» والذي مله الصبينٌ من ذلك كلّه؛ للمريه() م امه 
السّدْسٌ والباقي للأب. 
[2/1] مسألة: امرأةٌ لها زوجٌ دخل بها وأصابها وتوقّ عنهاء وكان له 
خت خشب كانا ينامان عليه في حال حياته» وتر" د ت نان 
وطاجناً”” ومنشفةً ة وربادي“ وآنية وعباءةً كان يتخطَّيانٍ بهاء فهل مص 


۶ 4 


(۱) في (ز): (بنصيب). 

(۲) في (ت): «الموت». 

(۳) في (ت): (وتسعة»). 

)٤(‏ في (ت): «(بجدته). 

(6) التخت_بالخاء المعجمة ‏ فارسي» وقد تكلمت به العرب. «تاج العروس» مادة (ت خ ت). 

(5) قوله: «وترك» ساقط من (ت). 

(0) هو: القذر والطّنجير. انظر: اتاج العروس» مادة (د س ت) و«أسنى المطالب» (۲: /"18). 

)۸( الطاجن_بفتح الجيم وكسرها .: المقلى. «المصباح المنبر» مادة (ط ج ن). 

(9) في (م): «وزنادا). والزبادي: جمع زبدية ‏ بكسر الزاي-: صحفة من خزف. «تاج العروس» 
مادة (زب د). 


١ همه‎ 

2 3 6 ۰ °| ۾ م “a‏ 
الزوج الاعبال ا 

أجاب: أما التختٌ الخشبُ فلا حقٌّ فيه للزوجة» وأما(" العباءة فإنها 
تكون هماء وأما النحاسٌ فلا حقّ لما فيه» ولا في الأواني المذكورة(". 

[ ] مسألة: رجل اعترّض على الخبريٌ في مسألةٍ وقام فيها مُفَسّْراَء 
فرّدّ علیه» فاعتدى() مفشرا فانقهرَ إِذْ ظهرٌ قوله میا واعتنى بترتيب 

ر ٠‏ 0000 0 وو ع 

مسألتين وذكر فيه" الإجاعَ حتفلا بِمَشْهَده وقال: لا يعرفها" أحدّ من 
علاء البلد. 

فالأولى: أن السافلٌ من بني الابن يُعصّبٌ ابنة الخالة» فقيل له: نعم 
ذلك جائرٌ في حالة إذا كانت من ابن ابن آخرٌء قال: لاء ليس بينهما قرابة أبوة 


ع8 ۶ 


أصلا. 
الا الثائنة عد تاونس اة و اجه لا شت القاى اذى عد 
ذوي الألباب. 


1 1 ع - 
فأجيتٌ عن ذلك: بمسالة ذكرّها الأصحاتٌ وهى: أن لوي بنتين 


)١(‏ في (م): «ولا». 
(۲) العبارة في (ز): «أجاب: أما العباءة فتكون لحاء وأما التخت وسائر ما ذكر فلا حق ها فيه). 
(*) في (ز): اعندي). 


)٤(‏ أي: كذب. وفي (ت): «بین). وقوله: «قوله بين» ساقط من (ز). 
)٥(‏ في (ت): (فيه». 
0( في (ز): «يعرفها»» وفي (ت): «(يعرضها). 


١هك‎ 


چ 2 92 3 2 و NK‏ و 5 7 2 5 
حفصة وعمرة» ولحفصة بنت ولعَمْرة ابن ابن فصارا رَوجّين وحصل 
وعم 


بينهم| ابن" فلا تحجبٌ عَمْرة أمّها؛ لأا آم أمٌ امه" . فقال: هما مستويتانٍ في 
الحال» ا 

ES‏ ووس ف تراك العالةوفال: 
ليس للجواب عنهما أحدٌ يرشدء وأنا فلا99 أَعَلّمُّهم| لأحد. 

فقلنا: سراج ذوي المهدى والثبات» ينظر فيمّن هو ذه الصفات» مع 
بيان“ الحكم في المسألتين» وسيفٌ فِكْرِهِ يدم إحدى المقالتّين» فهو وارث 
علم ا الله تعالى آمين (51)؟ 

أجاب: أصابَ مَّن أجابّ بتخصيص ذلك بالحالة المذكورة» وأخطأ مَن 
قال: لاء وأظهرٌ سرو رہ۷ ۰ 


(1) في (ت): «ولعمرة ابن». 

(۲) في (ت): «لبن). 

() المسألةٌ كما في «روضة الطالبين» (5: 55): «ولو كانت البُعدى مدليةٌ بالقربى لك“ 
البُعدى جدةٌ من جهة أخرىء فلا تحجب. مثاله: لزينب بنتان» حفصة وعمرة» ولحفصة 
ابن» ولعمرة بنت بدت فتك الاين بنك بدت خاليه» فأنت بولدء فلا سقط عمرة التي 
هي آم أمّ أمّه أمّها: لأا أمٌ أمّ أبي المولود». أي: وإن كانت عمرةٌ أقربَ منها؛ لكنَّ 
أمّها زينب مساويةٌ لها من جهة الأب فترت معها لا من جهتها. انظر: «أسنى المطالب» 
16:2 ). 

(5) في (ز): (لا). 

(6) في (ت): «نبات). 

(5) قوله: «فهو وارث ... أمين» ساقط من (ز). 

)¥( في (ت): ااسوره»)» وفي (م): «شروره». 


١ /اه‎ 


وإذا م يكن لبنت خاله المذكو رة إدلاءٌ بالأبوة للميتِ كانت من ذوي 
الأرحام» ولا ميراتٌ لذوي الأرحام مع وجود مَن يُستغرقٌ من المُجْمَع على 
توريثهم. 

ون لتِ الصورةٌ على أن أبا الابن السافل أَوْلَدَ خالةً ابنه بنتاً ببكاح”) 
أو وطء شبهة فإنّهِ يُحَصَّبّها("؛ لأنها أخته. فهذا نه وبينها قرابة الأبوة, ولكنها 
ليست من ابنٍ ابن آخر. 

وأما دتا ن اللتان من جهة وانحدة ولا تحت الفزيى البغذى من تلك 
الجهة مع الاستواء في الحال» فهذا من المحال. 

ودعوى الإجماع في المسألتين المذكورتين دعوى باطلة» وقد يَرتكبٌ 
لمبطلٌ في إبطاله ما يمل لمن يَسمحٌ كلامه أنه ين في دعواه وليس كذلك: 
واناه فيطل ردكت هواة واج ا رارق 0 يعر على ما منه جرّی؛ 
وليس مثل هذا اتر به الطالب» وعليه بالتعلّم والإقلاع عن هذه المصائب. 

[ ! مسألة: امرأةٌ لها ثلاثة أولاد؛ محمدٌ وعبدٌ الكريم وفاطمة, ثمّ 
مات عبدٌ الكريم وحَحلّف من الورثة أختّه شقيقته فاطمة وأخاهٌ شقيقّه محمد 


(1) في (ز): «المذكور». 

(۲( في (ز): «بتكاح قاسد). 
(۳) في (ز): «بعضها». 

)٤(‏ في (ت): «وأخيراً وافتراء». 
(0) قوله: «ما» ساقط من (ز). 


١م‎ 


ها إرث7" کل واحدٍ منهاء : ثم ماتت فاطمةٌ وحَلّفت أمّها وزوجَها وأخاهاء 
فا إرث کل واحدٍ متهم ؛ ثم ماتت الأم المذكورةٌ وحَلّفت من الورثة أباها 
وولدها محمد فما إرث کل واحدٍ منهم؟ 

أجاب: أما ما لف الي المذكورٌ أولاً؛ فلامه" السّدُسء والباقي للاخ 
والأخحت الشقيقين”" المذكورد ين للذكر مث حظ الأنثيين. 

وأما ما تخلّفُه(*» فاطمة؛ فلأمّها منه"" الثلث» ولزوجها النصف» وللأخ 
الشقيق ما بقي. 

وأما ما ْمُه الم م المذكورة؛ فلأبيها”” منه السدس» ولأمّها منه 
السّدّسء والباقي لوليها محمد. 


[47] مسألة: رجلٌ توفي إلى رحمةٍ الله تعالى» وله وَلّدا أخ شقيقٍ 
ذکران» وله عم صنو أبيه(” 2١‏ فهل يرنه ودا الأخ أو العم؟ 


(1) في (ت): «إن)2. 

(۲) في (ت): «فلابنه). 

(۳) في (ز): «الشقيقتين». 

(5) في (م): «والأختين الشقيقتين المذكورتين». وقوله: «المذكورتين» ساقط من (ز). 
)0( في (م): «خلفه». 

(6) في (ت): «منها». 

(۷) في (ز): «للأخيرة». 

(8) في (م): «فلأمها». 

(۹) قوله: «ذكران» ساقط من (ز). 

)0١(‏ قوله: «صنو أبيه» ساقط من (ز). 
(۱۱) في (ت): «ولد». 


١648 


أجاب: يرنه بنا الأخ الشقيق دون العمّ. 

[576] مسألة: لو توج ریا أو اح ال وة عل قزل را 
بانقضاء العدة)» برف حوزن ذلك20 أو عل دعواه بانقضاء العدة 3-9 
في ذلك وجُعلٌ هذا عل وفاق أو خلافء فإذا( مات وحَلّفَ المطلقاتِ 
الأربع واللواتي تَرَوّجَهُنء كيف يُقسمٌ الإرث؟ 

أجاب: لم أقفْ على نقل“ عند الشافعية في هذه المسألة» وهي منقولة 
عند الحنابلة. 


وعند الشافعية ة فرع على عدم ف توريث 0 ىتتات 5 صورة 
الفارٌ إذا طَلَّىَ أرها وتزوّج اسا لا أوجه؛ أضكها: التشريك. والثاني: 


(1) في (ز): الو تزوج أربعاً بعد أن طلق أربعاً». 

(۲) في (ت): «حيث ذلك)» وفي (م): «حيث حلفت على). 

(۳) قال في «روضة الطالبين» (۷: :)١11‏ «ولو طلق امرأته طلاقاً بائناًء فله نكاح أختها في 
عدتهاء ون كان رجعياًء لم تحل أختها حتى تنقضي عدماء فلو ادعى أنها أخبرته بانقضاء 
العدة والوقثٌ محتملٌ وقالت: لم تنقض؛ فوجهان؛ أصحهه ‏ وهو نضّه في «الإملاء» : أن 
له نكاح أختها». 

)٤(‏ في (م): «وخبر هذا». 

(5) في (م): «ثم إنه). 

(5) في (ت): «شيء). 

(۷) قوله: «توریث» ساقط من (ز). 

(۸) قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۸: ۷۲): «ولو طلّقها في مرض موته طلاقاً بائناء 
ففي كونه قاطعاً للميراث قولان؛ الجديد: يقطع» وهو الأظهر. والقديم: لايقطع». 


عل 
راث للمطلقات لسيفهرة. والثالث: للرََّؤجات؛ لأنبنً الزوجات'. 
ويجيء في هذه الصورة الث كنتراك عندثا ليس إلا ولا يتجه”" تقديم'"ا 
المطلّقات» ويضعفُ تقديمٌ الزوجات. فتَعيّنَ الاشتراك. 
وليس لنا صورة يفتى فيها بالاشتراك ين ان نسوة في الميراث ولا 
بين أختين على المذهب إلا هذه, والله أعلم. 


0 
E3 
2 


)١(‏ عبارة «روضة الطالبين» (۸: 77): «ولو أبان في مره أربع نسوة ونك أربعاً ثم مات» 
فهل يكون الإرث للأوليات لسَبْقِهنَ أم للأخريات لأهنَ م الزوجات أم يشترك الثهان؟ فيه 
أوجه؛ اها الثالث». 

() في (م): «ویتجه). 

() قوله: «تقديم» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «من». 


كِتَابالوصَِيَةإِلَالتَكاح 


کاٹ ا لوت ن SRE‏ 2 


1 ] مسألة: إذا أجارٌ مَن يطلب إجازتّه وهو مريضٌ مرضّ للموت» 
فهل نقول: يحسبُ من الثلثِ إن كانت الإجازةٌ لأجنبيّ» وإن كانت لوارثِ 
توقفت على إجازة بقية ورثةٍ المجيز أم لا؟ 

أجاب: لم أقفْ على نقل في هذا الفرع» وقد ثلث عنه في الشام» والذي 
استقرٌّ جوابي عليه: أنا إن جعلنا الإجازة تنفيذاً"“ - وهو" الأصح- لم 
يكنْ ذلك حسوباً من الثلثِ في حقٌّ الأجنبيّ ولا يتوقفٌ على إجازة وارثِ 
المجيز لو كان المجازٌ له بقية ورثته. 

وإنْ قلنا: ابتداءٌ عطية» كان في حنٌّ الأجنبيٌ محسوباً من الثلثِ وفي حى 
الوارث متوقفاً عل إجازة بقية ورثة المجيز: 


ونا قلت آنا إذا و غا عل أن الأعجازة تا لا سك م 


)١(‏ قوله: «الوصية إلى النكاح» في موضعها من (م) بياض. 
زفق 5 (م): «تنفيلٌ)» وفي (ت): «يتقيد)» وفي (ز): اتنعقد). 
(۳) في (ز): «أو هو». 

() «روضة الطالبين» .)١١8:5(‏ 

(5) في (م): «قلنا». 

() في (ت): اتتقيد). 

(۷) قوله: «من» ساقط من (ت) و(م). 


55 
الثلثِ في حق الأجنبيّ إلى آخر الكلام؛ لأنه لم يدخل في ملكِ المجيز من ذلك 
شيء» ولذلك ل تجوز له الرجوعٌ فيا إذا أجارٌ الأبُ لوليه. 

ويجتمل أن يُقال: وان ۾ تجوز الرجوع بحسب من الثلثِ في حقّ 0 
الأجنبي؛ لأنه م ضَِيّ عل الورثة ما کان يُستحق أخدّه. والأقربٌ الأول". 


[۷ 1 مسألة: لو کان في الورئة صغيرٌ أو معتوة أو بالغ» هل جور لوي 
أن جير أو يجب عليه الرَد أم لا؟ 


أجاب: النصّ في «الأم»“ يدل على أن الول لا يجورٌ له أن تير ولا 


)١(‏ في (ت): «يجز). 

(0) في (ز): «إلاحقٌ». 

نة المسألة مذكورة ى رائ ي الروضة» (ه : (MAY‏ 
قال الشهاتٌ E‏ المحتاج» (۷: :)٠١-١١‏ «(ولوارث) من ورثة متعددين 
الأطهر إن أجاز بي الور الان التطرف. .. ولا تصح إجازةٌ وق محجورٍ ولا 
يضمن بها إلا إن قبضء بل ثُوة قف إلى كاله على الأوجه وإن استبعده الأَذْرِعيٌ بعد أن رجحه 
مرةً والبطلان أخرى. بل قال: «قد أفتيتُ به فيا لا أخصي) . وانتصرٌ له غيرٌه؛ لعظم الإضرار 
بالوقف لا سيا فيمّن أوصى بكلّ ماله وله طفل محتاج. 
ويرَد: بأن التصرف وقعَ صحيحاً فلا مساءً لإبطاله» وليس في هذا إضرارٌ؛ لإمكانٍ الاقتراض 
عليه ولو من بيت المال إلى كاله. 
وظاهرٌ أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح». 

(5) قال في «الأم» (5: ۳۸): «ولو كان في الورثة صغيرٌ أو بالغ محجورٌ عليه أو معتوةٌ لم يجز على 
واحد من هؤلاء أن يجيرٌ في نصيبه بشيء جاوز الثلتٌ من الوصية» وم يكن لوق واحدٍ من 
هؤلاء أن يجيرٌ ذلك في نصيبه» ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامناً له في ماله» وإن وجد في 
يدي من أجيز له أخذ من يديه» وكان للولي أن يتب من أعطاه إياه بها أعطى منه؛ لأنه أعطاه 
مالايملك». 
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ب عليه أن يرڌ ولا يجري" جواز ذلك قبل ال في البالغ الرشيدٍ إذا كان 


ارثا فيحتملٌ أن يجري. ويحتمل أن فرق : بأنْ له مندوحة عن ذلك أن 
و باللفظ. وهذا الثاني أوى0©, 


[/5] مسألة: إذا اڈ شترى فسان دارا : ثمّ أوصى بها لشخص ومات في 
خيار المجلس أو الشرطء فهل يبت الخيارٌ للوارث أو للمُوصّى له أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أن لا يثبتَ الخيارٌ للوارث ولا للمُوصّى له أما الوارث؛ 
فلأنا لو أثبتنا الخيارٌ له لاقتضى ذلك أن له أن يفسح فيفوّت الوصية الخارجة 
من الثلث» وإِنّ الوارتٌ غيرُ مكّنٍ من ذلك. وأما الموصّى له؛ فلأنه لم يَصدرٍ 
العقدٌ معه“» وليس بوارثٍ للحقوق. 


)١(‏ في (م) و(ز): «ولا يتعطل التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها فإن قيل فهل 
بجري). 

(۲) في (ت): لمردا. 

(۳) هذه المسألة مذكورة في «حواشى الروضة» مكررة في موضعين (4: .)181-141١‏ 
قال الشهابٌُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: :)١6- ١4‏ «(ولوارث) من ورثة متعددين 
(في الأظهر إن أجاز باقي الورثة © القن رت .. ولا تصح إجازةٌ ولي محجور ولا 
يضمن بها إلا إن قبضء بل تو قف إلى كباله على الأوجه وإن استبعده لأَذْرعّ بعد أنْ 
رَجّحه مرةً والبطلان أخرى. بل قال: «قد أي به فيا لا أخصي» . وانتصرٌ له غيرّه؛ لعظم 
الإضرار بالوقف لا سيا فيمّن أوصى بكلّ ماله وله طفل عتاج. 
ويْرَد: بان التصرف وقعَ صحيحاً فلا مساعًٌ لإبطاله» وليس في هذا إضرارٌ؛ لإمكانٍ الاقتراض 
عليه ولو من بيت المال إلى كياله. 
وظاهرٌ أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح». 

BURO 


١55 


1 مسألة: إذا أوصى بعبدٍ الغير والحالة أنه ملك الغير هل تصحٌ7) 
الوضدة به أم لو 

أجاب: الذي نص عليه الشافعئٌ في «الأم» في هذه المسألة البطلان» 
وقطع به(" الغزاليٌ””": خلافاً لل صَحّحه النوويٌ”؟» وهذا هو الذي ينبغي أن 


31 مسألة: إذا وَصَّى2 بأن يُشترى بألفي دار" مثلاً وتُوقفَ 


على جهات» ومات عن طفل» د ا وتم شهودٌ بأصلٍ 


()ي (ت): ليصح). 

(0 في (ز): «وخطأه». 

(*) «الوسيط» (4: 517) ونصّه في الأمور المشترطة في الموصى به: «الثاني: أن يكون مخصوصاً 
بالموصيء فلو أوصى بال الغير فسدّ وإن مَلَكَه بعد ذلك؛ لبطلانٍ الإضافة في الحال». 

() «روضة الطالبين» (5: .)١19‏ قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (۳: :)١١‏ «(ولو 
أوصى بالمكاتب إن عَبَجّر نفسّه وبعبدٍ غيره إن مَلَكّه صِحّ) لأا تصحٌ بالمعدوم فبهذين أولى. 
وكلامٌه ظاهرٌ في أن صورته| أن يقول: أوصيتٌ له بهذا المكاتب إن عَمجر نفس أو بهذا العبد 
إن ملكته» وسَوّى الأصل بينه وبين قوله: أوصيت له بهذا المكاتب أو بهذا العبد لكنْ قال 
ابنُ الرفعة في هذه: الظاهرٌ البطلان» وكلامٌ الشافعيٌ والأكثرين يقتضيه. قال البأقيني: وهو 
المفتى به؛ فقد نص عليه الشافعيّ وجَرّم به الرافعيٌ في الكتابة واقتضى كلامّه الاتفاقٌ عليه». 
وقال في «تحفة المحتاج» (۷: :)1١/‏ «(وكذا) تصح الوصية بمملوك للغير إن قال: إِنْ 
ملكته. ثم مَلَكّهه وإلا فلا کا اعتمده جع متأخرون» وحكى الرافعيٌ الاتفاق عليه في 
موضعء لكن الذي في «روضة الطالبين» هنا صحتها وإن لم يقل ذلك». 

(5) في (ز): «أوصى». 

(5) في (ت) و(م): «داراً». 


۱1۷ 
الوصية لا بقذرٍ الموصّى به" وخاف الوص أن يُشتري بالألف الذي 
اأعى الوصية به فيُنازعه الطفل بعد البلوغ, فما حُكمٌ الشراء0©؟ 
أجاب: للوصيٌ أن يشتريّ الدارَ بالثمن المذكور ولا يُوقفهاء ولكن©) 
يَصرفُ غَلَّنَّها في جهة الوقف؛ فن بلع الطفل وصَّدَّقٌ فلا كلام ويُوقفُ 
حينئذ» وإن كدب دُفعت إليه الدار» وليس له المطالبةٌ بالسالف من الريع؛ لأنه 
يدعي بطلانَ الشَّرَىء وقد نص الشافعيٌ رضي الله عنه على أنه: لو أوصّى بعتق 
عبيدٍ ثمّ مات ولم يُعتقهم الوَصِيٌّ إلا بعد مدةٍ فاكتسبوا في تلك المدةٍ أموالاً 
كانت الأموالٌ هم لا للورثة؛ لأهم مستحقون للعتق فكانوا" في هذه كالعتقاء. 
]*۸<م/ مسألة] ووقعت الفتوى قدي)(۷) فيمن أوصى بشراء أرضص 
ووَقفها فاشتريّت ولم تُوقفْ حتى حَصَّلٌ منها ريع» هل هو لجهة الوقفِ أو 
رثة؟ 


۶ 5 1 5 5 6 5 > را 0 
فأجاب”": أنه يصرف في جهة الوقف؛ لأن الأرض مُستحقة الوقفية 


٠.‏ اث ع 8 نى"» ٠‏ 0 1 م 
من حين شرائها لا حق للورثة فيها. وهذه مسائل مهمة نفيسة. 


(۱) في (ت): «له». 

(۲) قوله: «یشتري» ساقط من (ز). 
(۳) في (ت): «المشترى». 

(5) في (م): «لكن». 

(0) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 
(5) في (م): ايستحقون العتق وكانوا». 
(0) في (ت): «مسألة الفتوى قدي)». 
(۸) في (ت) و(م): «أجاب». 
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[3] مسألة: رجلٌ أوصى لرباطٍ بمبلغ يُشترى به عقا ويُوقفُ 
علیه» فاشترى الوصيٌ ببعضه'" ابابش ام انون 
ياء فهل للناظر على الرباط مطالة الوصيّ لبشتري بيقية البلغ؟ وإذا م 
يوبجد مكان بر ی :هل تطالته الا د و0" ما تحت يده؟ وإِنْ قَبَضَ الال 
من الوص قت فت فياف كلدت ل ا خل رن ناما 900/1 

أجاب: نعم» للناظر على الرباط ذلك» وأما مطالبته بإقباض بقية المبلّغ 
فليس له ذلك» ولا يجورٌ للناظر القابض المبلغ المذكور أن يتصرف فيه بها كر 
والذي يشتري به ما يوقف هو الوصينٌ الذي أوصاه ا موصي بذلك فإن 
م يحصل للوصيّ ذلك فإِنَ الحاكم هو الذي يشتري ذلك بنفسه أو بمَن يأذنٌ 
له» ويُنفقه على ما شط الموصي 

ويكون الناظرٌ ضامناً لما حدتَ”" في المبلغ المذكور. 

3 مسألة: رجل أوصى إلى شخص ثم توفي ا لموصي» فبيعتٍ التركة 
بحضرة الوصي"» فقال للشهود: اكتبوا أني أخذت من التركة خلا بكذا 


)١(‏ في الأصول الخطية: «عقاراً». 
(۲) في (ز): لبعضه)». 

(۳) في (ت): «(بعض». 

(6) في (ت): «توقف». 

(6) في (ت): «بتلك». 

() في (ز): «(صرف». 

(۷) في (ت): «الموصي». 


۱۹ 


وأوردت لصرفي التركة(" منه كذاء ثم مات الوصيٌ ولم يُعَلّمْ من المشتري 
الخلة :ولا من يُطَالَب د يعد العمن ايل ترج بن ا تركة الوص 
والحالُ أن الوص تَسَلَّمَ ا حل كلّه؟ 

أجاب: نعم» يؤخدٌ من تركته بقيةُ ثمن الل؛ لأنه إن كان سام" بقية 
الشمن فإنه بوخد ذلك من تركيه مالم يَظهرْ أنه رج من عُهدة ذلك بالطريق 
الشرعيّء وإن ل يتلم الثمنَ وسَلّم" الل قبل قبضه م 


وم سلا 


عا للقن ال رة وما كك فو فان ادل معدو نهنا 

[] مسألة: امرأةٌ أرسلت في مرض موتّها مع شخص مبلغا”» 
ليشتري به عقاراً ويَقِقّهه فاتتٍ المرأةٌ قبل الشراء» فهل يكون المبلّْ ميراثاً أو 
نخر من الثلثِ ويُشترى به؟ ) 

أجاب: إذا لم يظهز تبرّعٌ معمولٌ به بطريق شرعيٌ من وصية أو غيرها 
إن بلع يكون ميرائء وإن ظهر تبر يقتضي الخال فيه الخروج من الثلث 
يعمل بذلك بطريقه المعتبر 


[484] مسألة: قال الرافعييٌ رحمه الله في باب الوصيةء وتبعه النوويٌ في 


)١(‏ هذا ما في الأصول الخطية عدا (م) ففيها: «وأورد لصيرفي التركة». 
(۲) في (ت): السلم». 

(۳) في (ز): اليسلم»). 

(5) في (ز): «وتسلم»» وفي (ت): «ويسلم». 

(65) في (ت): «سلفا». 


۱1۷۰ 


الكلام على المرض المحوفي وغيره: «إنَّ ما بالإنسانِ من مرضي وعلة؛ إما أن 
يتتهيّ فيها إلى حالةٍ يُقطَمٌ فيها بموټه منه عاجلاً؛ بأن يَشخَصٌ بصرّه عند النزع 
وتبلغ 27 الروح الحنجرة ‏ وذَكَرَ غير ذلك - أو لا؛ فإنٍ انتهى إلى تلك الحالةٍ 
فلا اعتبارٌ بكلام ولا بوصيةٍ ولا بغيرها حتى لا يصح إسلام الكافر وتوبة 
لقا ولا شي فن الم قات ونه فيه ا0 ال هر لات قريت 
لن انتهى إليها لم يُورّث منه» ولو أسلَم له ابن كافرٌ أو أعت رقيقا" ل يزاجم 
سائرٌ الورثة» وكا لا يَصِحٌّ الإسلامُ في تلك الحالة لا تصح الردة. وبا لجحملة 
هي حالة اليأس؛ لأنه قد صارٌ في حير الأمواتِ وحركثه كحركة”؟ المذبوح600. 


ومقتضى كونه في حير الأموات: أنه لو حَرْ شخصٌ رقبته أو قده نصفين 
أنه لا قصاص على ا حار والقادّ کا لو قد ميتاً أو حر رقبته فإنه لا قصاص عليه. 


)١(‏ في (ت): «وتبلغ». 

(۲) في (م): «المال». قوله: «ويصير فيها المالك الورثة» ساقط من (ز). ومحله: «ويكون المال فيها». 

(۳) في الأصول الخطية: «رقيق». 

(؟) قوله: «كحركة» ساقط من (ت). 

)٥(‏ هذا منقولٌ عن «الشرح الكبير» (۷: 47) و«روضة الطالبين» (5: )١77‏ بتصرفء وعبارة 
«روضة الطالبين»: «ف) بالإنسان من مرض وعلة؛ إما أن ينتهيّ به إلى حال يقطع فيها بموته 
منه عاج وذلك بأن يشخص بصرّه عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة» أو يقطع حلقومه 
ومريه» أو يشق بطنه وتخرج حشوته. وقال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في الماء ويغمره» وهو 
لا يعرف السباحة. فلا اعتبارٌ بكلامه ووصيته وغيرها في شىء من هذه الأحوال؛ حتى لا 
يصح إسلامٌ الكافر ولا توبةٌ الفاسق والحالةٌ هذه؛ لأنه ضاراق الزات وح ركته 
حركة المذبوح». 


۱۷۱1 


وقال في كتاب الجنايات: «والمريضٌ المشرف على الوفاة إذا قتل وجب 
القصاص على قاتله. قال القاضي الرُويانٌ وغيرّه: وإِنٍ انتهى إلى حالة 
الثزع وصار عیشه عيش الذبوجين. لكاو «أنْ المريضّ لو انتهى إلى 
[سگرات] الموت وبَدّت ايله( وتغْبّرتِ(" الأنفاسٌ في الشراسيف فلا 
نكم له بال موت وإ كان ين أنه في مثل حال الملقدود». 

وهذا الكلام شالف لاه وبلا دک في الوصية في المريض الذي 
شَخَصٌ بصرٌه وبَلعّت روځه المُنْجَرة؛ فإن مُقتضى ما ور في الوصية: أن 
حكمّه حكمٌ الموتى فلا قصاص على قاتله» ومُقتضى ما ذُكرٌ في الجناياتٍ أنه 
يجب القصاص على قاتله. 

وسألتٌ شيحَنا رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب: بن هذا الفقة من 


)١(‏ في (م): لمحامله». 

(۲) هكذا في (ت) ومطبوعة «نهاية المطلب» .)۷١ :١5(‏ وفي «روضة الطالبين» (9: :)١55‏ 
«تعثرت». وكلاهما صحيح المعنى في هذا السياق. 

(۳) جمع (شرْسُوف) وهو: غضروف معلق بكل ضلع» مثل غضروف الكتفء أو رأس الضلع 
ما يلي البطن. «تاج العروس» مادة (ش رس ف). 

(5) «روضة الطالبين» (9: )١55‏ و«نبهاية المطلب» )7١ :١5(‏ لكن بتصرف من الكتابين» 
وعبارة «روضة الطالبين» (9: :)١55‏ «فرع: المريضٌ المشرف على اموت يجب القصاصش 
على قاتله» قال القاضي وغيره: سواءٌ انتهى إلى حالة التزع أم لا. ولفظ الإمام: أن الي 
لو انتهى إلى سكرات الموت: ويدت آمارات وتعثرت الأنفاس في الشراسيف» لا يكم له 
بالموت» بل يلزم قاتله القصاص وإِنْ كان ين أنه في مثل حال المقدود). 

(65) قي (ت): «بخلاف)». 

(5) في (ز): «ذکره». 
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طريقین متبايتّن» والمسؤول من إحسان شيخنا شيخ الإسلام مع الله ببقائه 
إيضاح ذلك وبيان احق فيه. 

أجاب: لفق الذي ذكرًة" في البايين ليس من طريقين متب ا 
من طريقة تراسا و مز رازه رهي امد ابه رن ندران 
والسنة ما يدل هاء ونصٌ الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم» عليها. 

راا وة العرا فين فإنها :الت طريقة الراورة ال إل الفضاض 
واوا و الكفارة إن ا رن عل فا تدع من ت 2ا ف 
خلاف بين الطريقين حينئذ. 

وبيان ذلك: أن ما ذكرٌ في الوصية() مته عر متمق عليه في الطريقين بالنسبة إلى 
غناك ري ذلك a O‏ 
لقوق #قَالَءَامَنتٌ € [يونس:40] إلى آخر كلامه. قال الله تعالى في رَد إيمانه: 


اَن © [يونس:91]. 
ر €« ص ر 2 ۹ 00 6 
وقال تعالى: #وَلَيْسَتِ أَلتَّوْسَهٌ لزت يلون أَلتَيّعَاتٍ حى 
إا حص أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قال إِنْ بُ اَن ولا الدب يموت وه 


)١(‏ قوله: «الذي» ساقط من (م). 

(؟) العبارة في (ز): «أنه يجب القصاص على قاتله. والغرض إيضاح ذلك فقد ذكرثّم في الدرس 
أنه هذا الفقه مأخوذ من طريقين متناسبين أجاب بل الفقه المذكور». 

(۳) في (ز): «أن». 

(5) في (ت): «أوليت». 

)٥(‏ في (ز): «روضة الطالبين». 


V۳ 
قار 4 [النساء: ۱۸] فأنزلٌ الذي تاب عند حضور الموتِ بمنزلة من مات‎ 
على كفره في أنه لا قبل توبته.‎ 


ر ور سوير کے 


ومن مادّته: یوم يا بع ايت ريك لا يمع تسا یما ر کن ٤مّت‏ 
مِن قبل € [الأنعام: .]٠١۸‏ 


و e‏ 0 ل کان Ed‏ و 4 2 
وثبتَ أن رسول الله اة قال: «إن الله يَقبل توبة العبدٍ مالم يغرغر 


O 
3oo 5 56 و‎ 0 8 
ومن مادته: قوله عَكِِ: «مّن تاب( قبل أن تطلع الشمس من مغريها‎ 
تاب الله عليه»0©.‎ 


فظهرٌ بذلك: أن الواصل إلى حالة اليأس7؟» من الحياة بأيٌّ”*» وجو كان 
لاايصحٌ منه شيءٌ من التصرفات المذكورة. 
5 و 
وأما انتقالُ المال إلى الورثة فلا أَثينّه في المريض أصلاً» وإنا أنه 


ت 


رکز ونحو ن بي يه ية من س ورك اي ل أ ا 
ولذلك” لا أَنْبتٌ | انقضاء” عدة مَن وَضَعَت حملّها في الحالة المذكورة في 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (7819) وقال: حسن غريب. 
(۲) في (م): امات». 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۳). 

(5) في (ت): «الناس». 

)٥(‏ قوله: «بأي» ساقط من (م)» وني (ز): «فأي». 

0( في (ز): «المتوسط»). 

(۷) في (ز): «وكذلك». 

(8) في (م): «(قضاء). 


1>, 


خن ا قارط وره ر را لشو د ات ريخلا 
الموسّطٍ ونحوه. 

فإن قيل: لِم لا يُصَحَّحُ ما ذكرٌ من التصرفات في المرض ولا كم 
بانتقال ماله لورثته ولا بانقضاء عدة زوجته التي وَضَعَت؟ 

قلنا: أن التصرفاتِ تستدعي(" حضورٌ ذهن وانتظام كلام؛ ومن وَصَّلَّ 
إلى الحالة المذكورة في المرض ل يبق عنده استحضاٌ ولا انتظامٌ كلام. وأما 
انتقالُ ماله لورثته؛ فلأنه متوقّفٌ على الموتٍ ول يمت» وكذلك العدة. 

وأما إيجابٌ القصاص على قاتله فقد نَصّ الشافعيٌ في «الأم» فقال 
رضي الله عنه: «ومّن جَنَى على رجل مرفي" یری من حَضرّه أنه في 
اسياق وأنه يبص مكائه فضريه بحديدة فمات فعليه فيه القود؛ لأنه قد يعيش 
دا ررق ادت وما نص الشافعيٌٌ رضي الله عنه عليه من إيجاب 
القَوَدِ على قاتله هو الذي جَرى عليه المراوزة. 

فإن قيل: في كلام القاضي حُسينٍ والمتونٌ ما يخالفٌ ذلك» قال 
القاضي: (إنَّ لري إذا أشرف على الهلاك؛ فإن وقعَ في جراك المذبوجين لا 


() في (م) و(ز): «وكذلك)». 

(۲) في (ت): «تسد عن». 

(*) في مطبوعة «الأم» (5: 51): «يسوق». 
(5) في (م): (مسرف بري». 

(5) «الأم) (5: 51). 

(52) في (ز): «فإن قيل فإن». 
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يحل بالذبح ومن قله“ لا يكون قاتلا ولا عبرةً بسَيلانٍ الدم وعدم 
سَيلانِه) . 

قلنا: هكذا ذَّكرّه ابن الرّفِعةٍ في «الكفاية“ عن القاضى قبل الكلام 
على قول صاحب «التنبيه»: «وإنٍ اشتّرك الأب والأجنبيّ في قتل الابن»٠".‏ 
والذي کر القاضي حُسينٌ في الكلام على قول الشافعيّ رضي الله عت «ولو 
م «فأما إذا كان إتمان مويف وقد ضار إل أذ لمق 
فجاء إنسانٌ فقتلّه فإنه يجب عليه القَوّد). وفَرَّقٌ القاضي بينه وبين من أنه 
الجراحة إلى حركة الي e‏ 
لمكي 

فلعلٌ ما ذكرّه”" ابن الرَفعة عن القاضى نَقلّه من الصيدٍ والذبائح ول 
يكن كلامٌه عندي فأَجْلبّه» ولكن في ظني أنه في صورة المجروح الذي لم 
َب فيه حياة مستقرَّة» أو يكون القاضى اختلفَ كلامّه في المسألة. 

وأما المترَلي فإنه كر في الوصية: «أن عطايا المريض ووصاياة إن تنفد 


(۱) في (ت): «قتل». في (ز): «قتله». 

(۲) «الكفاية» (ه1: ؟/733). 

(۳) «التنبيه») ص 6١؟.‏ 

(5) في (ز): «المذبوحين». 

(0) في (ز): «ينقطع». 

(5) في (ز): «ماذكره)» وقي (ت): «ما ذكر). 
(۷) في (ز): «فأحكيه»» وفي (ت): «فأحلبه». 


۱۷٦ 

من الثلث إذا كان فيه حياة مستقرَّة» فأما إذا صار إلى حركة المذبوح” مث من 
فطع حلقومُه أو شی جوف اوا فا كلا بدي لین ناك 
الحالة أصلاً؛ لأن ظالاً لو قتلّه في تلك الحالة فإنا لا تلزمُه ضاناً ولا قصاصاً 
ولا دِيةَ ولا كفارة». 


وهذا الذي قاله التو من عدم وجوب القصاص إلى اجزه غصوص " 
الذي فطلم اقرف أو شن جر وأحرجك ماري ويدل فنا أنه ذكرٌ في 
الجناياتٍ في الفصل الثاني في إذا اجتمعا على الجناية واختلفت أفعاهُما: 
«الثالثة: إذا جاءً ا وقطع حلقومه ومريتّه أو أبانَ الأمعاءَ من جوفه 
وصَيه في حركة المذبوح فجاء آخرٌ فجَرحَه؛ فالأولٌ قات وعليه” القصاص» 
وأما الثاني فعليه التغريمٌ كا لو جر رح ميت ونانف ما لو جاء إلى مريض في 
النزع واشرت عل الرت فجرّحه(" فمات فإنا وجب القصاص عليه؛ لأن 
المريض قد يبرا بعد اشتدادٍ المرض! “” به» وهذا لا يُرجى له برْء). وهذا كلام 
امون في الجنايات. 


)١(‏ في (ز): «المذبوحين». 

(0) في (ت): لجيبه). 

() في (ت): «(بخصوص). 

)٤(‏ في (ت): «ومرتبة). 

(9) قوله: «(جوفه وصيره ... القصاص» ساقط من (ز). 
)في (ت): «خرج)». 

(۷) في (ت): «(فخرحه). 

(۸) في (ت): «استبداد المريض». 
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يتين بذلك: أنَّ الذي دَكرّه في الوصايا إنما هو في المجروح الذي قطعَ 
E‏ بتر فهر ا خرصت شار )لأا ار يدن الل لتر ده 
فظهرٌ بذلك أنّ المراوزة كلهم على هذه الطريقة» وجرى على ذلك الرُوياني. 

وأما العراقيون فلم يُصرّح أحدٌ منهم بصورة المريض المش رف على الموتِ 
من غير قطع حلقومه ومَرييِهِ ونحو ذلك مما يقطع ؛ بموتو وأنه ليبق فيه 
حياةٌ مستقرّ وإنمَذكرٌ بعضهم كلاما يُمكن انبرل على من قمع حلقوئه 
ومريثه أو شی جوفه وأخرجت مصاريثه ونحو ذلك حيتئذ فلا نجزمُ م بنقل'") 
لحلاف عن العراقيين بمجرّد كلام مء ولا جل الإقدام على القولي بأسقاط 
القصاص الد يت تقر القصاص» وإسقاط الت حيث كان المقتول 
عبد والكفارة”" بمجرّد هذا الكلام المحتمل» وقد لَص صاحبٌ المذهب 
على خلافه» ونحن ننقلٌ كلام العراقيين في ذلك لتتييّن فيه المسالك. 

قال ابن ال 0 المت على ثلا د قال: 
وضرب يكون بمنزلة الميت» مثل أن به نشی به وتال وة أو يقطع 
حلقومُه ومريئه أو تقلح حشوتّه» فإنَ هذا إذا أعطى في هذه الحالة كان عطاؤٌه 
لا كم له ولو قل فائل ل بيب به الضران ولا الكفارةة أنه يس في ا 
مستفرّة» وقد قال تعال: ومست التَوبَةٌ لِلَرِيَعْمَلُوَ َلسَسعَاتِ حى 


)١(‏ في (م): الموته». 
(۲) في (ز): «فنقل». 
(۳) عطف على ما سبق من المُسْقّطات. 
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ِدَاحَصَرَ أَحدَهم ألْمَوَتُ قال إِيْ بْب الْكَن ولا اَي يموت وه 
قا € [النساء: 18]» فأخبر سبحانه وتعالى أَنَّ توبةٌ من حضرّه ا موت غب 
مقبولة» وهذا ا معطي قد حضرّه ا موت فلم يكنْ لعطيّته حكم). 
وفي «البيان» للعمراني'' نحو ذلك وحكايته"“ عدم وجوب القصاص 
5 5 ع م و 
والدية والكفارة عن الشيخ أبي حامد» وهو محمولٌ على مَن قطمّ حلقومُه ومريئه 
ونحوه. 
وك ن كر من امتقدّمين وامتأخرين من العراقيين عدم وجوب 
القصاص والدية والكفارة فمراذه”" مَن قم حلقومه ومريثه أو خرجت 250 
حَشوته ونحو ذلكء لا المريض السالح من ذلكء وإِنْ صَرَحَ أحدٌ بخلافٍ هذا 
فهو رأيّ ضعيفٌ مالف لنص الشافعيٌ رحه الله تعالى» ولما كذ( 
ا 
ويتفرّعٌ من المريض فرع حسنٌ وهو: أنه لو اښتخق قّ القصاص عليه“ 


.)185 :8( «البيان»‎ )١( 

(۲) معطوف على قوله: : انحو ذلك»ء فقد حكى العمراني ما سيذكره البلقيني عن الشيخ أي 
حامد Ra‏ :كما): : اقال الشيخ أبو حامد: : فإن جنى جناية أو أتلف مالا لم يلزمه 
ضمانهاء وإن قتله قاتل لم يجب عليه قود ولا ديةٌ ولا كفارةٌ؛ لأنه يب فيه حياةٌ مستقرة 
وإنما يتحوّك حركة مذبوح». 

(۳) في (ز): «فالظاهر أن مراده». 

(؟) في (ز): «إذا خرجت». 

(0) في (ز): «حكاه). 

(5) أي: على المريض» فهو من عليه القصاصٌ في هذا الفرع. 


۱۷۹ 

القصاصء ولو وقعَ مثل هذا في الذي قطعَ حلقومُه ومريئه لم يقدص 
اقتصاص”" اتفاقاً. 

وما يتفرّعٌ على ذلك: أنه لو عفى مستحقٌ القصاص عن المريض المذكورٍ 
ل ل 
في ماله. 

والمسألةٌ الأصلية تُذكرٌ في مواضع؛ منها: الفرائضٌ في الكلام على ميراثِ 
ا لحملء وني «الروضة» تبعاً ل«الشرح» في هذا الموضع: الو ذبح رج فمات 
أبوه وهو يتحرّك لم يرثه المذبوح على الصحيح. وحَكى الرُويانٌ وجها: أنه 
يرث. وحكى الّاطی قريباً منه عن المژّنی». زاد صاحبٌُ «الروضة»: 
«قلت: هذا الوجةٌ غلطٌ ظاهر؛ فإِنّ أصحايّنا قالوا: مَن صارٌ في حال النزع فله 
حكمٌ الميت» فكيف الظن با مذبو ٠)‏ . 

وما ذُكرّه صاحبٌ «الروضة» من هذه الزيادة لا حجة فيه؛ لأن مَن 
صار”" إلى حالة النزع في غير المذبوح ليس له حكمٌ الميتِ حتى لو مات 
للمريض قريبٌ ورت منه المريض المذكورٌ غير المذبوح. 
(۱) في (ت): «فقبله). 
(۲) في الأصول الخطية عدا (م): "قصاصاً». 
(۳) في (ت): «على»). والتصويب من مطبوعة «روضة الطالبين» (078:5. 
(5) المصدر السابق (5: 8"). 


(6) المصدر السابق (5: /"9). 
(5) قوله: «في حال النزع ... لأن من صار» ساقط من (ز). 
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وتُذكرة" المسألة في الجنايات فى موضعين؛ أحدهما في الكلام على تعدّد 
الجراحة والجارحين. والثاني في الغرّة ة. وتّذكرٌ في الصيد”" والذبائح» وقد تمق 
اننال 1 هن 

[485] مسألة: لو صالح المريض عن القصاص الواجب عليه على 
مال أكثرٌ من الأرش المقدّرء فهل نقول: جميعٌ ذلك المال لا بحسب من الثلثِ 
ان الزائد عل الارش هن 
الثلث؛ لأنه لما مات نك تعلق ال ر ن اف 

أجاب: لم أرَ في ذلك نقلاًء والقياس الثاني» ويُستمدٌ الفرعٌ من مصالحة 
السفيه على قصاص وجب عليه بأكثرٌ من الأرشء ومئلّه اشتراءٌ الطعام في 
المخمصة بثمنٍ غال!. 


N‏ المريض أمته بأقل من مهر المثلء فهل نقول: هو 
كما لو نكحت المريضة ن لا يرث بأقل من مهر الثل» فيكون النقصان غير 
محسوب من الثلثء أو نقول: هو كا لو آجَرٌ عبده بأقلّ من أجرة الثل» فِبُحسِبُ 
التفاوثٌ من الثلث؟ 


() في (ت): «ويذكر). 

() قوله: «الصيد» ساقط من (ز). 

(©) في (ز): «والحكم)». 

() ي (ز) 0 

(0) هذه المسألةٌ مذكورةٌ في «حواشى الروضة» (ه: .)5١©‏ 

(5) قوله: «فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر المثل» ساقط من (ت). 
وانظر المسألة في «روضة الطالبين» (5: .)١١۳‏ 


۱۸1 


أجاب: اق أنها تنقص 
بالتزويج قيممّهاء فإذا سينا من الث ما يكون المحسوبٌ؟ هذا كله فيه نظرء 
والأقيّس: أنْ تَحْسَبَ النقصان من مهر المثل20010. 


[۷] مسألة: رجلٌ له أرقاء» فأوصى بعِتق واحدٍ منهم» فمات واحد 
منهم فعيّله الوارثُ وقد دخلّ تحت يده فهل يُقبلٌ تعييله أم لا؟ 

أجاب: ينبغي أن لا يُقبلَ تعييثه إذا لم يغرم. فان قلنا: یغرم فيُحتمل أن 
لا قبل تعبيئه؛ لأن غرسص الموصي أن يأخدّ هناء بخلافٍ صورة القتل» ويُجتمل 
أن يقبل. وأما إذا كان اموت قبل امتدا"" يد الوارث إليه فله أن يُعيّنَ اميت 
لصدق الوصية عليه. 

]٤۸۸[‏ مسألة: لو أوصى بألفٍ درهم للفقراء والمساكينٍ وقال: لكل 
واحلِ درهم» فلم يخرخ من ثليه إا دون الألف. فهل نقول: يراعى العدد 
قط الخارج على ألفء أو نقول: إعطاءٌ الدرهم لكل واحدٍ مقصودٌ والعددٌ ‏ 
إن جاء بطريق التبعية؟ ۰ 


أجاب: ل أقفمْ على نقل في ذلك والمسألة محتملة» والأقربُ أنه يدقع 


.)٠٠٠:٠( في (م): «من غير مهر المثل»» وما أثبته هو الموافق لما في «حواشي الروضة»‎ )١( 

(۲) هذه المسألة مذكورة في «حواشي الروضة» (ه: »)٠٠١‏ ونقلها على أنها تال وجواتثٌ 
الشهاب الرملي في «حواثي أ سنى المطالب» (۳: ۳۹) ول يتعقبه. 

(۳) في (ز): «تعينه إذا». 

(5) في (ت): «يقول». 
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لكل واحدٍ درهم؛ لأنه أقربٌ لِعَرَّض ي الموصي» وما قصل من“ شقص درهم 
ا 


31 مسألة: موص أوصى بثلث ماله سمّى منه تسمية*» لغتقائه؛ 
كل نهم قد معلومٌتفضيل بعيمهم عل بعض في امیت وباو لهات 


(۷V).‏ ك 


بر عامة وتبرّعَ بمُنجَرٍ في المرض بعتقٍ معن وإعطاءِ معيّن» فرجم'") 


عن الوصية المذكورة» فهل الرجوعٌ عنها رجوعٌ عن المنجّز في امرض وإِنْ كان 
من الثلث أم لا يجوز الرجوعٌ عن المنجّر؟ 

ثم أنشأ وصية أخرى في المرض من صيغتها: أن يُخرج ثلث ماله 
بكماله فيصرقه الوصيٌ في قراءة ختماتٍ7*) وإطعام طعام وتسبيل ماءٍ 
عَذَْبٍ وللفقراء والمساكين ولعتقائه ل ما ری الوصيء فهل الواو في(11) 


(1) في (ز): الغرض الواصي له فهل من». 
(۲) في (ز): «يعافي». 

(۳) هذه المسألة مذكورةٌ في «حواثى ي الروضة» (ه: 4( 
() في (ت): «(موصی». 

)٥(‏ في (ز): اشيئاً معيناً. 

() في (ت): «عليه). 

(۷) في (م): (ينجز). 

(۸) في (ز): «وأعطى معتق فرجع». 

(9) في (ت): «اختمة). 

)١(‏ في (ت): «وتعليقة). 

)۱١(‏ في (ت): «الواصي». 


۱۸۳ 

٠ 5 (0. 5‏ 2 ل 2007 ع ع ET‏ 07 
العطفي من الجهات المذكورة للترتيب ليقدم الأول فالأول حتى يتم 
عه ا 5 ا ١‏ ا 1 7 ا 3 
الثلث, أو للتسوية فيسوى بينهم؟ وهل يجوز تفضيل جهة على أخرى وان 
قولّه: (على ما يراه الوصي) راجعٌ إلى الكل أو إلى عتقائه إذ" هم أقربٌ مذكور 
ليفاضلٌ بينهم في الإعطاء مراعاةً لتسمية الموصي أو لا أو تجبُ التسوية بينهم 

1 IE Rs : 

فهل المنجّز”" في المرض يكون من رأس الشلث قبل التوزيع على 
الجهات”؟ البرّ المذكورة أو يكون جهة كالجهات المذكورة“؛ إذ" هو من 
الثلثِ فيستوي معها في التوزيع أم لا؟ 

8 3 5 0 جل 

وإذا سؤى بين المنجز عتقه في المرض وبين الجهاتٍ المذكورة وزادت 
000 3 
قيمته على حصّيِهِ من التوزيع» فهل لباقي الجهات الرجوعٌ عليه فيها زادَ آم لا؟ 

2 2 0 م 1 

أجاب: لا جور الرجوعٌ عن العتتق" المنجّزء وأما التبرعٌ بهبة أو صدقةٍ 
eT‏ 3 6 ع 
فله الرجوع عنه إذا لم يتصل بالقبض الملزم ولم يكن ذلك من صل" لفرع 
م 530 ا و و 03 


(1) في (ز): «في). 

(۲) في (ت): «أو). 

(۳) في (ز): «ينجزا. 

)٤(‏ في (ز): «جهات». 

(0) قوله: «أو يكون جهة كالجهات المذكورة» ساقط من (ت). 
(5) في (ت) و(م): «أو». 

(0) في (ز): «العين». 

(۸) قوله: «أصل» ساقط من (ت). 
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وام و 
ولا يعمل بالوصية المرجوع عنهاء ويُعملٌ بالوصية الثانية. 
وليستٍ الواو المذكورة للترتيب. 
0 5 4 ع8 
ويجوز تفضيل جهةٍ على أخرى على ما يقتضيه رأي الوصي» وهو راج 
إلى الكل. 


وأما المنجّرُ الذي لا يبور الرجو ع عنه فإنه يُقدَّم على الوصية الثانية”©. 


[440] مسألة: رجل أوصى بأن يُْرَجَ من ثلثه لشخص في کل شهر 
ثلاثون7" ولآخر”) بعشرة مد حيات|*» وبعتقٍ أرقاء عَيّنهِم ومنهم غزال 
شّرّط في عتقها خدمة شخص مدةً حياته» فإذا مات خرجت حرة وضرف مب 
درهم لکل من" الأرقاء» وأوصى حمل إِنْ كان ذكراً بمثل نصيب ذكر من 
وله وبمثل نصيبٍ أنثى إن كان أنثى. فا بيان حكم الوصية”” على مذهب 


مالكِ والشافعيٌ رضي الله عنهماء أصحيحة هي أم ل؟ 


وإذالم لف المو صي إلا عقاراً وبساتينَ وعروضاً وحيواناً فهل يَباعٌ 


(1) في (ز): «للرجوع». 

(۲) في (ت): «الثابتة». 

() في (ز): «بثلاثين»). 

(5) في (م): «والآخر). 

(5) في (ت) و(م): الحياتهم». 
(1) قوله: «من» ساقط من (م). 
(۷) في (ز): «هذه الوصية». 
(۸) في (ت): «الوصي». 
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الثلثٌ ويرم الأرقاءٌ ويُعطى كل منهم ومِنَ الموصّى م ما أوصي به ويُوقفٌ 
باقي الثلثِ للموصّى لهم في کل شهر بكذا؟ 

وهل تقوم غزال عند وفاة الشخص المخدوم ولا وصى ها به عند عتتقها؟ 
رهل تل ما شال وت المخدوم؟ ١‏ 

ومانصيبٌ الحمل إن كان أنثى؟ 

وكيف تُقسمُ التركة والورثة ثلاث زوجاتٍ وذكرٌ(" وابتتان20؟ 

وهل يعم الموصّى لهم بكذا؟ وكيف يُقعل؟ وإذا عَزل بع الأوصياء 
نفسّه هل يتصرف الباقي؟ 

وإذا مات الموصّى هم في كلّ شهر بكذا وبقيت بقيةٌ من الثلثِ هل يختصٌ 
بها الورثة أو تشاركهم البنتٌ التي كانت حلا؟ 

أجاب: الوصية المذكورةٌ صحيحة اتفاقاً من المذهبّينء والنظرٌ يقع في 

إحداهما: وصيةٌ من أوصيّ له بها ذُكرَ من الثلثِ کل شهر مد حياته» 
ونصوصٌ مالكِ رضي الله عنه قاضيةٌ بصحتهاء والقول بصحتها هو المعتمدٌ في 
مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه الجاري على قاعدة باب الوصية”" في احت )اطا 


)١(‏ في (ز): «وذكراً». 
(۲) في (ت): «وأنثيان». 
(۳) في (ز): «الوقفية». 


كلما 
ذلك ونحوه» ولا سا مع التقييد”"' بالثلثِ وبمدةٍ حياة الموصّى له وكَل من 
صرح بذلك من الشافعية. 

وما ذكرّه في «الروضة» تبعاً للرافعي: أنَّ الأظهرٌ إبطال الوصية في غير 
القدر الأول" هو شيء بَا" فيه صاحب «النهاية)ء وصاحبٌ «النهاية) 


)١(‏ في (ت): «التقيد). 
0 «العزيز شرح الوجيز» (۷: )١١9‏ و«روضة الطالبين» (5: .)١95‏ وعبارتها: «فرع: أوصى 
لشخص بدينار كل سنة» حكى الإمام: أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار. وفيا 


بعدها قولان: 

أحدهما: الصحةء لأن الجهالة لا قنمٌ صحة الوصيةء ولآن الوصية بالمنافم صحيحة لا إلى 
جح 

غاية. 


وأظهرهما: البطلان» لأنه لا يعرف قدرٌ الموصَى به ليخرج من الثلث. 

فإن صخُحنا؛ فإن لم يكن هناك وصية أخرى» فللورئة التصرف في ثلثي التركة قطعاً في 
ثلثها وجهان: 

أحدهما: ينفذ التصرفٌ بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنا لا نعلمُ استحقاق الموصى له في 
المستقبل. 

الثاني: أنه يوقف» لأن الاستحقاقٌ ثبت إلى أن يظهر قاطع. 

فإن قلنا: بالتوقف» وبقي الموصّى له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث فذاك» وإن مات فعن 
صاحب «التقريب»: أن بقيةَ الثلث تسلم لورثة الموصي. قال الإمام: وفيه نظر؛ لأنّ هذه 
الوصية إذا صحّحناها كالوصية بالثهار بلا نهاية» فوجب انتقالٌ الح إلى ورثة الموصى له 
وإن نفذنا تصرفهم» فكل| انقضت سنة طالب الموصّى له الورثة بدينار. وكان ذلك كوصية 


تظهر بعد قسمة التركة». 
(9) في (ز): التبع؟. 


(5) «نهاية المطلب» .)٠١١:۱١(‏ 


AV 


0 


كلاه في الوصية التي لم تقب تقيِّدُ بالثلث ولا بحياة الموصّى له» والأصح خلافٌ 
ما اقتضاه كلام الاما في الصورة التي ذَكرها اض 

وقد اختارٌ الصحة فيها صاحبٌ «التقريب»" ى|(؟) حكاه الإمام» وجَزمَ 
بذلك المرّويٌ في «أدب القضاء» له» وقد بسطتٌ ذلك في «الفوائد المحضة على 
الرافعيّ والروضة» وني «الأزهار العَضَّة في تصحيح الروضة)0©. 

ومذهبٌ مالكِ في ذلك التقدير": اختلف فيه النقل عن مالكِ على 
أقوال: 


)١(‏ في (ز): «الأصحاب». 

() نبّه الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۳: 54) على أن كلام شيخ الإسلام في 
«أسنى المطالب» عند ذكر هذه المسألة يشملل ما إذا قَيّد الموصى وصيته بذلك بالثلث وبحياة 
الموصى له. قال: «وإن أفتى لقني بخلافه). ْ 

() هو الإمامٌ الجليل أبو الحسن القاسم ابن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن علي الشاشي القَقَال 
الكبير» لم يُعلم تاريخ وفاته. قال التاج السبكي في «طبقاته الكبرى» (۳: 51/17 ): «أحد أئمة 
الدنيا». قال 7 النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» (۲: ۲۷۸): «وقد يَتوَهُمْ من لا 
اطلاع له على أن المراد ب «التقريب» «تقريب» الإمام أبي الفتح سَلَيم بن أيوب الرازيٌ 
صاحب الشيخ أبي حامد الإسْمّرابيني» وذلك غلطء بل الصوابٌُ ما ذكرنا أنه تصنيفٌ أبي 
الحسن ابن القَقال». كا نبّه التاج السبكي في ترجمته من «الطبقات» (۳: “49) على أن 
بعضهم ظنّ «التقريب» لأبيه. وانظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱۸۹-۱۸۸:۱). 

)٤(‏ في (ز): «با». 

(6) وانظر ما سيأتي في المسألة (605). 

(5) في (ت): «التعزير»» وفي (ز): «المعمر». والمراد بيان نهاية مدة تعمير الإنسان. 

(oYé-o¥¥ :0 انظر اختلاف المالكية في التعمير في: «المعونة» للقاضى عبد قات‎ )۷( ٠ 
١ .)۲١ :٤( و«مواهب الجليل»‎ 


A۸ 


(0) 


أحدها: أنه سبعون سنة» وقال به ابن القاسم“ وأشهب) قال القاضي 


او ا وهو الصحيح. 


4 . 0 5 . 
والثاني: أنه خمسه وسبعول» وبه افتى ابن رر قال الباجي(“ ق 
سجلاته: ((وبه القضاء). 


والثالث: أنه ثمانون سنةء رواه ابن الماجشّون7"» وبه أخدّ ابن القاسم في 


(1) هو الإمام الفقيه الزاهدٌ عا الديار المصرية ومفتيها أبو عبد الله عبدٌ الرحمن بن القاسم بن 
خالد العتقىّ المصري. صاحبٌ الإمام مالك (5*١-91١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
)۱۲۰:۹( و«الأعلام» 7 (YF‏ 

(؟) هو الإمامٌ الفقية مفتي الديار المصرية أبو عمرو أشهِبٌ بن عبد العزيز القَيْسي» صاحبٌ 
الإمام مالك (5 5-١‏ ١7ه).‏ انظر: «السیر» (9: )٥۰۰‏ و«الأعلام» (۳۳۳:۱). 

(*) هو القاضي أبو محمد عبد الومّاب بن على بن نصر البغدادي المالكى (57*-477ه)ء 
شيخ المالكية في عصره» وصاحب التصانيف الجليلة في المذهب» ومن أشهرها «التلقين» 
و(المعونة». ترجمته في: «السّیر» (/117: 574)» و«الديباج المذهب» .)٠١۹:۱(‏ 

(5) هو الإمام الفقيه القاضي الخطيب شيخ المالكية أبو بكر محمد بن يبقى بن زَرْب الأندلسى 
(۳۸۱-۷ه). انظر: «السير» )41١:15(‏ و«الأعلام» (۷: ه"11). 

(5) هو الإمام الكبير الحافظٌ الفقيه الأصولي القاضى أبو الوليد سليمان بن لف بن سعد الشَجِيِْى 
القرطبي المالكي ١"(‏ 51/5-5ه)ء له: «المنتقى شرح الموطاً» و«إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» وغيرهما. انظر: «السير» (۱۸: ٥‏ ) و«الأعلام» (6:5؟7١1).‏ 

(5) هو الإمامٌ الفقية الكبيرٌ مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
التيمي بالولاء ابن الماجشُون المالكي (ت۲٠۲ه)‏ تلميذ الإمام مالك. انظر: «السير» 
(1۰:) و«الأعلام» (£: 0 


۱۸۹ 


رواية» ومُطَرّف(2» واختارّه الشيخان أبو محمد(" وأبو الحسن9")» وبه کان 


32 ٠ ۳ و م 5-5 3 _ 3-30 ص ا ر‎ e 
.*٠)ةركذتلا« يقضى بعض القضاة المتقدمين من المالكية» وقدمه مَك في كتابه‎ 


والرابع: أنه الثهانون أو التسعونء قاله ابن القاسم أيضاً. 


والخامس: أنه مئة» قاله أشهبت اشا وان الماجشّون وابن Ed‏ 


قال ابن الماجشون: وإليه رَجِمَّ مالك. 


»)ه۲۲٠-۱۳۷( هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله اليساري الهلالي‎ )١( 
وغيره.‎ »)7 58 :١( ابنٌ أخت الإمام مالك وأحد الحمّلة عنه. «الديباج المذهب»‎ 

(۲) هو الإمام القدوة عاك آهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المَيْرُوايَ المالكي» ويقال 
له: مالك الصغير (ات85"ه أو 89"اه). له: «النوادر والزيادات»» واختصار «المدونة)» 
قال الذهبي: «وعلى هذين الكتابين المعول في اليا بالمغرب». و«الرسالة» المشهورة في 
الفقه المالكي» وغيرها. انظر: «السير» (1۷: .)٠١‏ 

(۴) هو الإمام الحافظٌ شيخ المالكية بإفريقية أبو الحسن علي بن محمد بن خلف ابن القابسي 
المعافري القيرواني (4 ٤٠١١-۳۲‏ ه) له: «الممهّد) في الفقه كبيٌ جداً. انظر: «ترتيب المدارك» 
(4۲:۷)» و«السیر» (/11: 188)» و«الأعلام» (777:5). 

() قوله: «مكي» ساقط من (ز). وهو الإمامٌ المقرئ الفقيه الأديب أبو محمد مكي بن أي طالب 
ابن محمد بن تار القيسي المالكي (ت577 ه). انظر: «السير» (۱۷: 091) و«الديباج 
المذهب» (27”55:1). 

)٥(‏ في (ت): «التذكير». 

(5) هو فقي المالكية في عصره الإمامٌ الأديبٌ أبو مروان عبد الملك بن حَبيب بن سليان السلمي 
الإلبيري القرطبي (78-11/5ه) له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على ألف. انظر: «السير» 
)٠١7:15(‏ و«الأعلام» (65:4١-لاه١).‏ 


والسادس: أنه مئةٌ وعشرون قاله ابن عبد الكه270. 

وما ذكرناه في الرابع ظاهرٌه التخييرٌ وإناطته(" بالاجتهادٍ أرجح. 

وقد جَْمَ بالتسعين”" ابن نافع فتصيرُ الأقوال سبعة. 

فن كان الموصّى له ابن سَبِعين سنةٌ جاء في تعميره الأقوال”*» بعده» وق 
على ذلك. 

وروي عن مالك: أنه كان يُعمّر الحديث ثانين سن ومن بلغ ثمانين”) 
عَمَّرّه تسعين» ومّن بلغ تسعين عَمَّره مئة» ومّن بلغ أكثرٌ”" زاده على قدر 
الاجتهاد. 


7 35 راقم 08 
وإن صدرت الوصية وهو ابن مئةِ سنة؛ فقيل: يَعَمَّرٌ بقدر الاجتهاد*) 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الحجّة أبو محمد عبد الله بن عبد الحكّم المصريّ (85١-4١1اه)»‏ سمع 
مالكاً وكان أعلمَ أصحابه بمختلف قول وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. «السّير) 
(۰: ۰ و«الأعلام» (4: 80). 

(۲) ني (ت): «وأنه باطنه»» وفي (ز): «وأنا أظنه». 

(9) في (ت): «بالسبعين». 

(4) هو الإمام الفقيه عبد الله بن نافع الصائغ» أَرَّحَ القاضي عياض وفاته سنة 45١ه‏ لكن 
صوّب الحافظ الذهبي أنها سنة ٠5‏ ٠ه‏ أخذ الفقه عن الإمام مالك» وكان من كبار فقهاء 
المدينة. انظر: «السير» (١٠:١۳۷)ء‏ و«ترتيب المدارك» (": .)١78‏ 

(6) في (ز): «الانعزال). 

(0) في (ز): «نثمانين سنة). 

(۷) في (ز): «أكثر من ذلك». 

(۸) في (ز): «بالاجتهاد). 


۱۹۱ 


وقيل: عشرة» وقيل: بالعام والعامّين. ومن قال: يعمَّر مئة وعشرين؛ عمَّره ما 
بقىّ من ذلك. 

وإن صَدرٌ ذلك وهو ابن مئة وعشرين سنة فعامٌ واحد. 

وإذا وَقَفْنا لمن عَمَّرْناهٌ ما اقتضاٌ التعميدٌ على ما يحكمْ به الحاكم» 


2 


والصورة: أن الثلتٌّ يسع ذلك كلّهه فن مات قبل ذلك فإِنَّ البقية ترجع إلى 
الأنتى7" التي كانت حملا أُوصِيَ”" لها بها ذُكرء وإن عا أكثرٌ ما عُمّر فإنه 
يَرجع على الورثة» رواه عيسى" عن ابن القاسم. وكذلك قال في إذ أجازوا 
وصية صاحبهم. 

وأما عند ضِيقٍ الثلثِ وعدم الإجازة فإنه إذا ضاربَ أهل الوصايا 
بش شین لآ ر بل اة اجا علد اين القاسم في رواية عيسى» 
فلذلك قال ابن نافع واد O N E‏ فون مات قبل 


)١(‏ في (م) و(ز): «إلى الورثة وإلى الأنثى». 

(۲) في (ز): «وأوصى». 

() هو الإمام الفقية الوَعٌ ناشرٌ مذهب الإمام مالكِ بالأندلس أبو عبد الله عيسى بن دينار بن 
واقد الغافقي (ت۲٠۲ه)‏ رحل فسمع ابن القاسم وصَحِبّه وعول عليه. انظر: «ترتيب 
المدارك» (5: © ٠١‏ ). و«الأعلام» (0: .)1١7‏ 

(5) في (ز): «فيها قال». 

(6) في (ت) و(م): «الوصا». 

(1) هو الإمامٌ القاضي فقية المغرب عبدٌ السلام بن سعيد بن حَبيب التنوخيء الب بِسَحْنون 
(150-10ه) روى «لمدوّنة» عن ابن القاسم. انظر: «ترتيب المدارك» (5: 48), 
و«الأعلام» :٤(‏ 8). 


14۲ 
ذلك فلا" رجوعَ عليه» وإن عاش بعد ذلك فلا رجوع له. 
وروى أَصْبَغ(" عن ابن القاسم: أنه يُضِارِبُ بتعْميره أهلّ الوصاياء 
ويُوقّفَ ما صار له. فإِنْ عاش أكثرٌ فلا رجو له» وإن مات؛ قيل: رجع ما بقيّ 
من نفقيهِ على آهل الوصايا. 
لأست ونور اي 1 الا رضن ل إذا غات أكر وإ يمل يها 
صارٌ له مثلاً ولا يُوقف0©. قال: ولا راه إلا وقد رجع إليه ابن القاسم. 
وهذا الاختلافٌ الذي وَقع في الوقفب عند المضاربة وني الرجوع له 
عليه تفصيله أن مالكاً رضي الله عنه روى عنه ابن نافع ولي بن زياد أنه 


امال دري لان لجان بقيّ هم فان بقي شيء رجح 
إلى الورثة. وبذلك' قال ابن كنانة. 


(۱) في (ز): «ولا). 

(9) الإمام الفقيه الكبير أَصْبّعْ بن الفَرّج المصري المالكي (ت٠۲۲ه)ء‏ تفقّه بابن وَهْبٍ وابن 
القاسم» ولم يدرك مالكاً. انظر: «السّير» (585:1)» و«الديباج المذمّب» (91/:1). 

() قوله: «قال ابن ... ولا يوقف» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «وهوا. 

(0) هو الإمامٌ الفقية البارعٌ المتعبّدٌ أبو الحسن عل بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن طيعة وغيرهم» وروى عن مالك «الموطأ» وهو أولُ 
ن أدخله واجامعٌ سفيان» المغرب» وقَسّرَ هم قولّ مالك ولم يكونوا يعرفونه. وعليه تفقّه 
سَحنون وكان لا يليه أحداً. «ترتيب المدارك» (۳: .)8٠١‏ 

(5) في (ز): «وكذلك». 

(۷) هو الإمام الفقيه أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة المدّني المالكي (ت ١88‏ أو 187ه)., 
من أكابر تلامذة الإمام مالك وفقهاء المدينة. انظر: «ترتيب المدارك» (7: ١‏ 7). 


4۳ 


وقال ابن نافع عن مالك: وبه يقول ابن كنانة إذا عاش بعد ذلك 
فإنه لا شيءَ له على آهل الوصايا. ولم أرَ في ذلك عن مالك الوقفَ وعدمّه 
والأرجحٌ الوقفٌ كا قاله ابن القاسم. 

وني «اوّازية»: «فإن خر نصفٌ وصاياه أف على الموصى له بثلاثين 
درهماً”" كل شهر نصفٌ شهر». وقضية هذا الوقفُ مع المضاربة. 

وأما تفربع ذلك عند الشافعية على قول الصحة: 

فإنه إذا اسع ال حال كا في السؤال فإنه يُصرفُ إلى أصحاب الوصايا 
وصاياهم منّ الثلثِ ويُوقفُ الباقي» ويُصرفُ للمذكورين في ول كل شهر ما 
أوصّى هم به في كلّ شهر؛ لأنّ ذلك صادقٌ بأولٍ الشهر, فان مات قبل استيفاء 
ما وَقَمْناه رَجَحَ إلى الورثة» ومن جملةٍ مَن يرجم عليه الأنثى المذكورة وإِنْ 
عاش بحيث استوف الباقيّ واستمرٌ حياً فهاهنا يستردٌ من أصحاب الوصايا 
ما تقتضيه المضاربة في کل" شهر. 1 

المسألة الثانية: ما يتعلّقٌ بغزال» وفيها أمور: 

أحدها: أنه أوصى بإعتاقها. 

والثاني: أنه أوصى ها بمئة درهم. 

والثالث: أنه قال: (على أن تخدم) إلى قوله: (ثمّ تخرج خرّة). 
(۱) قوله: «وقال ابن ... كنانة» ساقط من (ز). 
(۲) في الأصول الخطية: «درهم»ء والصواب ما أثبتناه. 


)۳( قوله: «كل» ساقط من (م). 
)٤(‏ في (ت): «يجده». 


١45 

فأما الأول فالظاهرٌ من قوله آخراً أنه أوصى بإعتاقها(© بعد الخدمة, 
وتكون خدمتّها موصي بها للزوجة المذكورة من جه الورثة» فيتوقفُ نفاذ 
الوصية ها بذلك على إجازة بقية الورثة على المذهبّين» فإن حصلت الإجازةٌ 
نفذت. 


هه 


وعند مالكِ رضي الله عنه: يُحَمّر الموصّى له بالخدمة» ويُعمّر إِنْ كانت 
أقصرها(" عمراًء فتّقوّمُ خدمة الأمة تلك السنين“ وتحسبُ من الثلث. 

وعند الشافعيّ: المحسوبٌ قيمة الجارية» ولا يكون ذلك منّ الثلثِ إلا 
إن يد به“ وهو متوقّفٌ على إجازة بقية الورثة مطلقاًء وإذا رد بقيةٌ الورئة 
الوصية المذكورة فإنهم يدخلون في الخدمة مع الزوجة المذكورة مدة حياتهاء 
فإن ماتت الزوجة المذكورة" خرجت الأمه خرف هذا قول مالك رضي الله 
عنه» وعلى هذا إن قول الموصي: (إِنَّ غزالاً) إلى آخره وصيةٌ بإعتاقها على 
هذا الشرط» والوصية هي الظاهرةٌ بقوله: (ثم تخرح حرة)» وإذا ل قبل 
الموصّى لها بخدمة غزالٍ الوصية حَدَّمتٍ الورثة مده حياة الزوجة ثمّ هي 
حرة» هذا كله على مذهب مالكِ رضي الله عنه. 


)١(‏ في (ز): «بإعتاقههم|». 

(0) في (م) و(ز): «جملة». 

(۳) في (ت): «أفقرها». 

)٤(‏ قوله: «السنين» ساقط من (ت). 

(4) في (م): «من الثلث لا الذي يتعلق من الثلث إلا إن قيدته»» وني (ز): «من الثلث لأن الذي 
يتعلق من الثلث إلا إن فندته». 

(5) قوله: «مدة حياتها ... المذكورة» ساقط من (ت). 
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وأما على مذهب الشافعيّ رضي الله عنه فإنه إذا رد بقية الورثة الوصية 
للروجة غات خدمة0) الحارية للورثة وبظلت الوضية ا دة للزوحةولة 
تخرج حرةً بموت الزوجة؛ لأنه رَنَّبَ خروبجها حرةً على خدمة الزوجة مده 
حياة الزوجة ولم يوجدٌ ذلك فلم يوجذ ما تَرَنّبِ عليه. 


3 
5 


فإن قيل: أثبت الموصي حَمَّين هما حَقٌّ لعزا وحَقٌ لزوجته» فإذا بطل 
حت زوجته بالردٌ م يبطل حقٌّ عَزال. 

قلت: لم ثبت حقٌ غزالٍ إلا على وجود الخدمة» وعلى هذا لو يقت 
غزال حتى ماتت الزوجة فعلى قول مالك تعتق» وكذلك لو مرضت”" غزال» 
وعلى قول الشافعيٌ رضي الله عنه: لا تعتق» وكذلك لو امتنعت من الخدمة. 

وأما الموضّى به لزا فإنه يصرف إليها وإن م تَعْتِقَ؛ عملاً بظاهر 
لفظٍ ا موصي وجَرْياً على مقتضى مذهبه وهو مذهبُ مالكِ رضي الله عنه» وأما 
عند الشافعيٌ رضي الله عنه فإنه لا يُصرف لها شيءٌ من ا ئة ويُوقف المئة؛ فإن 
حرجت حرةً ضرفت إليها. 


وأما ما يتعلّق من أمر بیعه مما ذُكر فإنه لا يُباعٌ منه ما كان نصيباً للأنثى 


(1) قوله: «خدمة» ساقط من (ت). 

(؟) أي: هربت. «مختار الصحاح» مادة (أأب ق). وفي (ز): ابقيت». 
(۳) في (ز): ارضيت». 

(5) في (ت): «له بغزال». 


۱۹٦ 


المذكورةء وإنما يتصرّفٌ وليّها لها في ذلك كا يتصرّفٌ ول مَن كان من الورثة 
محجوراً عليه» والباقي يباع ويُصرفٌ في المصارفي الناجزة» ويُوقفٌ منه ما 
يُوقفٌ کا تقدم تقريرٌه. 

والذي تستحقه الأ للذكورةالمنُ ودس الثمُن من جي التركة, 
ويصرف ذلك من الثلث؛ أما الأول فلأنه أوصى ها بمثلٍ نصيب أثثى» وحصل 
ذلك من الثلث؛ ومثلُ نصيب أنثى هو الثمنٌ ودس الثمن. 

وعندي: يستوي في هذه الصورة مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ رضي الله 
عنهماء وذلك أن عل اختلاف المذهبّين إذا أوصى لأنثى بمثل نصيب بناته٠‏ 
وأطلق؛ فعند مالك: يُعطى نظير7"" نصيب أنثى» وع الفاق : ل اا 
بدونها ويزيد عليها أ:* نشی ففي مثالنا : لولم يحصل تقييدٌ بالثلثِ وليس معنا 
إلا ابن وبنتان» يكون ها الربع عند مالك رضي الله عنه» وليس ها عند الشافعي 
رضي الله عنه إلا الخمس. 

وأما إذا جَعل الموصّى به لها مقيّداً بالثلثِ فلا بد من مراعاة المثلية» 
ولا سا والموصي مالكييٌ المذهب» وإجراءٌ ذلك على مذهبه أحوط مع الذي 
قرَّرْناه» على أصل الشافعيّ رضي الله عنه» وقد وجذنا لكل أنشى من بني 


)١(‏ في (ز): «إحدى بناته». 

(۲) في (ت): «تطیب». 

(۳) قوله: «أنثى» ساقط من (م). 
(5) قوله: «قررناه» ساقط من (ز). 


14۷ 
الموصي بعد الثلثِ وثُمِنٍ الروجات وسُدسه فجعلنا" مثلّ ذلك للأنثى 
المذكورة من الثلث؛ ويكون للابن الربعٌ وثلث الثمن» وإن شئتٌ قلت: 
السدسٌ والثمنء ولكل زوجةٍ ثلثا سهم» ولباقي”” الوصايا السدسٌ وسدسٌ 
الشمن. 
وإذا أردت قسمتها بالسها م الكوامل فإنك د تُصحُحٌ مسألة الورثة ثة تبلغ 
بذ رمدو E‏ اويا سل N E‏ 
سهاً؛ لجهة الثلثِ ثمانية وأربعون سَهْما وللزوجاتٍ بعد ذلك اثنا عشرٌ سه 
لكل واحدةٍ أربعٌ اسهم وللابن اثنان وأربعون سهاًء ولكلّ بنق”© من بدي 
الصَّلْبٍ0© أحدٌ وعشرون سهراء وللأنثى الموصّى ها أحدٌ وعشرون سهاً 
من" الثلثِ المذكور تبقى لجهة الوصايا غير“ وصية الأنثى”" المذكورة 
"١ 3‏ وعشرون سهاً. 


)١(‏ في (م): «وجعلنا». 

() في (ت): «فلها». 

(9) في (ز): «وهاني». 

(؟) قوله: «مثل» ساقط من (ز). 
() في (ت): «(ميت). 

)في (ت): «للصلب». 

(0) في (ز): «ثمن). 

(۸) في (ز): «اعن). 

(9) في (ت): «اللأنثى». 

)١(‏ في (م): لستة». 


۱۹۸ 


وأما ما يتعلّقٌ بعزلٍ مَن عَزْلَ نفسّه حيثٌ ينفذٌ العزل على قول مالكِ 
رضي الله عنه» فقضيةٌ ما ذكر في الموتٍ من الاستقلال هناء والذي جرى عليه 
عمل القضاة في عصر المتأخرين: أنهم يُقيمون بدلّ مَن مات» والكلامٌ عندهم 
في صورة الإطلاق» وَإِنْ شهدَ عندهم أنه أهل للاستقلال» جعلوا له ذلك. 
وهو المنقولٌ في «النهاية» و«التتمة». 

وأما عند الشافعية: فينفذٌ العزلٌ مطلقاً وإن جزم في بعض الصورء 
وينصبٌ الحاكم في هذه الصورة عوضّ من عزل نفسّه. 

وأما ما يتعلّقُ بها إذا مات الموصّى هم كل شهرٍ وبقيت من الثلثِ بقية 
فقد تقدَّمَ أنها تكو للورثةٍ وتُعطى 7" معهم الأنثى التي تصيرٌ مثل إحدى 
البنتين» وقد سبق ما يقتضي هذا والحالة هذه. 

ومن لر إلى أن غزالاً لم يُوصٌ بخدميها للوارثِ وإنها هي شرطٌ العتي 
تجعل عتقّها محسوباً من الثلثِ ولا بحسب الرقبةٌ ولا المنفعةٌ على الوارثِ كما 
أفتى به الَو في الذي قال عن عبده: ِن حدم لدي بعد موتي سنة فهو حرٌ. 
فلا بعل هذه وصيةً للوارثِ بخدمته"؛ لأنّ الوصيةً للوارث لا تصح» ولكنا 
تَجعلّه تعليقاً للخدمة بعد الموتِ فله وجه» والمعتمدٌ ما قدَّمته في الفتوى» وله 
شواهد كثيرةٌ ليس هذا موضعَ بسطها. 
)١(‏ قوله: «تکون» ساقط من (م). 


(۲) في (م): لويدخل». 
(۳) قوله: «بخدمته») ساقط من (م). 


۱۹ 


3 مسألة: رجلٌ أوصى أن يَشْئَريَ من ثلث ماله عَقاراً ويجعله وقفاً 
مصروفاً ريعُه في ثمنِ خبز وماءِ عذب وطعام يُتصدَّقٌ به على الفقراءِ والمساكين 
أيننا كانوا وحيث وجدوا على ما يراه ا المذكورون؛ لأربعةٍ معيّنين 
نصبّهم أوصياءً من زيادة ونقصانٍ وإعطاءٍ وحرمانء فاشتري العقارٌ ووقفَ 
على الوجه المذكور بطريق شرعيّ» ثمّ آل النظرٌ على الوقن المذكور لرجلين 
من ذرية الأوصياءء فرأيا أن يرتا“ من ريع الوقف المذكور ستينَ درهماً تُقرةً 
لمدرس شافعيٰ وباقيها لستة تفر من طلبةٍ العلم الشريف شافعية فقرای وقرّر 
ذلك لمدرس معيّنٍ وستة معينين فقراء من طلبة العلم الشريفي الشافعية"» 
ثم زل المدرّسٌ المي عن التدريس المذكور وما له من المرب المذكور درس 
فقير» وقرّره الناظران ومن له النظرٌ العام وهو قاضي القضاة الشافعيٌ في 
التدريس المذكورٍ والمرنّب المذكور تقريراً شرعيًا" على الوجه المذكور 
الذي أذّى إليه نظرٌ الحاكم” والناظرّين المذكورين من زيادة وصفيٍ العلم 
الشريف على بروز الفقر والمسكنة"» الموجود في المدرّس والطلبة امقررين. 


)١(‏ في (م): امن ذرية ووصياً وقرابا أن يرتبن». 

(۲) قوله: «درهما نقرة وباقيها... الشافعية» ساقط من (ز)» ومحله: «ولستة عشر من طلبة العلم 
الشافعية فقراء وقررا ذلك». 

)۳( في (ز): «ومن له النظر الخاص والعام». 

(5) قوله: «المذكور) ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «الناظر». 

(5) ني (ت): «على مسرور الفقراء والمساكين». 

(۷) قوله: «والناظرين المذكورين... والطلبة المقررين» ساقط من (ز). 


فهل يصحٌ الترتيبُ المذكورٌ أم لا؟ سواءٌ بان“ ثبوثٌ النظر الخاص 
للناظرّين المذكورّين أو اختصّ الحاكمُ المذكورٌ به أم لا؟ وهل يمتنعٌ صرف 
الريع دراهمَ أم لا؟ وهل يكون وصفٌ الفقراءِ والمساكينٍ بالعلم الشريفٍ 
مانعاً من صرف ريع الوقف المذكور به لهم أم لا؟ وهل يجوز صرف الخبز 
والماء والطعام للمدرّس والطلبة المقرّرين أم لا؟ وهل يلزمون”" بالاشتغالٍ 
بالتدريس المذكور أم لا؟ وهل إذا اختص الحاكمٌ المذكورٌ وقرَّرَ ازول له في 
المعلوم المذكورٍ على الوجه المذكور يجوز صرف المعلوم إلى المنزول له أم لا؟ 

أجاب: نعم» يصح الترتيبٌ والتقريرٌ على الوجه المذكور» ولا يمتنع 
صرف الريع المذكور دراهم؛ لأنْ الواقفت قصدّ سد الحَلّة وقد فَوَّضَ الأمرّني 
ذلك إلى من يكون وَصيَا وليس هذا من استنباطٍ معني من النص في المقصود 
يله كا في الواجب في الزكاة؛ لأنّ هنا تفويضاً إلى رأي مَن ذُكر0© ولا 
يختص التفويضٌ با كر من الصَّرفٍ والطعام؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه فت بها كر لمن 
در من الأوضياء بات التغير عل ما يُقتضيه رأية. 


وأيضاً ففي إعطاء الدراهم أو الفلوس©) توسعة على الفقير والمسكين 


)١(‏ في (م): «أم الأسوأ لان». 

(5) في (م): «یکون). 

() في (ز): «لأن هنا وجد التعريض إلى رأي الوصى». والصواب أن يقال: «وجد التفويض». 
(5) في (ز): «بأن». 1 

(6) قوله: «الفلوس» ساقط من (م). 


١ 


فیے) يحتاجانٍ إليه من كسوةٍ وغير ذلك0, والطعام يتُه وكذا الخبزء 
وغيرٌ المتغبر" الذي هو أنفع أولى. 
Ee‏ و اماه . 1 ۴ 

وما ذكرٌ من الدَرٌ والنشل في الحيوانٍ الواجب في الزكاة لا يأتي ني الطعام 
والخبز والماءء ولا يكون ذكرُ”؟» الفقراء والمساكينٍ بالعلم مانعاًء بل“ يكون 
ا 2 42 1 : 
مقتضياء وور صرف الخبز والطعام والماء للمقرّرين المذكوري" لوصف 
الفقر والتقرير المذكور. 

فأما المدرّسُ”" فإنه إذا تقرّرَ بطريق شرع يكون لازماًء وور صرف 
المعلوم له» وإذا لم يلزم التدريس وألغيَ خصوص التدريس ١7”‏ بقيّ وصف 
الفقير أو المسكين(" المقتضى لذلك. 


[491] مسألة: وجدتٌ بخ شيخنا الوالد رضى الله عنه ما نصه: 


(۱) ني (ت): «ف))». 

(۲) في (ز): «وغيرها». 

(") قوله: «المتغير» ساقط من (ت)» وفي(م): «التغير». 
(5) في (م): «ذلك للفقراء». 

(6) في (ز): «مانعا بالعلم بل». 

() في (ز): المدرس المذكور». 

(۷) في (ز): «أما المدرسين». 

(۸) قوله: «بالتدریس» ساقط من (ز). 

)٩(‏ في (ز): «الدرس». 

)١(‏ في (ز): الوالمسكنة». 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرفٍ المرسلين محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإنه"“ وقعت فتيا صورها": ما قول السادة العلماءِ أثمةٍ 
الدّينِ وهداة المسلمين وَفقهم الله لطاعته وهداهم في رَجُل ُو له ولد يُسكّى 
عقر رلو ی رر ر ممت طا هرق وا 
آخرٌ يُسمّى محمد فوصّى لأولاده بمثل نصيب أبيهم أَنْ لو كان أبوهم حياً 
حين وفاته» ثم نوق الموصي المذكورٌ وانحصرت وُرَائَه في ثلاثة أولادٍ لصُلْبه 
ذكر وأنتیین» فيا لأولاد ولده أحمد من تركته بحقٌّ الوصية المذكورة؟ وما 
لأولادٍ ولده محمد من ذلك بحقٌّ الوصية المذكورة؟ أفتونا مأجورين. 

هذا آخرٌ السؤالء وتقلّتته منه بحروفه من غير زيادةٍ ولا نقصان. 

فأجاب فيها بعض المفتين من الشافعية بالقاهرة بم نصّه: يكون لأولادٍ 
أحمدٌ حمسا الثلث. ولأولادٍ حم الباقي من الثلثء وهو ثلاثةٌ أحمايه؛ والله 
sS‏ 

فلا وَقَمْتٌ على هذه الفتوى د َعَجّبت من الشخص الذي كتب ما ذكرثه 
عنه من وجهين: 
(۱) قوله: «(وجدت بخط شيخنا... أما بعد فإنه» ساقط من (ز). 
(۲) أشار الشهابٌ ابن حجر في «فتاويه» 08-١ : ٤(‏ )إلى هذه الفتوی» ونقل منها. 


(۳) قوله: ابتسعي ما يخلفه ... لأولاده بمثل» ساقط من (ت). 
(5) في (م): «وابنين». 


۳ 


احدھما_ وهو(" أخفهها ‏ : أنه أطلقّ الجواب ول يفصّلٌ بين أن یکونٌ 
حصل رد أم لا؛ إذ الثلثٌ إن يسم على الوصايا الزائدة إذا حصل رَد جميع 
الوصايا من جميع الورثةء ولعلّه فَهِمَ أن المسؤولٌ عنه حالة 02000 
ينبغي أن يكونّ ذلك مقيداً إما في زة نفس السؤالٍ وإما في الجواب. 

الثاني - وهو أعضلهه ‏ : أنه بت في المسألةِ حك لاموافقّه عليه اس 
من أصحاب الشافعيٌ رضي الله عنه. ظ 


ع و 


وقبل الشروع ف وان عطته إبإن الشنبهة الى تمر لي أنيا قامت عنده 
حتى كتب ما تقدّم عنه. 

فأقول: اعِتّقدَ هذا الرجل أن الموصّى لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان 
حياً أن الوصيةً لهم صدرت بثلثِ المال؛ لأنَّ أباهم لو كان حياً لكان له الثلثُ 
بسبب أن اميت لم يخلّف من الورثة غير ابن وبنتين» وإذا كانت الوصية 
صدرت بثلث الال فكأن”" هذا الموصيّ أوصى لأولادِ أحمدّ بتَسُعَي ماله 
وراو عدر لح ماله اقمع شمان راف عن رض ن 
والثلثِ من ثلاثة» والثلاثة داخلة في التسعة. 

مسألةٌ الوصيّين من تسعة؛ للموصَى هم بالثلثِ ثلاثةء وللموصَى هم 
بِالشْمْعين سهمان» صارٌ مجموعٌ ذلك خسةء والرّدٌ حاصلء فيقسم الثلك على 
هذه الخمسة. فيكون لأولادٍ أحمدَ حمسا الثلث» ولأولادٍ محمدٍ الباقي من ٠‏ الثلث 


)١(‏ في (ز): السهو وهو). 
(۲) في (م): «وكان». 


۲۹4 


وهو ثلاثةٌ أخماسه. انتهى ما خطرٌ لي من الشبهة التى قامت عند هذا الرجل» 
ولا شبهة» وكيف بحسن أن تقوم هذه الشبهة عند مَن تصدّى للفتوى 
والتصنيف والاشتغال» وآفة ذلك عدم التثبتٍ والإهمال وعدم" التروي. 

ولقد عرضتٌ هذه المسألةَ على * شخصّين هما من أعيان مَن قراً علي الفقة 
والفرائضٌ والأصولٌ وغيرٌ ذلك من الفنون» وهما ممن صَّلّحا عندي للإفادة 
وغيرها فلم يتخيّلا ذلك وعَرَّجا عن هذا إلى غيره قبل أن أذكرٌ لما شيئاً عن 
السؤال”" لكنهما فاتهم| أمرٌ آخرٌ لم يَستحضراهُ فلم يتم هما العمل. 

ت ا و ا 22 و 

وجزى الله قريبي قاضي الشرقية خيرا حيث تَوّقف في الحكم على 
مقتضى هذه الفتوى» فن الواقعة في بلدِه. وأتى له أصحابُ الفتوى الذين هم 
أولادٌ محمد يريدون أن“ يأخذوا من ثلثِ مال جدّهم ثلاث أخاسه فتَوَقّف 
وقال: هذا أمرٌ لا أقبلّه ولا يقبله ذهُنى. 

وكتبّ لي كتاباً بذلك وأرسلٌ لي الفتوى التي وَقفَ عليها ولم يَذكز في 
كتابه إلا أنه لم يَقبلّها ذهنه» وذلك لو قُسِمَ الثلث على ما كتب هذا الرجلٌ 
ضَيِّمَ حقوقاً كثيرة وزاغ عن طريق احق وخالف الشافعية قاطبة» فا لحم لله 
الذي أبقى في“ قضاة ال بقية يكونون على هذه النسبة. 
(1) قوله: «التي قامت... ولا شبهة» ساقط من(ز). 
(۲) في (م): «عند). 
(۳) قوله: «قبل أن أذكر هما شيكاً عن السؤال» ساقط من (ز). 
(5) العبارة في (ز): «وقد بلغني أن قاضى الشريقة توقف عن الحكم فأجاد وكانت الواقعة في 

بلده وطلب منه أولاد محمد ...). 

(6) قوله: «في» ساقط من (ت). 


۰0 


والحامل هذا الرجل على هذه الكتابة: أنه ظَنِينٌ بنفسه حتى يقعّ في 
امالك وال س نن اله تفال الاد مو ذلك ومن عق هذا الرجل أن لا 
يكتبّ في شيءٍِ جواباً حتى يُراجِعٌ كتبّ الأصحاب. 


س 


وقد آنَ أن أكشف قناع هذه“ المسألةء وأبيّنَ أنها ليست بمشكلة. 

فنقول: الكلامٌ على هذه المسألة يتعلّق بأربعة أبحاث 

البحتٌ الأول: أنَّ أولاد محمد هل يُجعلون بمنزلة أبيهم ويكون ما 
يَستَحقه أبوهم لو كان حباً فهو الموصضى به لهم أو يُقدّرُ كأنَ أباهم حي وكأن 
ا موصي مات وحَلّف ابنينٍ وبنتينِ وأوصى لأولادٍ محمد بمثل نصيب أبيهم؟ 

البحث الثاني: أنا إذا جعلنا هم شيئاً موص به _إما على التقدير الأول أو 
على التقدير الثاني فهل معناه أنه من أصل امال أو هو منّ الباقي بعد التَسُعَين؟ 

البحث الثالث: إذا جعلناه من الباقي بعد التسعينِ فهل يقسمٌ الثلتُ 
عند الردٌ على النسبة أو يدفمٌ لأولادٍ أحمدَ تُسعَي المال والباقي من الثلثِ يدفع 
لأولاد محمد. 

البحث الرابع: أنه إذا كان للموصي”" أولادٌ حالة الوصية فتقصوا أو 
زادواء فهل العبرة بعدّدِهم عند الوصية أو عند الموت؟ 
(۱) قوله: «هذه») ساقط من (ز). 


(۲) في الأصول الخطية عدا (ز): «التعين». 
() في (ت): «الموصي». 


فهذه أربعة أبحاثِ ربا يَتَحَيّل غير الصواب في كل منها مُتحَيّل و 
إن شاء الله تعالى تَيَيْها واحداً بعد واحد فنقول: 

البحث الأول وهو: أن أولاد محمد هل يُبعلون بمنزلة بيهم ويكون 
ما ستحقه آبوهم لو كان حباً هو اموصی به هم أو قر کان باهم حي وكانَ 
اموي مات وحَلّف ابتين وبين وأوصى لأولادٍ محمد بمثل نصيب أبيهم؟ 


فهو( يعرف بذكر مسألةٍ قرّرها الأصحابء وهي: ما إذا كان للشخص 
ابن وأوصى لزيد بمثلٍ نصيب [ابنٍ ثانٍ لو كان أو أوصى وله ابنانٍ بمثل 
نصيب]!" ار اه 
الأول الثلت وفي الثانية ارب هذا هو الصحيح المعروف بين الأصحاب“ 

ووجهه: أنا نُقدّرٌ ابن آخرٌ موجوداً وكأنه أوصى لزيد بمثل نصيب أحدٍ 
ابتيه في الصورة الأولى» أو أحدٍ بَنيو“ في الصورة الثانية» ولو كان الأمث كذلك 
لم يقسم بالاتفاق إلا ما قرّرناهء فكذلك عند التقدير. 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: لزيد في الصورة الأولى النصفء وله في 


)١(‏ قوله: «وهو: أن أولاد ... أبيهم فهو» ساقط من (ز). 

(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصولء ولا بد منه لتصوير المسألة» وهي كذلك في «روضة 
الطالبين» (5: 9١؟)‏ ونصّها: «فرع: أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثانٍ لو کان» أو أوصى 
وله ابنان بمثل نصيب ابن ثالثِ لو كان؛ فالوصية في الأولى بالثلث» وفي الثانية بالربع». 

() «روضة الطالبين» (5: .)5١9‏ 

(5) في (م): «بنته». والصوابٌ ما أثبته كا يعلم من فض المسألة. 


۹¥ 
الثانية الثلث. قال في «الروضة»: «والصحيح الأول" . 
وني «النهاية»: أنّ هذه الحكايةً عن الأستاذ حكاها شيخ الإمام عنه. 
قال الإمام: «وهذا الذي حكاءٌ عن الأستاذ مجه من طريقٍ المعنى مخت جد 
من صيغة اللفظ» ولكنه ليس معدوداً من مذهب الشافعيّ» والأستاذ مسبوقٌ 
فيه باتفاق الأصحاب على مخالفته» فإِنْ صارٌ إلى مذهبه بعض المتقدمين فهو 
مذهبٌ من المذاهب» وليس خا من مذهب الشافعي» وان ل يُوافق ما 
قل عنه مذهب المتقدّمين فلا يَظنّ به يد عل سأر فده غا الاجا 0 
ذكرٌ ما ذكرّه إظهاراً لوج من الاحتمالٍ من غير أن يعتقدّه مذهباً». انتهى7؛) 
فإذا علمتَ ذلك علمتٌ أنّ الموصّى به لأولادٍ محمد إنما هو الرّبع» وكأن 
اميت خلّف این وبنتین» وأوصَّى لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم» ولو كان 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «نهاية المطلب» :)٠١ :٠١(‏ «وحكى شيخي عن الأستاذ أ بي إسحاق 
أنه كان يقول: إذا أوصى من له ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان» فهذا بمثابة الوصية 
بالنصف» وكأنه في الوصية أقام الموصى له مقام ابن ثان» وعلى هذا لو كان له ابنان» فأوصى 
لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان» فالوصية بالثلث» وهي متضمنةٌ قياته مقام ابن الث» 
ولیس كا لو قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني» فهذا يتضمن تشريكاً ومزاحمة» وسبيله 
من ذكره). وانظر: «الوسيط» (5: )٤۷۳‏ و«العزيز شرح الوجيز» (19: .)١51١‏ 

(۲) «روضة الطالبين» (5: .)5١9‏ 

(۳) في (م): «خيل جداً». وحمل في (ت) و(ز) النقاطً على الكلمة الأولى» وا بت في مطبوعة 
«نهاية المطلب» :1١(‏ ١؟):‏ «خيل أخذاً». وأظنٌ أنَّ ما أثبته هو الصواب. والله أعلم. ثم 
رأيتها على ما أثبتها في مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» :٤(‏ 07)» والحمد لله. 

(5) «نباية المطلب» .)5١:1١١(‏ 


58 
الأمر كذلك لم يكن هم إلا الرّبعٌ بالاتفاق» فلذلك(2 عند التقدير على وجه 
أبي إسحاق فللموصّى هم به الثلث لا بالمعنى الذي فَهمّه الرجل» بل بالمعنى 
الذي سنفَسرّه في البحثٍ الثاني إن شاء الله تعالى» وبذلك يتين لك المخالفةٌ 

للأصحاب كلّهِم. 

واعلم أن المسؤولٌ عنه صورتّه: إن أوصّى لأولادٍ محمد بمثل نصيب 
أبيهم أن لو كان حياًء فلو فرضنا حذف لفظة (مثل) وقال: أوصيتٌ هم بنصيب 
أبيهم لو كان حياً؛ فهو نظيرٌ ما إذا كان له ابنان» وأوصّى لزيد بنصيب ابن 
ثالثِ لو كان. وقد قال الرافعيّ: «القياس أنه على الوجهين فيه) إذا أضاف إلى 
الوارث الموجود». 

ومراده بذلك: ن مَن كان له ابن وارث فأوصّى لزيدٍ بنصيب ابنِه 
وهو قد قَدَّمَ فيها وجهين"؛ أصحُّهما عند العراقيين والبَكّوي: بطلانٌ 
الوصية» وأصحهما عند الإمام والرُويانٌ وغيرهما وبه فطع أبو منصور: 


(1) في (ز): «فكذلك». 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (97: .)١5١‏ 

() انظر هذين الوجهين في: «العزيز شرح الوجيز» (۷: °{ 

(5) هو الإمامٌ الكبيرٌ الأستاذً أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي 
(ت۲۹٤ه)‏ اشتغل على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايبني وغيره إلى أن برع واختلف إليه 
الأئمة. قال التاج السبكي فيه: «إمام عظيم القدر جليل امحل كثير العلم حبر لا يُساجل 
في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام» اشتهر اسمُه وبَحُدَ صييّه وحمل 
عنه العلمَ أكثرٌُ أهل خراسان». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» )١175 :١(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۲۱۱:۱). 


۰۹ 


صحتها. وإذا صَحّحناها فهي وصية بالنصف على الصحيح» وقيل: بالكل» 
حكاه البغوي(. 

إذا عَرّفت ذلك فنقول: لو أوصّى لأولادٍ محمدٍ بنصيب أبيهم ن لو كان 
حياً؛ فعلى ما قال الرافعييٌ: إنه القياس وفرّعنا على الوجه الأول؛ تكون الوصيةٌ 
باطلة. وعلى الثاني وهو الذي عليه الفتوى تكون الوصية صحيحةً. 

وقول الرافعيٌ”": «القياس أنه على الوجهّين إلى آخره». إما أن يريد 
الوجهّين في الصحة والبطلانٍ وهو ظاهرء وإما أن يريد الوجهّين في القدرء 
وقد قَدَّم في القدر ما قدَّمناهُ من أنها وصيةٌ بالنصفي على الصحيح» والمعنى: 
بوثل نصيب ابني". وعلى هذا فلا فرق في مسألةٍ نصيب ابن ثالثِ بين إثباتِ 
E‏ ۰ 

لکن حكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب: نهم فرّقوا فقالوا: 
إذا أوصّى بمثل نصيبه”” دقع م إليه نصبّه”" لو كان زائداً على صل الفريضة» 
وإذا أوصّى بنصيبه دقع إليه لو كان من أهل”" الفريضة» فعلى هذا إذا أوصّى 


.)551:4( و«التهذيب»‎ )١5٠ :۷( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 

(1) قوله: «أنه القياس ... الرافعي» ساقط من (م). 

(©) «العزيز شرح الوجیز» (۷: .)٠٤١‏ 

(5) قوله: «لکن» ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ت): #نصيب). 

(5) في (ت): انصيب». 

(۷) في الأصول الخطية: «أهل». وكذا في مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» .)٠۴ :٤(‏ 
وني مطبوعة «العزيز شرح الوجيز» (7: :)151١‏ «أصل». 


1۰ 
بنصيب ثالث لو كان وله ابنانِ فالوصية بالثلث» ولو أثبت لفظة (مثل) 
فالوصية بالربم(“. 

وبذلك نقولٌ في مسألتنا: إذا أسقطً لفظةً (مثل) وفرّعنا على ما حكاه 
أبو منصورٍ عن الأصحاب؛ فإن أولادَ محمد يكون الموصّى هم به الثلتٌ بالمعنى 
الذي ستْمَسُرٌه إن شاءَ الله تعالى. 

ف يندا سلا قري وذو أذ ا لعب ال مق ارط 
لشخص بنصيب ابنه وله ابن» أن الوصيةً بالنصفء والمعنى: بمثل نصيب 
ابنه. وأنه لا فرق بين حذفٍ لفظة (مثل) أو إثباتها إلا في وجو ضعيفٍ جداً 
حكاة البَعَويّ» وهاهنا اللحكيٌ عن الأصحاب كما قال أبو منصور - التفرقة 
في نصيب ابنٍ ثانٍ أو ثالثِ فما السببٌ في ذلك؟ 


وجوانه 8 06 


وعلى الجملةٍ فالصحيحٌ في الصورة المسؤولٍ عنها: أن أولادَ حمل إن) 
أوصّى لهم بالربع بالمعنى الذي سَتْقَسّرٌه إن شاء الله تعالى. 


.)١57-1151١ :97( «العزيز شرح الوجيز)‎ )١( 

(۲) في (ز): «وحكاية». 

(۳) في (م) و(ز) هنا بياض» وجواب الإشكال ساقطٌ من الأصول الخطية» وقد سقط قوله: 
«وجوابه» من «فتاوى الشهاب ابن حجر» :٤(‏ ۳١)ء‏ وأظنٌ أن ابن حجر أسقطه لعدم وجود 
الجواب في نسخة «الفتاوى؛ التي نقل منها كحال الأصول التي بين يدي» وكأنَ الإمام 
السراج البَلقِينيَ أخر كتابة هذا الجواب ثم لم يتفطّن إلى أنه تركه» والله أعلم. 


"1١ 


البحث الثاني: أنا إذا جَعلنا لأولادٍ محمد الرّبمَ على الصحيح» أو الثلك ٠‏ 
على رأي أبي إسحاق(", أو عند حذف لفظة" (مثل) إذا جرينا على ما حكاه 
أبو منصور عن الأصحاب؛ فهل معناه من أصل الال أو هو من الباقي بعد 
الْشمْعين ؟ 

الصوابٌ الذي لا يَسوع لأحدٍ مخالفتّه: أن المعنيّ به إن هو الثاني» وسببٌ 
ذلك: أن أباهم لو كان حياً إن أخدّ نصيبّه بعد التسّعَينء فالمشبّهون به 
بطريق أولى» وكأنّ هذا الشخص له ثلاث بنين» أوصّى لزيد بِتَسّعَي ماله 
ولعمرو بنصيب أحد بَنِيهه ومن تخيِّلَ(» حلاف ذلك فقد حادَ عن طريق 
الصواب» وكُّبُ الأصحاب مملوءةٌ من الفروع الشاهدة لما قرَّتُه فلم احج 
إلى نقل ذلك لكثرته. 

البحثٌ الثالث: إذا جُعلناه من الباقي بعد التّسّعَين فهل يقسمٌ الثلث 
عند الردّ على النسبة أو يدفم لأولادٍ أحمد ثَسَي الالء والباقي من الثلثِ وهو 
التسّع لأولادٍ محمد؟ 

احق الذي لا يجوز خالفته: أنا تفرم الثلتٌ عند الردٌّ على النسبة» ولا 
يجورٌ هذا الاحتمال الثاني؛ إذ يلزمٌ عليه"": أن من أوصى لزيد بثلثِ ماله 


)١(‏ في (ز): «والثلث». 
(۲) في (م): (منصور). 
(۳) في (ز): «لفظ). 
(5) في (ز): «والمشهود». 
() في (م): «تحيل». 
(5) في (ز): ااعكسه). 


۲1۲ 
ولعمرو بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وحصل ردٌ؛ أن لا“ يدفم لعمرو شيئا 
وكذلك يلزمٌ أن هذا الشخص لو كان أوصى لأولاد أحمدَ بثلث ماله 
ولأولادٍ محمد بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حياً أن لا يَدفعَ إليهم شيئاً عند 
الرذوهنا باطل» ولوقي ٠‏ بطلان: 1" أختخ إلى نقلٍ كلام الأصحاب 

الدال على ما قورت أنه الحقء فإن ذلك مما لا تخفى. والله أعل©. 

البحث الرابع: أما هل يُعتبرٌ عددُ أولادٍ الموصي حالة الوصية أو حالة 
الموت؟ هذا مما لم أقفف على نقل فيه» والذي ظَهرٌَ لي أن الوصية إن صدرت 
منه!*: (بنصيب أحدٍ بَنِيَّ الثلدثة ثة أو أحل”" ابتيّ) فإنا نعتبرٌ حالة الوصية 
وما" لو أوصى: (بمشل نصيب زيدٍ) وكان من وراثه أو نحو" ذلك؛ 
e‏ 


وعلى ذلك تت نتخرّجٌ مسألتنا؛ فإن الوصية صدرت هم بمثل نصيب 


(۱) قوله: «لا» ساقط من (ت). 

(۲) في الأصول عدا (م): «ولو صرح». 

(9) في (ز): «لو»» وهو ساقط من (ت) و(م). والظاهرٌ ما أثبته» ثم رأيته كذلك في «فتاوى 
الشهاب ابن حجر الهيتمي) (: 817). 

)٤(‏ في (ز): «وإن»» سقط من (ز). 

(5) في (ت) و(م): اامني). وفي (ز): «بمثل». والمثبت من «فتاوى الشهاب ابن حجر الطيتمي» 
(0۳:4(. 

(5) في (ت): «بني أو أحد). 

(۷) في (ز): «وإنا». 

(6) في (م): «ونحو). 


1۳ 
أبيهم أنْ لو كان أبوهم حياًء وذلك مجهولٌ حالة الوصية» والعاقبة أسفرتث 
عن العلم به. 


فإن قال قائل: فقد يكون غرض ا موصي النصيب بتقدير العدد الموجود 


عند الوصية؟ 
فالجواب: آنا لا اطلاعَ لنا على مقصوده' وإنا الحكم دائ مع مقتضى 
الألفاظ. 


وقد وَضَحَ احق في هذه المسألة» وعُلمَ ما“ قرّرناه أن المحكيّ عن 
الرجل الذي قدَّمناهُ لا يوافقٌ كلام أحدٍ من الشافعية» وحينئذٍ رجعنا إلى 
أمرين: 

أحدهما: كيف تصحيحها بطريق الحساب على الصحيح» ثم على رأي 
الأستاذ أبي إسحاق"» وعند؛؟» حذف لفظة (مثل) على ما حكاه أبو منصور 
عن الأصحاب. 


والثاني“: ما ينبغي للمفتي أن يكتب على جوابها بعد تقرير أن الرد 
حصل کا قرّرناه أولاً. 


)١(‏ في (ت) و(م): مقصودنا». والمثبت من (ز) ومطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» 
.(o۳:€)‏ 

(۲) في (م): «با». 

(۳) في (ز): «أبي إسحاق الأستاذ». 

(5) في (ز): اوغيره». 

(6)في (ز): «والأصحاب». 


أما الأمرٌ الأول: فالموصضّى هم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حياً يجْعلون 
تاغل أرلافكيوقيالة رسو ارد اماس فيط ل سهان وادائي زهو 
سبعة لا ينقسمٌ على أربعة فتُضربٌ أربعة في تسعةٍ تصير ستةٌ وثلاثين؛ للموصّى 
هع بالتسعين ثانية» ولکل من الابن الموجود 0 وجوذه ومجموع البنين 
والموصّى هم بمثل نصيب أبيهم المقدّر وجودُه سبعةء فالمصروفٌ إلى مجموع 
الوصيتين" خسة عش وهو أكثدُ من الثلث» فيقسم الثلت على نسب الإجازة, 
فمَخرَج الثلثِ من ثلاثةٍ لا تنقسمٌ على خمسة عشر» وباقي مخرج الثلثِ وهو 
سهمان لا ينقسمانٍ على ثلاثة» وهم الموجودٌ من الورثة والمقدَرُ بتقدير جعلٍ 
الت كالذكزه فهاعنا كران "تلان وكسة حكن وها مداخ فنا 
الائ فى ااك ر شرا هرخا عفر اع ااك يدير ا 
وهو ثلائةٌ تصيرٌ خسة وأربعين 

فثلثها خمسةً عشرٌ يكون حينئذٍ للموصى طم بالتَسُعين ثمانيةٌ من خسة 
عشرء وللموصّى لهم بمثلٍ نصيب أبيهم سبعةٌ من خمسةً عشره يبقى ثلاثون 
لابن الموجود عشرةٌ وللابن المقدّر وجوده عشرةٌ وللبنتین عشرةٌ”" لكل 
واحدةٍ خمسة: ثمّ نصيبٌ الابن المقدَّرِ وجوذه والحالةٌ هذه هو لإخوته المذكورين 
للذكر مث حط الأنثيّن» فيكون للابن نصفث الثلدّن وهو خسة عشر» ويسر 


)١(‏ في (ز): «الموصين». 
() قوله: «وللابن المقدر وجوده عشرة» وللبنتين عشرة» ساقط من (م). 


لا 
اص الآ عل ابن ضرت رأسه!" في خسة وأرمين تلع سيین 
ثلثها ثلاثون؛ يدفع لأولادٍ أحمد ستة عشرء ولأولادٍ محمد أربعة عشر» ويبقى 
ستون؛ للذكر ثلاثون» ولكل بنتِ خسة عشر. 
هذه طريقةٌ قرّرتها لسهولتها كه على الناظرء وإلا فطُرّقٌ الوصايا كثيرةٌ 
لا حاجة لنا" إلى ذكرها هناء ولكثرتها أفردت بالتصنيفي والتدريس. 
هذا علد غلا الصحيح» أما إذا جَرّينا على رأي الأستاذ أبي إسحاقٌ» أو 
كانت لفظةٌ (مثل) محذوفةٌ وفرّعنا على ما حكاه" الأستاد أبو منصور عن 
الأصحاب؛ فأولاد محمد نجعّلون كأحدٍ أولاده» ومسألة الوصية لأولادٍ أحمدَ 
من شعة؛ هم سهان الباقي وهو سبعةٌ لا ينقسمٌ على ثلائٍ فتُضربُ ثلاث في 
تسعةٍ فيكون7!) سبعةً وعشرين؛ للموصى لهم بِالتسّعَين ستة» ولكل من الثلاثة 
وهم الابنْ الموجود وأولاد حم ومجموع البنتين سبعة» فا مصروف إلى مجموع 
اران عار ومن اكز دن الت ف دلت عل اجار 
فمخرّحٌ الثلثِ من ثلاثةٍ لا تنقسم على ثلاثة عشر» وباقي مخرّج الثلثِ”*) وهو 


)١(‏ في (ت): «أسمائهما». 

(۲) في (ز): (بها). 

(۳) قوله: «أبي إسحاق أو كانت لفظة مثل محذوفة وفرعناه على ما حكاه الأستاذ» ساقط من (م). 

(5) قوله: «لهم سهمان الباقي وهو سبعة لا ينقسم على ثلاثة فنضرب ثلاثة في تسعة فيكون» 
ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: «فيقسم الثلث على ... وباقي مخرج الثلث» ساقط من (ت). 


"05 


سهان ينقس م“ على الابنٍ ومجموع البنتين بتقدير جعلهم| كالذكر» فمعنا كسرٌ 
واحد وهو ثلاثة عشر» وتّضربُه في أصل ال مسألة بتقدير الردّ وهو ثلاث فيصيد 0 
تسعة وثلاثين» فثلثها ثلاثة عشر؛ يكون حينئلٍ للموصى هم بالتسعين ستةٌ من 
ثلاثةَ عشر» ولأولادٍ محمد سبعةٌ من ثلاث عشر يبقى ستةٌ وعشرون للابن 
سواه سيان اس ب 
تسعة وثلاثين تبلغ ثانية وسبعين» ثلثها ستةٌ وعشرون لأرباب الوصايا؛ 
الا ل ااي ا 
شت ثلاثة غشر:. 
وإنها جعلتٌ مجموعٌ البنتين في أثناءِ الحساب كالذّكر : ثم أخرج لما في 
آخرٍ الأمر صحاحاً؛ ليسهلٌ الأمرٌ على الناظر في ذلك وإن لم يكن له إلامٌ بالفن. 
وأما الأمر الثاني» وهو ما ينبغي للمفتي أن يكتبه على السؤال الذي ذكرناة 
أولاً بعد أن يكتب في السؤالٍ: (ورَدَ جيم الورثة الزائد على الثلث في الوصيئّين 
جميعا")» فإِذْ ذاك ينبغي للمفتي أن لا يطول بذكر هذه الطريقة يقة» بل يكتب: 
يكون لأولادٍ أحمد سان وثلثا مس من الثلثء والباقي وهو سان 
وثلث حمس لأولاد محمد والحالةٌ هذه والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


)١(‏ في (ت): الينقسمان). 
)۲( ف (م): «فتضرب). 
(۳) قوله: اجميعاً» ساقط من (م). 


11% 


انظر فمك الله كيف لم يحصل لأولادٍ محمد سوى مسین وثلثِ حمس 
من الثلثء وطلبوا أن يأخذوا ثلاثةً أحماس الثلث» ويبخسوا أولاد أحدَ حظّهم 
وحقّهم فالحمدٌ لله الذي ل يبرم في هذه القضية أمر» ورد ا لحن إلى مُستحقّه. 

[594] مسألة: شخص أوصى لشخص في مرض موتِه بالف درهم 
ومئتي درهم يح بها عنه حجة الإسلام» وأوصى بوصايا من ثلثِ ماله 
وناك غات ]لال فط فيل رد امبلغ الموصى به للح من رس 
امال أو من الثلث؟ وهل تصرف الوصايا من الثلث بعد إخراج القدر المذكور؟ 

أجاب: الذي أوصى به لمن حح عنه حجة الإسلام بحسب بعضه من 
راس المال» وهو القدرٌ الذي يكون أجرة مثل مَن حح من الميقات» والقدرٌ 
الباقي يكون من الثلث؛ فإن"“ خرجَ من ا ات فن ن 
هناك زائد لا جرج من الثلث؛ فإنه لا نفد الوصية فيه. 

فإِنْ رأى السلطانٌ نصرّه الله تعالى التبدُعَ بذلك على الأجير" الذي 
استؤجرٌ للحجٌ عن المذكور كان حسناًء وإن أجاز ذلك فقد منع جمعٌ من الشافعية 
إجارةً السلطان والأرجحٌ عندنا أن له الإجارة؟» كا يجورٌ التبرّع. 

وما أوصى بصرفه من الثلثِ يكون من الثلثِ الفاضلٍ بعدما يُصرفٌ 


)١(‏ في (ز): ابيت». 

(0) في (ز): «كأن». 

(9) في الأصول الخطية: «الأجر». وما أثبته أنسب» والله أعلم. 
() في (م) و(ز): «الإجازة». 


"1 


للحجٌ» وهو القدرٌ الذي قلنا: إنه يُصرفٌ من رأس المال» ويكون بعدما يُصرفٌ 
في الین إن كان هناك ين والله أعلم. 
1 مسألة7": إذا عيّن الموصي أجيراً للحجٌ عنه ولم يعن الأجرة» 
فهل حح عنه المعيّنُ بأجرة المثل أو بأقلّ مما يوجدٌ إذا نقص عن أجرة المثل؟ 
أجات: هذه المسألة فيها وجهان"» بخلافِ ما إذا عن الذي يح 


وأجرته فإن أجرة المثل لا تحتاحٌ إلى الإجازة والزائد عليها وصيةٌ ذكره الشيخ 
أبو حامد في «تعليقته)0©. 


[46] مسألة: لو عيّن الموصي“ شخصاً للحجٌ عنه فامتنم ذلك 
الشخص من الح ما حكمه(؟ 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة هنا في (ت)» وتأخرت بعد مسائل في (م) و(ز). 

() ذكر الوجهين العمراني في «البيان» (۸: ۲۹۹)» ونصه: «وإن عين الأجير» ولم يقدر له الأجرة 
وجب استئجاره» وهل يجب استئجاره بأقل ما يؤخذ أو بأجرة مثله من نظرائه؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا يلزم استئجاره إلا بأقلّ ما يؤخذ تمن يحج؛ لأنه لا فائدة في أن يستأجرٌ بأكثر من 
ذلك. والثاني: أنه يلزم أن يستأجر بأجرة مثله من نظرائه؛ لأن الموصي لا عيّنه فكأنه إن 
قصده لعلمه بورعه وعلمه» فاعتبرت أجرةٌ مثله بنفسه. ولا فرق على الوجهّين بين أن يكون 
الأجيث المعيّنٌ وارثاً أو أجنبياً». 
قال الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: :)۷١‏ «ولوعيّن الأجير فقط أَُحِجّ عنه بأجرة 
الثل فأقلّ إِنْ رضي ذلك المعيّنُ على الأوجه». 

)۳( انظر: «البيان» (۸: 37/0-1759؟). 

() في (ز): «في رجل عين). 

(5) في (ز): «ف) الحكم». 


1۱۹ 


أجاب: ملخص ما في هذه المسألة؛ إما أن يكون في حجٌ الفرض أو 
التطوع؛ فإِنْ كان في حجٌ الفرض سقط التعيينُ بالامتناع وح عنه بأقلّ ما 
رول بور وتيف الس الب 5 

وإن كان ذلك في حجٌ التطوع”" عَيّن ما يدفع له آم لم يُعيّنْ فامتنع ففي 
بطلانٍ الوصية وجهان: 

أحدهما: تبطل» كا لو أوصى لشخص بشيءٍ فلم ييقبل. 

والثاني: آنا لا تبطل» ويح عنه بأقلّ ما يوجدٌ مَن يَحُجٌ به" عن 
كما لو قال: بيعوا عبدي من فلانٍ وتصدّقوا بثمنه فامتنع المعيّن؛ فإنه باع من 
غيره ويتضدق تمه 55 ذلك كلّه الشيخ أبو حامدٍ في «تعليقه»» والأرجح!*) 


هن الوتجهين: الان 


[447] مسألة9»: وصيانِ عليهما ناظرٌ شرعيّ يتصرفانٍ مجتمعَين 


)١(‏ قوله: «فإن كان في حج الفرض سقط التعبين بالامتناع ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء عين 
ما يدفع للمعين أم لم يعين» ساقطة من (ز). 

(۲) في (ز) زيادة: (سواء). 

(۳) قوله: «به» ساقطة من (م). 

(5) في (ز): «والراجح». 

(0) ذكر هذه المسألة الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (۳: 04) لكن من غير لفظ 
السؤال والجواب ومن غير عزوها إلى السراج الُلقِيني» واعتمد ما اعتمده البلقيني. 

(1) تكرر ذكرٌ هذه المسألة في موضع آتِ من (م) بعد المسألة رقم (004)» لكن ذكر نص السؤال 
فقط دون الجواب مع بعض اختلاف وتغيير في الصيغة. 


ميض 


ومتفدقين07) بإذنه» ثم مات أحدهماء ثم إن الناظر رتب ابن الموصي وابننّه 
وطَلَبا من الوصيّ السات فخوله" وأشهد عليه رة الحساب وعِلوها به 
وفَهُمِهها مضمودً ذلك» وأجازاه وأمضي الحكمٌ وأشهة عليه الوصي أنَّ عليه 
الخروج ما تَضْمَّننْه المحاسبة وأشهدَ عليه أن عليه تحقيقٌ المصروفٍ وما كان 
من رَد أو إنكار قَبْضٍ فعليه ضمانه. 

ثم بعد مدةٍ راد الابنٌ والبنت التعرّضٌ للوصيٌ فيا صَرَقه() بعد قراءة 
المحاسبة والإشهادٍ عليها بها ذُكرٌ وبإجازة الصرفيء فهل لما ذلك أو ليس 
فما التعرض فيا كان من رَد أو إنكار بل لمن له الح دوتبهاء وقال الرافعي 
والروي وغيرّها في أدب القضاء»: «إذا قال الوصية: (فرّقتَ ما أوصَى به)؟ 
إن كانت الوصية لمعِّين”" ل يُتَعرّض له وإِنَّ كانت لحهةٍ عامة؛ فإِنْ كان 


ار ل ل 
عدلا أمفي تصرّفه ولم يتضمنه) 5 


98 50 و و کے ا 
أجاب: ليس للابنٍ ولا للبنتٍ التعرّض للوصيٌ في الذي صَرفه وقرئ 
عليهها في المحاسبة المذكورة وصدرٌ إشهادهما با ذكر في السؤال» وهذا فى 


(1) في (م): مجتمعين متفر قين). 

(۲) في (ت) و(م): الرشد». 

(۳) في (ت): «فعمله»» وفي (ز): «فعزلة). 

(5) في (م): «أصرفه). 

() قوله: «فهل لحا ذلك» ساقط من (ت) و(م). 

(5) في (ت): المعنين». 

(۷) (العزيز شرح الوجیز» (17: 454) و«روضة الطالبين» .)١١١:۱١(‏ 
(8) في (ت): «في غير ما». 


۲۲١ 

تعلق بالمصروني من رَد أو إنكارٍ قبض إذا رجع إلى الورثة» فما ما لا يرجع 
إلى الورثة كالموصّى به الذي لزمت الوصية فيه(" فإن المطالبَ”" الموصَى له. 

وما ذكر من قول الوصيٌ: (فرّقتٌ ما أوصي”؟ لي بتفرقته) أنه إن كانت 
الوصية لمعن لم يُتعرّض له؛ لأنّ الطلبَ لذلك”* المعيّن والقولُ قولّه بيمينه في 
أنه لم يقبضه» وإن كانت هة عام والكلامُ في الوص الذي هو أهل لذلك - 
فان القولّ قولّه في ذلك بغير يمين؛ لأنّ الح لم يتعيّن طالبّه فلا يتوجّةُ فيه 
ا حف على سبيل الوجوب» وإنما ذكر العدلُ من أجل اعتبار أهلٍ التصرّفٍ. 

وني صورة الوصِيَّنٍ لا يرجم شيءٌ منهما إلى الوارثِ فليس فيه دعوى 
EN,‏ 

]44۷[ مسال شخص ع الوصية لشخص» فأخحر20, فقال: (متى 
قبلتُ كنت معزولا)» ثمّ تَعيّن دخولّه في الوصية لحفظ الال ومنع التعدّي» 
فهل له الدخول؟ 


أجاب: نعم» له الدخولُ في الوصية؛ والتعليقٌ الصادرٌ منه غيرُ معمولٍ 


)١(‏ في (ز): «فإنا لا نرجع». 
(۲) في (ز): «ذمته). 

(۳) في (ت): «المطالبة به». 
() في (ز): «فرق كأوصي». 
)٥(‏ في (ز): «كذلك». 

(5) في (ز) زيادة: «بذلك». 


يفف 
به؛ لأنه تعليقٌ قبل أن يَملكَ ما ذُكرء وهذا غير رَدُِ الوصية» فان“ الردَّ يصحٌ 
وإن لم يقبل» والعزلٌ إنما يكون بعد القبول. 

وسُئل عنها مرةٌ أخرى فأجاب: إذا لم يحصل الردٌ بل وج جرد ما ذكر 
فإنه يصح قبوله ولا ينعزل؛ لأنه علق العزل قبل أن يون متمكناً منه» فصارٌ 
كما لو قال: (إن قبلثٌ البيع”"؟ فهو مفسوخ). 

[444] مسألة: رجلٌ وَصَّى أقواماً على أولاده ثمّ توفي الموصي المذكورٌ 
وجاءَ شخص من الأوصياء وقال: رددت الوصية وعزلتٌ نفسي منها. ثم جاء 
آخرٌ منهم وقال للشهود: أيّ شيءٍ قال فلان؟ فقالوا: رَد الوصية وعزلٌ نفسّه 
منها. فقال: وأنا الآخرٌ كذلك. فقال له بعض الشهود: قَل: عزلتُ نفسي 
ورَدّدت الوصية. فقال: عزلتٌ نفسي ورددثٌ الوصية. 

فهل ينعزلانٍ بذلك؟ وإذا انعزلا من الوصية وشهد بالعزلٍ شاهدٌ من 
شهود الوصبة هل يحل للشاهدٍ المذكور أن يشهدَ بالوصية؟ وهل يفسيٌ بذلك 
إذا شهد عند الحاكم أم لا؟ 

وهل يحل لرفقيه أنْ يشهدوا معه بعد ذلك قبل مضي مد التوبة؟ 

وإذا سمح رفيقّه يعزلُ الأوصياءَ من شهود العزلء هل له أن يقدِمَ على 
الشهادة عند الحاكم بالوصية أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «رده للوصية فإن». 
(5) في (ز): «بيع كذا». 


۲۲۳ 


وهل للحاكم ردعٌ الشاهلِ لقضية ذلك؟ 

وهل يثابُ ول الأمر - ايده الله تعالى - على مساعدة من وقفَ في ذلك 
ورّدعٌَ الشاهد أم ل؟ 

أجاب: لا يحل للشاهدٍ الذي شه بالعزلٍ أن يشهدَ بالوصية(" ونحخْفيَ 
العزِلٌ الذي شهده7" 0 بذلك لارتكابه 4 ودلا قبيحا» ولا 
يحل لرفقته أن يكتبوا خطوطهم مع هذا الفاسقٍ إذا كان يودي إلى التدليس. 

وإذا(» سمح رفيقه”*© يعزلٌ الأوصياء من شهود العزلٍ فليس له أن 
يُقَدِمَ على الشهادةٍ عند الحاكم بالوصية يفي مر العزلٍ الذي سمعه من 
رُفقته؛ فان هذا تدليس. 

ويردع الشاهد المدلّسَ 9 از ور 0 التعر ۴ بايغ ار اجر 
0 

ويئابٌ وز الأمر - أيّده الله تعالل ‏ على مساعدة من وقفَ في ذلك وعلى 
رذع مَن ذکر. 
)١(‏ قوله: «أم لا؟ أجاب ... بالوصية» ساقط من (ت). 
(۲) في (ز): الشهد به. 
(۳) في (ز): «بل يفسق». 
(5) في (م): «فإذا». 


(0) في (م): «رفقته». 
(5) في (ز): «المزور». 


[444] مسألة: رجلٌ وصّى أحدّ وليه البالمّين على إخوته الأطفال من 
أبيه» ثم إن الوصيّ المذكور 7 توجّه إلى الحجاز الشريفي» وأوصى الوصيٌ المذكور 
ااه شت شقيقه على إخوته لأبيه ووَكَلَه عليهم وعلى جميع ما يتعلّق بنفسه. ثم إن 
أحد الأطفالٍ المحجور عليهم بَلَمَ رشيداً وأثبت رُشده على أحدٍ الحكام وذ 
الحجرٌ عنه في عَيبة الوصيٌ المذكور. 

فهل لمن ثبت رشدّه أن يطالبَ وصيّ الوصييّ ووكيله في غبت بها بخصّه 
من میراثِ والده؟ وهل إذا كان له مطالبةٌ وص الوص ووكيله وامتنع منْ 
دفع ماله فهل لوي الأمر أيّده الله تعالى إجبارٌه على ذلك أم لا؟ 

أجاب: نعم لمن“ أثبت رُشدّه آن يطالبَ الوكيل کک ماله 
وإذا امتنع أجبره ول الأمر ‏ أيّده الله تعالى ‏ على ذلك بعد ظهور مُقتضيه 
بالطريقٍ الشرعي. 

[00٠6]مسألة:‏ : رجل وص على أيتام بوصية شرعية ثابتة على الأوضاع 
الشرعية, ثم إن الوصيّ الذكزة يوذ لك رک نور م ندل هل فغ 
راطم عر نللك ةفو جه انز ها والأهليةء ثمّ إن الوصيّ ادّعى أن الوصية 
الشاهدة له بالإيصاءِ عدمت منه. 

فهل يجب على ول الأمر إجبارٌ الشهودٍ بكتب ورقةٍ بيده بذلك ووضع 
رَسْمٍ شهادتهم له بها وبأهليته آم لا؟ وهل يأثمُ الشهودٌ بمنع كتبهم ذلك أم لا؟ 
(1) في (ز): «ل». 
() في (ز): (وبدفع». 


Yo 


وهل يشابون على امتناعهم من الكتابة له بذلك أم لا؟ مع علوهم أنه بعد 
شهاد: e‏ 

وهل يجوز لول الأمر طلبه وإيقاعٌ دعوى عليه با اشتهرٌ عنه وسماعٌ 
ابن فيا ذه من مال الأيتام وزع مال الأينام من يليه وإعادته ودع الحكم 
الور سق يوه ولف ا ا روما قوط ف قال الأيتاء؟ 1( 

أجاب: لا يجب على ول الأمر ذلك» بل لا يجوز له» لا سيا عند اطلاعه 
على ما ذُكرٌ من القادح في الوصيّ المذكوره ولا يأثمٌ الشهودٌ بمنع ما ذكر» بل 
ياود عل اوي الي لقع اة الوم في مال ااام ولو الامر 
- أيّده الله تعالى ‏ طلبه وإيقاعٌ الدعوى عليه بها اشتهرٌ عنه وسماعٌ ال لو العمل 
بمقتضاهاء بل جب عليه ذلك والمبادرة إلى تحصيل مال اليتامى ونزعه من يدٍ 
من طت ولايتّه وأهاه وتغريوة ما لزقه شرعاً. 

13 مسألة: رج توق إلى رة لله تعالل» وف موجوداً وورئة 
بالغين وغيرَ بالغين وأسند وصيته لأحد أولاده2" البالغين» نف ميت التركة 
بشاهدّيٌ عدل» وشل البالغ حصتهء وأقام الوصيٌ ينظرٌ في حال المحجور 
عليهم إلى آخر وقت» فادّعى المحجورٌ عليهم أن الموجود نما عم حَلّف المتوقٌ. 

فهل يلزمٌ الوصيّ المذكور أن يُعطيَّ المحجورٌ عليهم حصتهم بعد 
(۱) ني (ت): «من يده بطلب»» وفي (ز): ايد من يطلب». 


(۲) في (ت): «لأجداده». 
(۳) في(ت) و(ز): «وتسلّم». 


۲۲١ 


مو نك 


رُشْدِهم من أصل ما قَوّمَ عليه أو يلزمه إعطاءً حصتهم مع تُمُوّها؟ وإذا 
شه بالتقويم شاهدانٍ وتوف أحدهما فطلب الشاهدٌ الثاني أن يشهد بجُملةٍ 
الموجود, فادّعى عدم الورق الشاهدٍ بذلك. وادّعى البالغ أنه لم يعلمْ مقدارٌ 
حصته» فهل يلزمٌ أحدّهما يمينٌ أو القولُ قول الوصيٌ في ذلك؟ وما يجبُ على 
كل منهم؟ 

أجاب: إن اعترف الوصيٌ بنَمُوٌها لزمّه القيامُ ب اعترف, وإن لم يعترفْ 
وم تَهَمْ بذلك بينة فالقولٌ قولّه بيمينه في القَدْرِ الذي استولى عليه. 

٠7‏ ] مسألة: رجلٌ وصّى بوصية شرعية: ثم إِنّ ورقةً الوصية عدمث 
منه» فاتهم زيداً أنه سَرقٌ الورقة المكتوبٌ فيها الوصية» وقصدّ أن يلتمس يميئه 
عليهاء فهل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك وحلف» فهل للحالفي أن يدعيّ 
على المستحلفي بأنه قَذَقَه لكون أنه جَعلّه سارقاً أم لا؟ 

أجاب: إذا وقعت عند الحاكم"“ دعوى صحيحة في ذلك وحصل 
الونكار فللمدّعِي التحليف. ول ا يدعي بما ذكره وتّفصلٌ 
الخصومةٌ بينهم) بالطريتق الشرعي. 

[0 9] مسألة: رجلٌ آل إليه منافعٌ وقف» فآجَرّه لشخص مدةٌ معلومة 
بأجرةٍ معلومةٍ حالَةٍ مقبوضة: وله بنتٌ بكر بالغ» فاعترف بِرَشْدِها وأذنَ لها 
أن تضمته في الإيجار المذكورء وشهدَ بذلك كلَّه شاهدانٍ من الشهداء ثم إن 


)١(‏ قوله: «عند الحاكم» ساقط من (ز). 


YY 

الجر" المذكور" بعد سنة مَرِضَ مَرَصَ الموتِ وله ابنانِ صغيرانٍ والبنت 
المذكورة» فأوصى عليهم الثلاثة شخصين» وشهد فى الوصية المذكورة أحد 
شاهدَيٌ الإجارة المذكورة ناسياً ما" شه به في الإجارة من اعترافي الوالدٍ 
ترش شد البنت المذكورة. ثم توف الوصيّ المذكورٌ وثبتت ت الوصية المذكورة0؟) 


eg‏ ل ل ا ؟ وهل 
سب ب إلى تة تقصير في ذلك والحالة هذه أم 9y؟‏ وهل کک شد البنت 


المذكورة E‏ والدها بذلك في الإجارة أم بحَجُره(" بمقتضى الوصية 
المبتوتة 2 

أجاب: ليس على الشاهدٍ في ذلك حَرّج» ويحكمُ بِرَشْدٍ البنتِ بمقتضى 
اعتراف والدها. 


[005] مسألة: وص على أيتام؛ وللأيتام على رجلٍ غل بمقتضى مسطور 
شرعيّ» فعُدمَ المسطورٌ وأنكرٌ الرجل الغلة ول يقدر الوص المذكورٌ على إقامة 
بينةٍ على الرجل بالغلة المذكورة» فصالحَ الوص ذلك الرجل على الغلةٍ الكثيرة 


)١(‏ في (ز): «ثم إن المؤجر». 

() قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): الها». 

(5) قوله: «ثم توفي ... الوصية المذكورة» ساقط من (م). 
(6) قوله: !من حكام المسلمين» ساقط من (ز). 

() قوله: «والحالة .... لا» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «أم يحكم بحجرها». 

(8) في (ز): (الثانية». 


Y۸ 
بدراهم قليلةٍ للضرورة» فهل هذه المصالحةٌ صحيحة أم لا؟ وهل ما فعلّه‎ 
الوصييٌ يلزمّه بذلك شي۶؟ وهل المصا حةٌ إقرارٌ من الوص أم لا؟‎ 

أجاب: لا تصح المصالحة. وليست المصالحة إقراراً من الوصيّ» ولا 
حرج عليه في المصالحة ولا يلزمّه شيءٌ؛ إذ هي طريقٌ يتوصلٌ بها إلى تخليص 
بعض حقٌ الأيتام» وهذا هو مقصده والله يَعلمٌ ا لمغسد من المصلح» وإذا بلغ 
الأيتامُ فلهم مطالبة الرجل بالغلة على الوجه الشرعي. 

[90] مسألة: محجورٌ عليه جَرٌ إليه الإرث حصةً من بناتين» ولزوج 
رر حم ا فأراد الزوجٌ المذكورٌ الانفصالٌ من المحجور المذكور في 
البناءَيين المذكورين» فامتنع الشهودٌ من الشهادة عليه" لاستمرار الحَجْر عليه 
فهل إذا أذنَ الوص وقاضي القضاة الحنفيٌ للشهود في الشهادة عليه تصح أم 
لا؟ وهل محضرٌ القشمة" شرط في ذلك أم لا0؟)؟ 

أجاب: إذا قاسم الوص الشريكٌ المذكور”” بالطريقٍ المعتبر صخت 
القسمةء فإذا أذنَ الوص للبالغ المحجور عليه في القسمة المعتيرة0" فَقَسَمَ 


(1) في (ز): «الموصى». 

(۲) في (ت): من الشهادة عليه تصح آم لا» لکن ضرب الناسخ على قوله «تصح أم لا»» وهو 
الضزاب: 

() في (م): «القيمة». 

)٤(‏ قوله: «وهل محضرٌ .... أم لا» ساقط من (ت). 

(0) في (ز): «الشريك الوصى». 

(1) قوله: «المعتبرة») واا 


4 
بإذنٍ الو صيّ؛ فحيث كانت القِسْمةٌ بيعاً رد أو تعديل“ فلا تصح من 
المحجور 1 بإذن لق الوصي خلافاً لا صححَ 2 صحة بيعه بإذن الول" 


0 


وعلى ما صح تصح هذه القسمة إذا صدرث بالطريق 1" الت 
a Ey‏ 
كا صح جع من الأصحاب قبضّه مال الخلع ونحوه بإِذنِ الول( فن 
الإفرارٌ إلى القبض أقرب. 
وأما ما يتعلّقُ بإذنٍ قاضي القضاة الحنفيٌ فإنه إن حَكم بصحة تصرّفه 


و 


لع 


ويصحٌ الإشهادٌ فيها قلنا: إنه يصح أو ينفذ. 


3 مسألة: رجلٌ أوصى لحمل امرأةٍ من ثلث ماله بمثلٍ نصيب أنثى 


(۱) تقدّم في التعليق على المسألة رقم (۲۸۳) تفسيدٌ كلّ من قسمَتي الردٌ والتعديل» والمذهبُ أن 
كلا منهما بيع. انظر: اروضة الطالبين» .)١٠١-۲۱٤:۱۱(‏ 

(۲) صِحَة بيع المحجور عليه بالسّفه بإذن وليه وج صحّحه الغزاليّ» لكن الأصحٌ عدم الصحة. 
انظر: «روضة الطالبين» (5: )١185‏ و«تحفة المحتاج» (6: ۱۷۳) و«مغني المحتاج» 0: 
1-؟۱۷). 

(۳) في (ز): «الطريق». 

(5) تقدّم في التعليق على المسألة رقم (۲۸۳) تفسيرٌ قسمة الإفراز. 

(0) في جواز قبض المحجور عليه بالسفه لعوض ال خلع بإذن وليه وجهانٍ قال في «روضة الطالبين» 
:)۳۸١ :۷(‏ «ففي الاعتدادٍ بقبضه وجهان عن الدّاركي» ورجّح الحناطي الاعتداد». 
والاعتداد هو الراجح . انظر: «أسنى المطالب» (۳: 5 5 7) و«تحفة المحتاج» (۷: 455). 

(7) (ز): «الوصي وإن». 


۰ 


من أولاده إن کان انش وبمثل نصيب ذکر من أولاده إن كان ذكراء وأوصى 

أن ری کی ا وک شور كذاكدا درشا مدة لوقه 
ولجماعة منّ اثلث كذا كذا درهما» فوّضعت الحامل أنثى. 

فهل تصح الوصية للموصّى له في كل شهر بشهر واحدٍ وتبطل في الباقي 
أم تصرف له مده حياته ويبقى له ما فضلّ منّ الثلثِ عن الموصّى هم؟ 

وإذا م تصمّ الوصية إلا في شهر واحدٍ وفضل عن الموصّى لهم من الثلثِ 
شيءٌ وأطلقٌ الموصي الوصية ول تقل ما فضل منّ الثلث يعودٌ إلى الورثة؟ وإذا 
عاد إلى الورثة فهل تستحق البنتٌ الموصّى لها بمثل نصيب أنثى منه شيئاً أم 
ل؟ 

أجاب: : نعم د تصح الوصيةٌ للموصی له بكذا في كلّ شهر مده حياته من 
الثلٹ» ويُعمل بها في كل شهر ما دام حياً. 

وما ذكره في «الروضة» تبعاً للرافعيٌ من أن الأظهرٌ البطلا 000 
الأول؛ هو شيء ۶ تبعا فيه صاحبّ «النهاية»» وصاحب «النهاية» كلا 
الوصية التي ل تُقيّد بالثلثء والأصح خلافٌ ما اقتضاهُ كلام الإ ي 
الصورة الى ذکرها اشا وقد اختار اة فيها صاحتثٌ «التقريب» کا 
حكاه الإمام» وجزمَ بذلك اهُرَوي في «أدب القضاء»» وهو الجاري على قاعدة 
باب الوصية» وقد بسطت ذلك في «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة). 


وإذا ضُرفَ لأصحاب الوصايا مستحَقهم لاتساع الثلثِ وفضلٌ الباقي؛ 


e 


(1) في الأصول الخطية هنا وفي الموضع السابق قبل كلهات -: «درهم» والصواب ما أثبتناه». 


۳1 


ںہ 


فا نق فام للفو ظ ىله كل كتير مان له قاذ مات ارصق لوقت 
من الثلثِ بقية فإنها تكون للورثة. 

وتستحق البنتٌ الموصَّى ها بمثلٍ نصيب أنثئ من الثلثِ نظيرَ أنئى من 
أولاد الموصى. 

وقد سألني سائلٌ في سَفَّري إلى الشام عن صحَة الوصية المذكورة أولاً 
فأفتيتّه بالصحة, فقال لي عن بعض من لا خبرةً له بالمذهب أنه قال: (إن مذهبّ 
الشافعيٌّ رضي الله عنه إبطال الوصية في غير الشهر الأول). وحرامٌ على مَن 
لا خبرة له بالعلم الكلامٌ فيه بها لا يظهرٌ له مستنده» وعليه الرجوعٌ إلى كلام 
مَن نحق الكلام"“ بالطريق المعتبر. 

وقد بسطت على المسألة عملاً مستقلاً على قول الإمامّين مالكِ والشافعي 
رضى الله عنهما(". 

[601] مسألة: رج أوصى بين" له في يد شخص لشخص آخرٌء 
وقَبلَ الموصّى له بعد الموتء وله وارثٌ مكلّفٌ رشید» فهل يجورٌ للوارثِ قبض 
هذه العينٍ أم لا؟ 

أجاب: نعم» يجوز للوارثِ قبضٌ العينٍ منّ المودع لقضية الخلافة9», 
وتجوز للموصّى له أيضاً لقضية الماليةه وهذا كما في الحَلف يحلفٌ الوارث 
)١(‏ في (ت): «الأحكام». 

(1) تقدم برقم (40). 


() في (ز): لبمعين». 


(5) في (ز): «إطلاقه». 


ضرف 
بالقضية الخلافية» فإذا نكل حلف الموصّى له بالعين على أصحٌ الطريقين» 
والرافعيٌ ذكرٌ ذلك بحثاء وقد ذكرٌ في القَسَامة فيه احتمالّين للإمام. 

وعلى الجملة» فالمعتمد أنه يحلفٌ ويقبض بقضية الخلافة 0 ذلك 
لو كان الموصي اث سن بقبض الوارث» 
واا اا بقبض الموصّى له؛ إِذْ لا خلافة له. 


وما كر في «الكفاية» من أنه : عق المكاتّبٌ بقبض الموصّى له النجوم, لا 
خالف ذلك؛ فإِنْ الوارتٌ يقبض أيضاً. 


فإن قيل : فلم منعت الموصّى له من ق قبض المبيع؟ 

قلت: لأن الاستقرارٌ من حقوقٍ المشتري» وذلك يتعلّقٌ بالمشتري 
وخليفته. کا لو أوصَّى بعينٍ وكانت مبتاعةً وفيها الخيارٌ فإنه ينتقل الخيارٌ 

[508] مسألة: رجلٌ أوصى وصيةً ‏ وهو القاضي برهان الدين”) 
جماعة”؟» رحمه الله تعالى - من جملتها أن قال: «ومن الديون التى على مئةٌ ألف 


)١(‏ في (ت) و(م): «الموصى». 

(؟) قوله: «له» ساقطة من (م) و(ز). 

(*) في (ز): «مسألة: وصية القاضى برهان الدين ...». 

(:) هو الإمامٌ الكبيرٌ قاضي کا والشام الخطيبٌ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني (١۷۹۰-۷۲ه)‏ انتهت 
إليه رئاسة العلاء في زمانه. انظر: «إنباء الغمر») :١(‏ 68 7) و«طبقات ابن قاضى شهبة» 
٠ .)) 9:5‏ 


يفيف 


وخسة آلافي درهم لزمت ذمّي بطري النذرٍ الشرعيّ تصرف في وجوه ال 
والقَرْباتٍ حَسًْا ينه في آخر هذه الوصية». 

ثمّ ذكرٌ أمرّ الوظائف التي كانت بالقدس الشَّريفء وأنها إِنِ استقرّت 
باسم وله من بعده أن المعلوم يُصرفٌ منه أن يوم بالوظائفي كذاء ولغيره 
كذا. 

ثم قال: #ومهما فض من المعلوم بعد ذلك ضا إلى فاضل ما حاف 

00 شري به ملك جيذ مأمون العاقبة فذاكَ إلى رأي 
الأوهياةة:وإن راي الأوضيا ۶ المصلحة في حلاف ما أوصيتٌ به فلتُبَعوا 
المصلحة؛ فالحاض,ٌ يَرى ما لا يّرى الغائب». 

كر أشياءَ تتعلّقٌ و ثم قال: «وأما صرف المبلغ المرب ي 
الذمة فعلى من أذكره؛ فيُصرَفٌ 0 الدين ابنٍ عمّي ألا as‏ 
عر الدین فا درهم» ولع اله بن سراج الدين ألا درهم؛ ولأ" الف 
درهم؛ ولأقاربي الفقراء بحياة ما يصرفه عليهم الشيخ نجمٌ الدين ألفا درهمء 
ولمن يَعرفه الشيخ نجمٌ الدينٍ من الفقراء بالقدس الشريف ألا درهم» ويُصرفٌ 
لفتاح ثلاثة آلافٍ درهم» ومبارك ألا درهم» ولخاتون”© ألا درهم» ولعائشة 
بنتِ خالي جمال الدين يوسفف آلفا درهم». 


)١(‏ قوله: «وإن رأى الأوصياء» ساقط من (ز). 
(۲) قوله: «ثم .... بولده» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): «(لأخيه). 

(5) في (ز): «ولبني خاتون». 


۳٤ 


هذا آخرٌ ما وج بخطه في وصيته» فا يُفعل بالباقي من المة ألفٍ 
والخمسة آلافي المقدار المعيّنِ للمذكورين» وكان سند وصيته للقاضي سَرِيٌّ 
الدين والشيخ دجم الدينٍ ابن عَمّهِ ولناصر الدينٍ بن قاسم جتمعين ومتفرّقون. 

فهل لأحدٍ منهم أن يَشتريّ من الباقي عقاراً ويَقِمّه على سبيل اليرّ؟ 
أوعليهم صرفه دراهم؟ وهل“ قولّه في أثناء الوصية: «وإن رأى الأوصياءٌ 
المصلحةً في حلاف ما أوصيتٌ به» إلى آخره ما بسع الشراء؟ وإذا مات 
الأوصياءٌ وبقيّ من المذكور بقيةٌ بعد شراء العقار" ما يُفعلُ بهاا"؟ ومن 
يَصرفها؟ وما يُفعل بالعقار المذكور إذا م يصح وقفه؟ 

أجاب: يُصرفٌ الباقي في وجوه الب والقربات؛ عملا بقوله: صرف 
في وجوه لبر والقرّبات». وأما قوله: كني اع في آخر هذه الوصية» فإنه 
قد عبن الذين ذكرّهم من أقاربه» وعيّن مَن يعرفه الشيخ نجمُْ الدين من 
الفقراء بالقدس الشريف. وعَيِّن من عتقائه مفتاحاً ومباركاًء وعَيّنَ من أولاد 
عتقائه خاتون. فعُرفَ بذلك أنه لم يحص الأقارب بذلك. 

ووجوه البرّ ما ذَكرّهُ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله تعالى: 
لوا الال عل چو وى اشرق وال لكين أن اليل ااب 
وف الراب € [البقرة: ۱۷۷]. 
)١(‏ في (ز): «في). 


(۲) قوله: «به... العقار» ساقط من (ز). 
(9) في (ز): الها». 


o 


وأماقوله: «والقَرّبات» فإنها لفظةٌ مستعملةٌ في كل نفقة نفقة يتَقَرََتٌ بها 
إل ال انه وتغال» قال اله سبحانة وتال ومر الامراته من 


م 


ومن باه وَلْيَوْ الْآر وَيَتَخْذُ ما ينق فرت عِنْدَاَشَهِ 4 [التوبة: 44]» 
وهي غيدُ منحصرة؛ لأا تشمل“ مصارف الزكاةٍ الواجبة وصدقاتٍ التطوع 
وما ينف على الضيفف والبائس والقانْع احير ومن يري الحجّ وغيرٌ ذلك ون 
وجوو القرّبات» ومنه بناء القناطر وعيارةٌ المساجد. 

وقد تعرّضَ الإمامٌ الشافعيّ رضي الله عنه في «الأمّ» لسبيل الله تعالى 
وسبيل الخير وسبيل البرٌ وسبيل الثواب"» وذكرٌ قسمة ذلك على وجو لا 
يظهرٌ منه تفسير وجوه ال وم يتعرّض للقَرُبات. 


ويكتبُ بعض المونّقِين في ذلك وجوة البرٌ والقرّباتِ المطلقة العامة ولا 


)١(‏ في (ز): «لاتشمل». 

(؟) نص «الأم» (4: ۲۳): «وإذا أوصى الرجلٌ بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزوَ لا 
يجزي عندي غيره؛ لأن من وجه بأن أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزوء وإن كان 
كل ما أريد الله به من سبيل الله. والقولُ في أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال 
الموصي ويجمع عمومهم وأن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل اقول في أن تعطى 
المساكين بقدر مسكتتهم لا يختلف. وني أقل من يعطاه وفي مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول 
في المساكين لا يختلف. 
ولو قال: أعطوه في سبيل الله أو في سبيل الخير أو في سبيل البر أو في سبيل الثواب جُرّئ 
أا و عط كز و اه فقرام كانوا أو أععاءة وال الاکن وق الرقاكبوالغاريية 
والغزاة وابن السبيل والحاج» ودخل الضيف وابنٌ السبيل والسائل والمعرٌ فيهم». 


۲۳٢ 
ت 1 5 " و‎ 2 ١ اكه‎ A 

يُصرّف للأقارب الذين عيّنهم وعيّن ما يُعطّون(" شيءٌ من الباقي وإن بقي 
منهم من(" لم يذكزه صرف إليه ما يقتضيه نظرٌهء والقاضي”" يَصرفٌ ذلك 
فیا يراه أفضلٌ مما ذُكر ويقدّم مَن ذَكرّهم الله تعالى في قوله وذي9؟) القُربَى 
واليتامى إلى قوله وني الرقاب» وليس لبعض الأوصياء أن يَشتريّ منه عقاراً 
ويَقِقّه على ما ذكرء وعليه*» صرفه دراهم. 

وأما قولّه في آثناء الوصيّة: «وإن رأى الأوصياء» فان ذلك غت 
بالمعلوم الذي ذكره. 

والذي يُفعل بالبقية فقد تقدّمَ جوابه. 

وأما العقارٌ فإن أمكنّ رده على بائعه وأخذٌ الشمن منه فُعلَ ذلك ون 
یمک فإنه باع العقارٌ ويُصرفٌ ثمنّه فیا ذكرء وإِنْ حصل تُقصانٌ فهو ^ 
مضمون على الوصيٌ الفاعل لذلك يؤخذ من تر كته. 


() في (ز): «وعين ما يعطون ما يعطون». 

(۲) في (ز): «نفر). 

(9) في (ز): «والوصي». 

)٤(‏ في (ت): «ذوي). 

(6) في (ز): «بل عليه). 

(5) في (ت) و(م): «فهل». 

(۷) وقع في (م) هنا بعد المسألة المذكورة تكرارٌ لنصٌ سؤال المسألة رقم (445) من غير جواب 
مع بعض اختلاف وتغيير في الصيغة. وقد كتب في الهامش: «هذا السؤال تكرر من كاتبه 
سهواًء وني أصله كذلك». 


YY 


[504] مسآلة("©: تقل ابن الرفعة عن الموزاق ": «من أن النذرَ في 
مرضص الات نت من الثلث»» هل العمل عليه؟ فإِن إطلاقٌ الأصحاب 
يقتضي حسباته من راس المال؟ 

أجاب: العمل على أن النذرٌ في مرض الموتٍ بحسب من الثلث؛ لأنا 
لو قلنا: يُمسبُ من رأس الال؛ لكان للمريض مرضّ الموتٍ أن ينذرٌ الصدقة 
ا فيُضيّعَ على الوارثِ حقّه؟) بطريق تی لا يقدرٌ الوارث على تَقَضِه 
فا لمعتمد الحسبان من الثلث» وني كلام غير الفورانی ما يقتضيه(*» وني «البحر) 
ويا إشارة إلى ما ذكره اوران فقال بعد أن حكى القولين في الحَجَةٍ 
النذورة أهيّ من رأس المال أو من الثلث: «أنّ بعص الأصحاب بخراسان 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 

(؟) في (ز): ما نقله ابن الرفعة عن الفوراني». والفوراني هو الإمامٌ الكبيرٌ المصتف أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد الفوراني اكَرْوَي (ت١45ه)‏ أحد حفظة المذهب 
وأعيان أصحاب القفال. قال الحافظً الذهبي: «له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول 
والجدل والملل والنحل وطبق الأرض بالتلامذة» وله وجوه جيدة في المذهب» وكان مقدّم 
الشافعية بِمَرُو). له: «الإبانة» في مجلدين» وهو من أقدم المبتدئين في بيان الأصح من الأقوال 
والوجوه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (ه: )١١9‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» 
)6۸:1 (. ۰ 

(۳) في (ز): «بل العمل». وما أثبته هو الموجود في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن 
حجر الهيتمي )۲۸١ :٤(‏ ني نقله هذه الفتوى عن السراج البلقيني. 

(5) قوله: «كله ... حقه» في موضعها من (م) بياض. 

(5) قوله: «وفي كلام غير الفوراني ما يقتضيه» ساقط من (ز). 


۳۸ 


قال: إن محل القوكين فيا إذا صَدرٌ النذرٌ في الصحة» أما إذا صَدرَ في مرض 
اموت فإنه يكون من الثلث قولاً واحداً»)(2©. 


44 ا عو 5 و 
وما ذكره الرّؤْيانٌ عن بعض الأصحاب بخراسان يشير به إلى الفُورانّ. 


00 


وقد صَرَّحَ الإمامٌ في «النهاية» با قرّرناهُ فقال: «وإِنّ الذي يصدرٌ من 
المريض في مرضِهٍ المخوفٍ من أن النذرٌ لا حلاف فيه(" وكذا الكفارات التي 
تجري أسباءها في المرضص»)(". وما دكره الإمامٌ في الكفارة”؟ فيه وقفة. 


(۱) «بحر المذهب» (0: ۳۲-١۳)ء‏ ونصٌ عبارته: «فرع: النذور والكفارات وما وجب 
عليه باختياره فيه قولان؛ أحدهما: يخرج من رأس الال كالحج الشرعي» وهو الصحيح. 
والثاني: يخرج من الثلث؛ لأنها أضعفٌ حالاً ما وجب شرعاًء وهذا يبطل بالدَّينِ فلا يصحٌ 
الول 
وقال بعص أصحابنا بخُراسان: إن كان هذا الإيجاب في مرضه فهو من الثلث وإن كان في 
الصحة فقولان؛ أحدهما: من الثلث؛ لأنه متهم في التزامه في حقٌّ وارثه؛ لأنه لا مطالب به 
في الدنيا». 

(1) أي: لا خلاف في أنه من الثلث. ونص «نهاية المطلب» (11: 187): «والنذرٌ الذي يصدر 
Es‏ 

(۳) «نهاية المطلب» (185:11). 

(5) في الأصول الخطية: «وما ذكره الإمام في البحر». وما أثبته هو ما في مطبوعة «الفتاوى 
الفقهية» للشهاب ابن حجر الهيتمي )۲۸١ :٤(‏ في نقله هذه الفتوى عن السراج البلقيني» 
وك و الات کا لا يخفى» وسيأتي في جواب المسألة التالية نقلٌ السراج البُلْقِينيَ لما نقله 
عن الإمام هنا وسيَعْترضُه بنفس العبارة» وهي موجودةٌ في الأصولٍ هناك على الصواب 
الذي أثبته هنا. 


۳۹ 


۶ و ع 


وقد يُرجّحُ أنه من رأس المال: بان“ مثلّ ذلك(" لا يُقصدٌ به حرمان 

الوارثِ بخلافي النذور. 
8 53 1 

وما يدل على أن النذرٌ في مرض الموتٍ يحسبٌ من الثلثِ في حق 
الأجنبيٌ: أنه لو نَدَرَ أن يتصدقٌ على بعض ورثيه بشيء وكان النذرٌ في مرض 
الموتٍ أنه لا اعتراضٌ لبقية الورثة عليه» وهذا لا سبيل إليه» بل لبقية الورثة 
e E 2‏ 224 - ع 
رده وإن خر من الثلث؛ لئلا يلزمَ أن يزيد بعض الورثة على بعض وهو 
ممنوع و اال مسوطة في «الفوائد»» قد ذكرتها في «التدريب». 

]0١[‏ مسألة: إذا وقعّ من المريض نر بصدقةٍ في زمنٍ لو تصدّق فيه(“ 
كان حسوباً من الثلث» كالمرض المتصل بالموتٍ ونحو ذلك من ظهورٍ 
الطاعرن» ما حكمه؟ 


0 1 2 00 05 5 ¢ 
أجاب: هذه محل وَقفةٍ من جهة أنه لو فت هذا البابُ للزم أن يفوت 
المريضُ جيم ماله على وارثه بالنذرء ويلزمٌ منه أنه لو نذر أن يتصدّقٌ على فلانٍ 

ا : 506 د ¢ 2 ع 


.)۲۸١:٤( في (ز): «فإن». والمثبت من مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر الميتمي‎ )١( 

(۲) العبارة في (م): «وقد ترجح من رأس امال مثل ذلك». 

(۳) نقل الشهابٌُ ابن حجر الميتمي هذا الجوات استشهاداً به في أثناء فتوى له في «فتاويه الفقهية) 
.(YAY-1۸1:€)‏ 

)٤(‏ يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 

(6) في (ز): «به). 


3 


ويكون مَسْتَشكلا' با لو أعتق المريض نصيبه من العبد المشترك؛ فان المنقولٌ 
أنه لا يسري في القدر الزائ على الثلث؛ لأنه مُعْسدٌ بالنسبة إلى الزائ عنه 
وإن ل تكن السراية محسوبة من رأس الما مع أنها سريعةٌ النفوذ فكيف بنذرٍ 
التصدّق! 

ولايقال: فرق بينها أن السار شرط خيا وم يوجد» لأ عدم جور 
ليس صورةً بل من فعل الفقيه بمقتضى الدليل القائم عندّهء فكذلك يُجعل نذرٌ 
ی ا 
عليه المفلس» بل" محجور عليه بالنسبة إلى الثليّين. 

وحينئل» فينبغي الفتوى بأنْ نذرٌ الصدقة إذا صَدَرَ في امرض يحتسبُ 
من الثلث. 

فإن قلت: يلزمُك على ذلك نذرٌ احج في المرض والحلفُ وا لحنت في 
ا 

فلك الم ويمكن الفرقٌ بأنه» لم يتوق النذر إلى إخراج مال 
ا بخلافٍ نذر الع اه وقد( * صرح القاضي الرَّؤيانٌ في «البحر» عن 


بعض الأصحاب بخراسان بعل سكا الخلاف قوكّين في الحَجَةٍ المنذورة: أن 
(۱) في (ت): «مستهلكاً». 

(0) في (ز): الرده). 

(۴) في (م): (هو). 


() في (ز): «أنه). 
(0) في (ز): «وبه). 


3 
محل القولّين مع أنهها مشهورانِ فيا إذا صَدَرَ في الصحة. أما إذا صَدَرَ النذرٌ 
في مرض الموتٍ فإنه يكن من الثلثِ قولاً واحدا. 
وني المسألة كلام طول" ليس هذا موضعه. 
وما ذّكرّه الرّوْيانٌ صرّح به الإمامٌ في «النهاية» فقال: «والنذرٌ الذي 
يصدرٌ من المريض في مرضه المخوفي من الثلثِ لا حلاف فيه» وكذا الكفارات 
التى(" تجري أسبائها في المرض»“٠‏ وما“ دكرّه الإماة2"0 في الكفارة بعيك 
والقياس ا مز اراش المال0). 


(۱) «بحر المذهب» (0: 7 8-"*) وسبق في المسألة السابقة نقل عبارته. 

(۲) في (ز): «يطول». 

(۳) قوله: «التي»: ساقط من (ز). 

(؟) «نهاية المطلب» .)۱۸١:1١(‏ 

(6) في (ت): «وما». 

(5) قوله: «الإمام» ساقط من (ز). 

(۷) أشار الشهابٌُ ابن حجر الهيتمي إلى هذه الفتوى ونقل كلاماً يسيراً منها معتمداً ما فيها في 
أثناء جواب له في «فتاويه الفقهية» (؟ : ۲۸۲). 
فائدة: قال الشهابٌ ابن حجر في «فتاويه» :٤(‏ ۲۸۲) عقب كلام البلقيني: «وبما تقرّر 
يُعلَمُ: أن المنقول المعتمدٌ بل المتفقّ عليه كا مرّ عن الإمام: أن النذرٌ في المرض سب من 
الثلث إن كان للأجنبيء وتوف على إجازة بقية الورثة إن كان لوارث» وحيثُ اتصل 
اموت بالمرض الواقع فيه النذر ضيف الموثٌ إلى ذلك المرض وكان النذرٌ أو التبرّعٌ الواقعٌ 
فيه حسوباً من الثلث» ولا عبرةً باحتمال حدوثِ مرض آخرٌ خوف؛ لأن الأصلّ عدمٌ ذلك 
فلا راعی ولا ينظر إليه». 


0 مسال ارج كان مقا بضمده :وله ملاك ومال بالقاهرة 
وصَّفَّده فأوصى لصغيرين يتيمين تحت حجر القاضي ليس لما في ميرائه 
استحقاقٌ بعمارة طبقة وإسْطبلٍ تحتها بالقاهرة من جملةٍ أملائه بمكتوب 
شرعيّ» وتوف الموصي إلى رحمةٍ الله تعالى وهو باق على ما أوصّى به لمن كر 
وثبت ذلك على حاكم صَمَد وانحصر إرث الوصيّ في أولاد معتقهء وللورثة 
الذكورين وكيل شرعي في تصرفاتٍ شرعية منها إبداء الدافع وتفه فيا يتعلّىُ 

بهم. فاع الوكيل امذكورٌ بمكتوب الوصية المذكورة عند الحاكم بالقاهرة, 
وشهکت" عند بيعل الحاكم قد ياب إلي من الوت وشهتت < 
عنده بين بمعرفة لكان الموصى به وتحديده» وأنّالقيمة عنه أربعة آلافِ درهم 
وخسمئة درهم» وأن ثلث مال الموصى به يسَّعٌّ المكانَ الموصّى به وأغذة 
للخَصّم المدعى عليه» فأشهد على نفسِه أنه لا دافع له ولا مَطْعَنَ فيه| شَّهِدَ 
به في المكتوب المذكور ولا فيمّن شهد فيه ولا في شيءٍ من ذلك. 

فعند ذلك أشهدّ عليه الحاكم بالقاهرة: أنه ثبت عنده وصّمَّ لديه على 
الوضع المعتيرٍ الشرعيّ بالبينة الشرعية إشهادٌ الحاكم بالمملكةٍ الصفدية على 
نفسِهِ بها نسب إليه في إشهاده؟) ومعرفة الدار الموصّى ہا وتحديدهاء وأن 
القيمة عنها أربعة آلافِ درهم وخمس مئةء وأنّ ثلث ماله مم للدار الموصّى 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت)» وتأحرت في (ز) عن هذا الموضع. 

(۲) في (م): اشهد». 


(9) في (م): اشهد». 
(5) في (ز): «بالبينة الشرعية» وأشهاد الحاكم بالحكم على نفسه بنا نسب إليه من الشهادة». 


€ 
بها ثبوتاً شرعياً معتبراً مَرْضياً مسؤولاً في ذلك“ مستوفياً شرائطه الشرعية» 
وذلك بعد أن قبل للصغيرين الموصى لما بالدار المذكورة فيا أوصيّ لما به 
قاب شرعييٌ" من مجلس الحكم العزيز المشار إليه وإشهادٍ المُعْدَّرٍ إليه على 
نفسِه بعدم الدافع لذلك ولشيءٍ منه وثبوتٍ الفصل المتضمِّنٍ للإعذار المذكور 
عندّه بالبينة الشرعية الثبوت الشرعيّ 
فلم) أشهدَ الحاكمٌ المشارٌ إليه على نفسِه بالثبوت المعيّن أعلاء قال ورثة 
الموصي المذكور: (نحنٌ عَرْلّنا وكيكنا قبل أن يُدَعَى عليه بالمكتوب المذكور). 
فإذا قامت البينةٌ لذلكَ هل بيبطل الشبوث المشروحٌ أعلاة أم لا؟ وهل 
ثاب ول الأمر_أَيّدهُ الله تعالى - على خلاص ما أوصي به لليتيمين ومنع من 


ههه 2 


عرض لذلك بغير مُستندٍ شرعيٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يَبِطلٌ الثبوثٌ المذكور؛ لأنَّ الوكيل فيا نحنٌ فيه لا يَنعزل 
قبل أن يبلعه خب العزل ۳ من جه أن الذي يتعلقُ بالخصم أو الأمر العام لا 
ينعزل المتكلّم , به قبل بلوغ احير كوكيل بيت الال لا يَنعزلُ قبل أن يبلق خر 
بالعزل تعلق بالمصلحة العامة بخلافِ الوكيل الخاص. 


وال وکیل الخاضٌ إذا تعلق بالحكم امتنع نفا عزله قبل أن يبلق خر 
العزل؛ عله بالأمر العام إِذْ لو فتح ذلك لاسْمَنٌ نفاذً الحكم فیا يُدَعَى فيه 
على الوكلاء. 
)١(‏ قوله: «معتبراً مرضياً مسؤولاً في ذلك» ساقط من (ز). 


(۲) قوله: «قابلٌ شرعيٌ» هو فاعل قبل للصغيرين. 
(۳) قوله: «لا ينعزل ... بالعزل» ساقط من (ز). 


وإ كان الوكيل قد بلكّه خبرُ العزلٍ قبل أن بوص في القضية وخا 
فيها وهو معزولٌ فلا تُسمَعُ دعواهم في ذلك فإ أقاموا بينة بذلك لم أبطل 
الثبوت أيضاً؛ لأن الحيل لاأ لما فيا تعلق بالحكم كالتورية والاستثناء 
إذا لف الحاكم سات الحيل فیا يتعلٌّ بالحكم. 

هذا إذا فرّعنا على أن سماعَ البينة تفتقِرٌ إلى حضور الخصم وهو قول 
ووجة مرجّح. فإن لم يفتقز إلى ذلك وصّدرت الدعوى صحيحة فلا أثرٌ 


للعَزلٍ بعد ذلك. 
والواقمٌ في السؤال إقامة البينة في العزل قبل الدعوى» وإنما ذكرنا هذا 
ليستفاد. 


وأما الإعذارٌ للحَصم المدّعى عليه فالمعتمدٌ تَفَاذُ الثبوت. ولا أَثْرَ ما قامث 
به البينة. 


ويأثم من تَعدَّى با ذكرٌ باختياره مع عليه بتحريم ما صَدَرَ منه» وياب 
ول الآمرد اده ال ان بعل مادک 


)١(‏ في (ز): «لا أنه». 


() في (ز): «حكم»» والصوابٌ ما أثبته. 
(۳) هذا ما في الأصول الخطيةء ولعلّ الأولى: «سداً لباب». 


f 


[الوديعة] 


[517] مسألة: امرأةٌ أودّعت امرأةٌ حوائجَ» فوقع في البلدِنَهْبٌ 
فجاءت المووعة تطلتُ الحوائجح فقالت: حوائجك عندي في قرار مَکين. 
فلا انجلّ النهئُ ادَّعت المستودعة أن الوديعةة عدمت فيه. فهل 3 - تضْمَنٌ أم لا؟ 

أجاب: إِنْ مَتَعَنْها ا رأة" التي عندها الحوائج دَفُمَ حوائجها فإنها تكون 
ضامنة؛ لتعدّيها با منع» وإن لم تمنغها ورّضيّت صاحبة الخوائج ببقائها عندها 
ولم تقضّر التي عندها الحوائجٌ في الحفظ ولا تَعَدَّتْ فيها فإنه لا ضبان عليها. 

ا ل اي المودحٌ 
حتى سق فصالَحَ ورثة المووع على مالٍ وحَكم بالصأح حاكمٌ حتفي ثم ظهرَ 
شخصٌ بأعيانٍ واعترّفٌ أنه أخدّها من منزل المودع» فكَدّت0 الورثة في 
الأعيانٍ أنها هى المودعةٌ وادّعى أنها غيدها!؟»» فهل يلزمٌ المودّع ضمان الوديعة؟ 
وهل يصح الصلح؟ وهل يُقبل قول مَنِ اعترفٌ أن الأعيانَ هي المسروقة؟ 


)١(‏ وقع في الأصول الخطية اختلاف في تقديم وتأخير هذه المسألة. 
(؟) قوله: «المرأة) ساقط من (ز). 

() أي: المودع. 

(5) قوله: «وادعى أنها غيرها» ساقط من (ت) و(م). 


ا 


أجاب: نعم» يلزمٌ المودع ضمان الوديعة التي فصر فيها بم ذكرء والمصالحة 
الصادرةٌ على الوجه المذكور صحيحةٌ عن القدر الذي تعلق بالودع من الضمانٍ 
لاعن الأعيان المودعة؛ فإنَ ذلك يكون بيعاء وبي الضائع غير صحيح. 

وال افون ا داریا م ع 
على الورثة. 

[015] مسألة: شخص اودع شخصاً نَخْلاَ فادّعى المودعٌ موته» هل 
قبل قولّه في ذلك أم لا؟ 

أجاب: يُصدَّقٌ بيمينه» وما ذكرّه البَعَويٌّ في اشتراطٍ إقامة البينة في 
دعوى المودّع موت الحيوان؛ فذاك“ في حيوانٍ يُمكنٌ إقامةٌ البينة عليه 
ا شهادةٌ البينةٍ كا ماتت واحدةٌ منها"» نعم إذا اأعى موده 
بسبب يُمكنٌ إقامة البينة عليه كحريق ونحوه [احتاج إليها9]270). 

[915] مسألة: رجلٌ أُودِعَ عنده لشخص ملع دراهمَ بإشهادٍ شعي 
ثم تُوني ولم يَعلّمْ أحدٌ بالوديعة وم تُوجد, ول يَعلّمْ أحدٌ هل تَلِقَتْ بتفريط أم 
بغر تفريط» وادّعى الورثة أو مَن يَقومُ عنهم الردّ من مورّيُهم على ذلك 
(۱) في (ز): «فهو). 
() في (م): لمنهم». 
() ما بين معقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق» وهي مثبتةٌ في «حاشية الشهاب الرملي على أسنى 

المطالب» (۳: .)۸٥‏ 
(5) نقل الشهابٌ الرملي هذه المسألة بجواا في «حواشيه على أسنى المطالب» (": .)۸١‏ 


۷ 


الشخص المودّع» فهل يُقبل ذلك أم لا؟ وإذا لم يُقبل هل للمودع الرجوعٌ 
على تركة الميتٍ بنظير المبلّغ أم لا؟ 


أجاب: أما دعوى الورثة أن مورّتّهم رَدَّ الوديعة على المووع؛ فإن القولّ 
قول الوارث في ذلك بيّمينه على المعتمد؛ إنزالاً له منزلة المورّث» خلافاً لمن 
خالف في ذلك. 


وأما دعوى من يقومٌ عنهم فان انوا باِغين عَمَلاء ولكنهم محجورٌ 
عليهم للسّمه؛ِ فإذا لعا ذلك فالقولٌ قوهُم بيمينهم؛ وإِنْ كانوا دون البلوغ 
ا َع دعوى اليم عليهم بذلك للحَلِفٍ لتَعَذْرِ ولكن 


)١(‏ ما اعتمده هنا هو المعتمدء وسيذكرٌ الخلاف في ذلك في بعض مباحث المسألة الآتية بعد 
هذه» واستظهرٌ هناك: عدم قبول قول الوارثِ إلا بالبينة. على حلاف ما اعتمده هناء وبيّنَ 
وجة ذلك. وانظر: «تحفة المحتاج» .)۱١١:۷(‏ 
وني «فتاوى الشهاب الرملي» ما نصّه (۳: :)۱۳۳-٠۴۳۲‏ «سئل: عما لو مات المودعٌ فادعى 
وارنّه أن مورثه ردها على المودع وأنكر امود فمن المصدَّقٌ منهما؟ 
فأجاب: بأن القولّ قولُ الوارث فيه بيمينه» ففي أصل «روضة الطالبين»: «فلو تنازعا 
فقال وارث المودّع: ردَّها عليك مورثي أو تلفت من يله. قال المتولي: لم يقبل إلا ببينة. 
وقال البغوي: يصدق بيمينه. وهو الوجه؛ لأن الأصلّ عدم حصوها في يده». انتهى. 
وقال ابن أبي الدم: إنه الأصح؛ ولأن المودع لو ادعاه صدق بيمينه على القاعدة في قبول 
قول الأمين بيمينه في دعواه الرَّدّ على مَن ائتمنه» ووارتّه قائمٌ مقامه» ولهذا لو ادعاهُ 
المودّع ومات قبل حلفه قام وارثّه مقامّه في الحلف. وقال في «الأنوار»: ولو قال الوارث: 
(ردها عليك مورثي أو تلفت في يده أو في يدي قبل التمكن) صَدَّق بيمينه» وأفتى به 
النووي». انتهى. 


۲۸ 


سْمَعُ ليقي البينة بذللك وإذا م يقم القيّم البينة بذلك فللمستجقّين الرجوع 


في تركة الميتِ با يقتضيه ال حال» فإذا ظهرٌ ما يخالفٌ ذلك رَد ما خد على 


س 
ر 
85 


[015] مسألة: وَجَدتٌ بخَطَّ شيخنا الوالدٍ رضي الله عنه ما نصّه: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المرسلين, عمد 
خاتّم النبيّن» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإنّه قد وَقعَ الكلامٌ في الرجل يموت وقد كانت عنده وديعة 
فلم ُوجدُ في تركته. وصدرت منه وصية أو لم تصدّزء ما الحكمٌ في ذلك عند 
الشافعيّ وأصحابهِ رضي الله عنهم؟ 

فأجابٌ فيها بعص الناس بعدم الضمانٍ مطلقا ثم سَلّه2"© الضمانَ 
فنا نام وطن وقالة إن ارق وال عدي کے م الاو ف 
دينار مثلًء ثم مات ولم يوجدٌ في الصندوقٍ شيءٌ فلا ضمان. ووافقَهُ بعص مَن 
عق هلي 

وقال غيرُهم ‏ وهو أصوبٌ من الأول: إن عَيّن الوديعة بالإشارة ثم 1 
تُوجَدُ فلا ضان. 


وقح في كلام من ليس بقولِه عبرةٌ: أن نصوص الإمام الشافعي الطلبيّ 


)١(‏ قوله: «بعدم الضمان مطلقاً» ساقط من (ز). 
() أي: ذلك المجيب. 


۹ 


صاحب المذهب رضي الله عنه لا يُرجَعٌ إليهاء وإنما يُرجع إلى كلام بعضٍ 
أصحابه. 


وهذه زلةٌ عظيمةٌ وهفوةٌ من قائلها وغفلةٌ عن كلام أصحابنا المتقدّمِين 
وللتأخرين عق تعلطو عن ا و اا رهي اا رن 
نصوصٌ إمامهم في حمّهم كنصوص الشارع في حقٌّ المستقلٌ بالاجتهاد وليت 
شِعْري إذالم َرَج إلى نصوص صاحب المذهب كيف نُسمّى شافعية! 

وعلى الجملة» فهذا كلام ساقطً من شخص غالطٍ قد ضاعٌ زمائه ولم 
يَطَلِعْإلاعل مبادئ أطراف فقو من كلام لمتأخرينء قد أَشَْله تخبيطه في هم 
ذلك عن النظر في الفقه بأطرافه والوقوفي على حقيقيِه من كلام الإمام الذي هو 
مقلدّه والنظر في كلام أصحابه امتقدّمين والمتأخرين وتتزیل كلايهم رضي الله 
عنهم على ا رضي الله عنه وعلى قواعدٍ مذهيه. 

وحَسْبة أن يُطْلَقَّ عليه الجهلٌ والمعاداء لنصوص إمامه رضي الله عنه 
واجتراؤٌه(" على إمامه الذي هو تابعٌهٌ في عبادټه لربّه سبحانه وتعالى وفي پيوه 
وشرائه ونكاحه وطلاقِه ووَفْفه وإغتاقه» فينبغي له أن يُستغفرٌ الله سبحانه 
وتعالى ويتوبٌ إليه من هذه الرَلةٍ التي وم فيها ويندم عليها ويعِمَ على أن لا 
يعود مثلها في المستقبل عسى ربّه لتوبته تقبل. 


)١(‏ في (ز): «وفي». 
(۲) في (ز): «هذا مع اجترائه». 


"6 

وها آنا ذاكرٌ لك في هذه المسألةٍ من نصوصي الشافعيٌ ومن كلام أصحابه 
ما نش رح به الخاطرٌ وير به الناظر» متوكلاً على ري فهو حسبي» فأقول: 

عد الأصحابٌ من الأسباب الموجبة للضمانٍ ترك الإيصاء بالعَيْن؛ 
لص الشافعيّ في ١مختصّر‏ المُرَنّ؛ حي قال في باب الوديعة: «ولو أوصى 
المودعٌ إلى أمينلم يضمنء فان كان إلى غير أمينٍ صن انتهى. 

وعدمٌ الوصية كالوصية إلى غير الأمين على ما سيأتي» هذا نصّه. 

وينوا ذلك(" فقالوا: مَن كانت عنده وديعة وهو في حال الصحة 
واستمرارٍ السلامة» فلو مات فجأةً أو فيل غَيْلةَ وم يتمكّنْ منّ الإيصاءِ فلا 
ضان فإنه لا ينسبٌ إلى التقصيرٍ مع استمرارٍ السلامة» وإِنْ كان أدبُ الدّينٍ 
يقتضي أن المسلم لا بيت لَيْليَّن إلا ووصيه مكتوبةٌ عنده ىا قال كل" . 
ولكن ترك الأول في ذلك لا يُوجبٌ الضمان» هكذا هو مجزومٌ به في أكثر 
الكتب» لكن سيأتي في بعض الوجوه المذكورة في شرح النص ما يناز في 
ذلك. 


.)۱۷۷ :۳( «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم»‎ )١( 

(؟) في (ز): «وبين الأصحاب ذلك». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم )١15717(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يل قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيء يُوصي فيه بيت ليليّين إلا ووصيئه مكتوبةٌ 
عنذهة). 


(5) في (ز): «الإبراء». 


"ه١‎ 


أما إذا مَرِضَ الشخصٌ وتبيزه قائمٌ فلم يُوص واستمكنَ من الإيصاء 
فر که فهذا مُقََض للضمانٍ کا سنفصّلّه إن شاءً الله تعالى. 

قال الأصحابٌ: والمراد بالمرض المرض ص المخُوفٌ الذي مسب الترُعٌ 
ضوع تكد تن اول ر بهذا اليل نون مكو ا 
غير مرض يَلتحقّ بالصحة في تنفيذٍ التبرّع من رأس امال وفيها نحن فيه من 
أمر الإيصاء. 

وألحق الأصحابُ في هذا الباب7 بالمرض المخوف: ما إذا حبس 
لمُقتلء حتى إذا ترك الإيصاءَ في مدة الحبس صَمنَ على الوجه الذي 
سنْيّئْهِ إن شاءً الله تعالى» فبجعلوا الشخص في رمن الحَبْسٍ للقَتلٍ 
كالمرض المخُوف7؟) 

وهذا بالف مفهوم كلامهم تَبعاً لما ص عليه الشافعيٌٌ رضي الله عنه 
فين فم ليّقتل: أن له حكمٌ المخُوف*. وإِنْ كان في «الإملاء؟ نص على 


(۱) قوله: فيه هذا الباب» ساقط من (ز). 

(؟) قوله: «الذي» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): «مدة). 

)٤(‏ «روضة الطالبين» (5: ۳۲۹). وانظر الأحوال التي تلحق بالمرض المخُوف في: اروضة 
الطالبين» (8-171/:5؟1). 

)٥(‏ «مختصر المزني» المطبوع مامش «الأم» (194:0). ونصّه: «وإذا دم ليبقتل لم جز له من ماله 
إلا الثلث». 


YoY 
مسألة السير"» لک جرم و که‎ ٤ خلاف ذلك وشاهده ف ق «الأم»‎ 
فى «الكاق».‎ 


لكنّ الجمهورٌ صحّحوا نضّه في «المختصر): أن التقديم للقتل عوف. 
ومفهومٌ ذلك: أنه إذا حبس لقتل لم يكن تبرعه منّ الثلثِ حتى يُقدم. 
وكذلك تَقلَ القاضى عبد الوهاب المالكىٌ في كتابه «المعغونة» عن الشافعىٌ: أن 
ن حيس ليقت فليس بمخُوفٍ مال يقرب للقتل 2 . 


() أي: أن التقديمَ للقتل ليس كالمرض المخوف. انظر: «روضة الطالبين» .)٠١۷ :٦(‏ 

(؟) في الأصول الخطية: «الأجير». وما أثبته هو الصوابٌ كا هو في «الأم» و«مختصر المزني». 
ونص «الأم» (6: :)١58‏ هيجوز للأسير في بلاد العدرٌ ما صََع في ماله في بلاد الإسلام وإن 
ذم ليقتل مالم نله منه ضربٌ يكون مرضاًء وكذلك الرجلٌ بين الصفين». 
وقال أيضاً (4: ٠١‏ «وما صَنمَ الأسيرُ من المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام أو 
المسجونُ وهو صحيحٌ في ماله غير مكرّه عليه فهو جائز» من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك 
فهو جائرٌ لا يطل على واحدٍ منهم إلا ما يطل على الصحيح المطلّق» فإن كان مريضاً فهو 
كالمريض في حكمه» وهكذا ما صَنِمَ الرجلٌ في الحرب عند التقاء الصّفّين وقبل ذلك مال 
تجرح» وهكذا ما صن إذا قُدّمَ لقتل فیا مِنْ قَدْلِِ فيه بُ وفيا يد قاتله السبيلٌ إلى تركه مث 
القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوٌه ومثل قتل عصبة القاتل الذي قد تتركه» وما 
إذا ذم جم في الزنا فلا جور له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبي إلى تركها. 

(۳) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (ه: .)١194‏ وتقدّم نقل عبارته. وانظر تصحيحه هذا 
في: «روضة الطالبين» (1/:5؟١).‏ 

(5) «المعونة» (۲: .)٠٠١‏ ونقل السراجٌ البُلْقِيني ذلك أيضاً في «حواشيه على الروضة» (ه: 
°( 


Yor 
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والبابانٍ فيها نحن فيه مستويانٍ فلم تخالفا في مسالة المحبوس حيث 
كيل وباب الرقيدة ای ا رفو ر ذلك ل ار انان 
كان الحكمٌ في المسأَلئّين سواءً أشكلّ مفهومٌ كلام الأصحاب هناك وما قله 
القاضى عبدٌ الوهاب عن الشافعي» وإِنْ كان الحكمٌ فيه) مختلفاً احتجنا إلى 
الفرق. 

ويُمكنٌ أن يُفرق: بأن وق التقديم للقتل وقتُ7" دَهْشةء فلو قلنا: 
لو(" أن خر الوص اليه ليه ثم تر کها ود صَمّناة؛ ل وف له بعذْرِ الدّْشة. ولو 
قلنا: يُؤْخرُ ثم إذا ترك الوصيةً لا يضمن ميك 6 تق ميو سل نالك ل 
فمن أجل ذلك جُعل" وقت وصيته ما ذكرّه الأصحاب. 

وأما كونه 2 هذه(؟) الحالة له ت تبرّعه من الثلث؛ فلن بده 
صحیح ول يغلبٌ على الظن ا اللاك بخلاف حالة التقديم. 

وإذا" علمتَ ذلك فللشخص حالتان؛ إحداهما: أن يُوصى. والثانية: 
55 ن 
أن يوصي. 
)١(‏ في (ز): «ومن). 
(۲) في (ز): «ٳِنْ له». 
(۳) في (ز): «حصل». 
(5) في (ز): «فهذه». 
)٥(‏ من قوله: «والبابانِ فيا نحن فيه مستويان» إلى هذا الموضع موجود في «حواشي المصنف 


على الروضة» (0: )۳۹١‏ مع اختلافٍ يسيرء لكن في المطبوعة أخطاء كثيرة. 
() في (ز): «فإذا». 


ونبداً بالكلام على ا حالة الأولى فنقول: 


المرادُ بالوصية الإعلامٌ والأمرٌ بالرّدٌ من غير أن يُحْرجَها من يدهء وهو 
ميِّرٌ في هذه الحالة بينَ الإيداع والاقتصار على الإعلام والأمر بالرّد. ثمّ 
يُشترطٌ في الوصية بها أمورٌ: 

أحدّها: أن يعجر عن الرّد إلى امالك أو وكيله» وحينتذٍ يُودِعٌ عند الحاكم 
أويُوصي إليه [فإن عجر فيو عند أمينٍ أو يُوصي إليه]. قال في «الروضة» 
تبعاً للرافعي: «كذا رنّبَ الجمهورٌ كا إذا أراد السفر. وني «التهذيب»: أنه 
يكفيه الوصية وإن أمكنّ الرَدٌ إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى يموت2)0. 
انتهى. 

وني «الحاوي» أنه: «إذا قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها“ إلى 
غيره وجهانٍ على ما ذكرناه في السفر)0©. و قضية كلام «الروضة» 


)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطيةء ولا بد منه لإكال ترتيب الحكم في المسألة» 
وهو موجود في «روضة الطالبين» (5: ۳۲۹) إذ قول المصنف «المرادٌ بالوصية الإعلامٌ 
والأمرٌ بالرّد... إلخ» منقولٌ من «روضة الطالبين». 

(؟) «التهذيب) (ه: .)١76‏ 

(۳) «روضة الطالبين» (5: 88.99 ), 

(5) قوله: «بها» في موضعها من (ز) بياض. 

(5) «الحاوي» (۸: ۳۹۷). 

)في (ز): «كلام الرافعي والروضة». 


Yoo 


تبعاً «للشر ح٤‏ تصحيحٌ يح الضمانِ في مسألة السفر وفي مسألتناء ويجيءٌ في إذا 
دَفعَها إلى الحاكم أو أمينِ مع القدرة على المالك الخلاف في مسألة السفر*)» 
والأصحٌ الضمان©©. 

وعلى الجملة فالترتيبٌُ الأول هو المعتبرٌ وإِنْ كان فيه خلاف» وسواءٌ 
كان الأمين الذي يُودِعه أو الذي بُو صي إليه بعص وره آم غيرهم. 

وفي «الحاوي» فائدتان: 

إحداهما: أنه إن اختار ها أميناً قد اختارَه لوصية نفسِهِ كان أولى ولا 
ضمان. وهل يحب الإشهادٌ وجهان»0. انتهى» وهما يربان من الوجهّين في 
أنه هل يِب على المودع الإشهادُ عند الدفع إلى وكيل المالك؟ وصح البَعَويّ 
اورا ف ۰ 

الثانية: إذا اختار ها أميناً غير من اختارٌ لوصية نفس ففي ضانه 
وجهان؛ أحذهما: ل يضمي وهو قول الأكثر من أصحابنا؛ كا لو أوصّى 

ببعض مالِو إلى رجل وببعضه إلى آخر. والوجة الثاني - وهو قياس قول 


(۱) قوله: «تبعاً للشرح» ساقط من (ز). وانظر: «العزیز شرح الوجیز» (۷: 8؟) واروضة 
الطالین» (۳۲۸:۹). 

(۲) قوله: «وفي مسألتنا ... مسألة السفر» ساقط من (ت). 

(۳) «روضة الطالبين» (5: /؟3:5). 

(5) في (م) و(ز): «أحدهما». 

.)۳۹۷ :۸( «الحاوي»‎ )٥( 
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أي سعيدٍ الإِضصْطّخْريٌ”" في عَلَفٍِ الدابة في غير منزلهِ - أنه يضمنٌ؛ لأنّ 
الظاهرَ ممن اختارٌ لنفسه”" أنه أظهر أمانة)(”". انتهى كلام . 


وعلى الجملة فظاهرٌ النص الذي أسلفناء عن «مختصر المزني»0: أن 
الإشهاد لا يجب وأن الوصيّ يجوز أن يكونّ غير وصيّه وعليه ينطبق إيرادُ 
الرافعيٌ والمتأخرين. 

الأمر الثاني: أن يوصيّ إلى آمین؛ فإن أوصّى إلى فاسق ضَمِنَ كا أسلفناة 
عن نصّه رضي الله عنه. قال الماوردي: «وسواء عَم فسمةُ أم لاء لأنَ العم 
والخطاً في ضمانٍ الأموال سواء» . ثم قال: «فإن فعلّ ‏ يعني: وَصَّى إلى فاسق - 
نظرَ؛ فان سَلّمها ضمتها؛ لتفريطه فيهاء وإنْ لم يُسلّمَها | ليه عند الوصية حتى 
هلكت ففي ضانِه وجهان؛ أحدهما: لا يَضْمَئْها؛ لأنه لم يحدث فيها فعلاً 
والثاني: يضمنها؛ لأنه قد سَلّطَ عليها وإِنَ لم يقبضها(© فصارٌ ذلك عدواناً 
رجت ال 


)١(‏ هو الإمامٌ الجليل شيخ الشافعية ببخداد الورعٌ الزاهدٌ أبو سعيد الحسنٌ بن أحمد بن يزيد 
ابن عيسى الإصطَخري (۲٤۳۲۸-۲ه)‏ أحدٌ أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى) (۳: ١٠۲)ء‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة») .)1١91:1(‏ 

(۲) هذا ما في الأصول الخطية» وني مطبو عة «الحاوي» (۸: 517 7): «اختاره بنفسه). 

(۳) «الحاوي» (۸: ۳۹۷). 

(؟) قوله: «كلامه» ساقط من(ز). 

)٥(‏ في (ز): «المختصر». 

(56) في (ز): «يقضها». 

(۷) «الحاوي» (۸: /7"51). 
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الأمرّ الثالث ‏ وهو المطلوب .: أن يُبَيّنَ الوديعة ويُمَيّرّها عن غيرها 
بإشارة إليها أو ببيانِ جنيها وصِمَتِها؛ فلو لم بين ا لجنس بل قال: (عندي 
وديعة) فكا لو لم يُوصء وسيأتي الكلامٌ عليه في الحالةٍ الثانية إن شاء الله 
تا 


2 o 

ثم يُنشأ عن هذا الأمر أحوال: 

أحدها: أن يعي الوديعة بالإشارة وصاحبها ثمّ يموت. فتُوخدٌ بلا 
إشكال وتُسَلَمُ لصاحبها. 

الثاني: إذا عيّتها بالإشارة ثم مات ولم تُوجد وجهل حاهًا. 

الثالث: أن يُعيّنَ جنسّها وصفتها ثمّ يموت فلا يوجَدٌ في تركتِه شي 
بذلك الوصف» فقال البَعَويٌ في «التهذيب» في هدَّين الحالّين ‏ بعد أن 
ل ا 0 ا 
ذكرٌ: (ولو عيّن وأشارٌ إليها أو بين جنسّها ووّضفها) ‏ : «وإن لم توجد تلك 

ع ل ا مب 0 ۴ 2 عي 5 
العين أو وَصَفَ”" ولم توجذ بذلك الوصفي؟» فلا ضمان» وتحمل على أنها 
تلقّت06. انتهى كلامه» وقضيته التسوية بين الإشارة ومسألة©» الوصف؛ 


)١(‏ في (ز): «الوصية». 

(؟) في الأصول الخطية: «بتلك)» وما أثبته من مطبوعة «التهذيب» (0: .)٠١١‏ 
(۳) في (ز): «(وصيته». 

(5) في (ز): «الوصية». 

(0) «التهذيب» (ه: .)١76‏ 

(0) قوله: «ومسألة» ساقط من (ز). 


e۸ 


٠ وص سا ”الى د‎ ٠. 
لكن فيا إذا وَصَفَ فلم تُوجِدٍ الوديعة وجهانٍ حكاهما الإمامٌ في «النهاية(“‎ 
و الشيخ في «المهذب» وصاحبُ «الذخائر»)".‎ 


ولفظٌ الإمام في ذلك: «ولو لم يكن في تركيه من جنس تلك الوديعةٍ 
ا فادها لم نِد تلك الوديعة الموصوفة في التركة؛ فق اختلفَ 
أصحابنا في المسألة؛ فمنهم مَن قال: لا ضمانَ؛ فإن منّ الممكن أن الوديعة 
تلفت بعد مويه قبل تكن الورثة من الود ولو اتف ذلك فلا ضمان» فيجبٌ 
حمل الأمر على وجو لا يَقلبٌُ الأمانةً عن حقيقتها(؟». وهذا اختيارٌ أبي إسحاق 


(۱) «نپاية المطلب» (۹۸:۱۱). 

(1) «المهذب» المطبوع مع «تكملة المجموع» للمطيعي :1٤(‏ ۱۸۷). 

(۳) هو الإمامٌ الكبيرٌ مفتي الديارٍ ا لمصرية وقاضي القضاة بها أبو المعالي مُجَلِ بن يع بن تجا 
الخزومي الأرسوفي (ت٠ههه)‏ له مصنفاتٌ» منها: «الذخائر» في الفقهء قال فيه الال 
الإسنوي: «وهو كثيرُ الفروع والغرائب» إلا أن ترتيته غيدُ معهود مُنْعِبٌ لمن يريد استخراج 
المسائل منهء وفيه أيضاً أوهامٌ». وقال الشهابُ الأذرعي: «إنه كث الوهم» ويستمدٌ من 
كلام الغزالي ويعزوه إلى الأصحاب» وذلك عادثّه». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۷: 
۷ و«اطبقات ابن قاضي شهبة) (۱: ۳۲۱). 

(5) في الأصول الخطية: «على وجه لا يغلب الأمانة على جنسها». والمثبت من مطبوعة «نهاية 
المطلب» والظاهرٌ أنه الصواب. 

(5) هو الإمامٌ الكبيرٌ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الَرْوَزِي (ت0٠4‏ ه) أحدٌ أئمة أصحابنا 
الشافعية» كان ببغداد» ثم رحلّ إلى مصرء وتخرّجَ به أئمةٌ من الأصحاب. له تصانيفٌ في 
المذهب والأصول. «طبقات ابن قاضي شهبة» .)1٠١8 :١(‏ 


10۹ 


ومن أصحابنا مَن قال: عب الفنان الان ب يقي الورثة غا اش 
الوديعة قبل موتٍ الود المؤنّمَنٍ أو بعد موته وقبل التمكّنٍ من الرّدَ؛ إن 
الوديعة ث بتت» والظاهرٌ أها لو تلقّتْ لتمكُنَ الورثة من بيان ها وإذا مات 
وهو المؤْتّمَنٌ فحق الوديعة ثابتٌ في التركة إلا أن تقوم بيه تتضَمّنُ نفي 
الضان»'. انتهى كلام الإمام. 

ولا حَكَى في «المهزّب» الوجهين وعَزا الأولّ إلى أبي إسحاقٌ کا قال 
الإمام قال عن الثاني: لهو ظاهرٌ النص؟ لأن الأصل وجوت رَد فلا 
يَسقطٌ ذلك بالشّكَ)(". وسيأتي النصُ الذي أشار إليه الشيخ وكلامٌ الأصحاب 
عليه قرا إن شاء الله تعالى: 

واعلمْ أنَّ ما قاله القوي في مسألة (ما إذا وَصَقَّها فلم نوجد لا يَضمَن) 
قد واققّه عليه المُتَوَلُ في «التتمة». 

وعلى الجملةٍ فا جَرّما به هو أحدٌ وجهّين للأصحاب» وظاهرٌ نص 
الشافعي الذي ستيه ىا قال في «المهذّب» و«الذخائر» يدل على الضان. 


وإذا تقر ف لاف 2 مسألة ةَ الوصفي ول يو جد شيءَ ۶ بذلك الوصفي 
لَزِمَ جريائه فيا إذا عَيِّنَ بالإشارة فلم يُوجد؛ إِذْ لا قائ بالفرق. وشاهد 


.03*98:11( «نباية المطلب»‎ )١( 
في الأصول: «لأن الأصلّ وجودها». وما أثبته هو ما في مطبوعة «المهذّب»؛ وهو الصواب.‎ )۲( 
.(\AY :1 ٤( «المهذب» المطبوع مع تكملة المجموع للمطيعي‎ (۳) 


لمكن 


ذلك كلام الجُرْجايٌ”" في «التحرير» حيث قال في آخر الوديعة: «وإِن مات 
من عنده وديعة بإقراره أو بالبينة ولم توجذ في التركة صَرَتَ7" صاحبّها مع 
الغرماء. وقيل: لا شيءَ له؛ لجواز تلفها بغير تعد فلا يَضْمَنٌ بالسّك). انتهى. 

وظاهرٌ ذلك أنه يَضْمَنُ سواءٌ كانت موصوفة أو مَعَينَةَ فلم توجدء 
وظاهرٌ نص الشافعيٌ في «الأم) و«المختضر) يَشْهَدٌ لذلك» ولفظَهُ في «الأم» ٤‏ 
باب الدَينِ من أبواب اختلافِ أبي حَنيفة وابن أبي ليلى: «قال الشافعي: وإذا 
كانت عند الرجل وديعة بعيْنها وكانت عليه ديون فالوديعة لربٌ الوديعة 
لا تدخل عليه العُرماءً فيهاء ولو كانت بغير عَيْنها مثل دنانيَ ودراهم وما(“ 
لا يُعرفٌ بعينِهِ حاص رَبُّ الوديعة الغرماء إلا أن يقولٌ المستودعٌ الميثٌ 
قبل أن يموتٌ: (قد مَلّكت الوديعة) فيكون القول قولّه؛ لأنه أمين». 


)١(‏ هو الإمام الأديبٌ قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
لخر جانَ (ت ٤۸۲‏ ه) تفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشَّيرازي. له تصانيف في الأدب والفقه. 
منها: «التحرير» جلد كبيرٌ يشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن الاستدلال. انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» (5: ٤۷)ء‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1: .)۲٠١‏ 

(۲) أي: ضارب معهم» بمعنى: شارَكهم في التركة. 

(۳) هو مفتي الكوفية وقاضيها الإمامٌ ا جلي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى 
يسار بن بلال الأنصاري الكوفي (1/4- 548١ه)‏ كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
انظر: «السير» (5: ,)71٠١‏ و«الأعلام» (5: 149). 

)٤(‏ قوله: «ديون» ساقط من (ز). 

() في (ت) و(م): «أو ما»» وما أثبته هو ما في مطبوعة «الأم» 9١:0‏ (). 

.)011١ :۷( «الأم»‎ )5( 


55١ 


وقال في «١مختصّر‏ المزني» في آخر باب الوديعة: «وإذا لَك وعنده وديعة 
بعينها فهي لرتهاء وإن كانت بغير عينها مثل دنانيَ أو ما“ لا يعرف بعينه 
حاص رب الوديعة الغرماء»(". انتهى. 

وتكلّمَ الأصحابٌُ في هذا النصٌّ الذي في ١مختضّر‏ المزني» وما شايبَهُ من 
نصّه في «الأم», فقال الملوَزْدي في «الحاوي» شارحاً لهذا النصّ: «فأما إذا ل 
وج الوديعة بعينها فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يُعَلّمَ تلفها بغير تفريط؛ إما بوصية الميتٍ أو بِبيِّنةٍ تشهد 
بذلك فلا ضمان في تركة الميت؛ فإن أكدّبَ امالك الميت في وصيته بتلفها فله 
إِخلافٌ”" الورثة ثم هم برءاء. 

والقسم الثاني: أن يعم أنها تلفت بتفريطه وتعدّيه؛ إما بوصية أو بي 
تشهد عليه بذلك» فهذه”» مضمونة في ماله ويحاصٌ الال بها جي الغرماء. 

والقسمٌ الثالث0©: أن نجهل حاهًا فقد قال الشافعييُ: «حاص رب 
الوديعة الغرماء»". فاختلف أصحابنا في ذلك على أربعة مذاهب: 


)١(‏ في (ت): «أي ما». 

(۲) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (VA)‏ 

(۳) في (ز): «اختلاف). 

(5) في مطبوعة «الحاوي» (۸: :)”/٠١‏ (فهى). 

١ قوله: «الثالث» ساقط من (ز).‎ )٥( 

(1) في مطبوعة «الحاوي» (۸: :)3”8٠١‏ (ويحاص». 

(۷) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» N),‏ و«الحاوي» (۸: ۳۷۹ -۳۸۰0). 


خض 


أحدّها ‏ وهو ظاهرٌ كلام الشافعيّ -: أنها مضمونة في تركة الميتِء وهو 
قول أبي حنيفة؛ لأنّ الظاهرٌ من ُِوتٍ يدو عليها أنها تلفت بفعله. 

والمذهبُ الثاني: أنها غيد مضمونة في تركّته"2» وهو قول ابن أبي ليلى؛ 
لأن الأصل بقاؤّه على أمانته. 

والمذهبٌ الثالث: إن وّجِدَّ في تركتِهِ من جنيها كانت مضمونة فيهاء 
ون لم يوجڏ من جنسها شيءٌ في تركتِه لم يَضمّنء وهذا قول أبي حامدٍ 
الَروّزي"؛ لأن الظاهرٌ من وجودٍ جنسها أنها فيه أو منه. 

والمذهبٌ الرابع: إن ذَكَرَ في وصيته عند موته: (أَنْ عنده وديعة) كانت 
مضمونة في تركته» وإن ل يَذْكَرْ ذلك لم يضمّن؛ لأنه لا يُوصي بالوديعة إلا 
وهي عنده أو عليه»”". انتهى كلام الماوردي. 

وما بدا به فقال: إنه ظاهرٌ كلام الشافعيّ هو الذي يقتضيه كلام ا جر جا 
ومن قَدّمناه. وفي «الشامل» و«جِلية الشاشي»: أن الأصحاب اختلفوا في ذلك 
على ثلاثِ طرق“ . وهي في «الحاوي»» وأسقط المذهبَ الثاني. 


(1) العبارة في الأصول: «إن وُجِد في تركته من جنها كانت مضمونة في تركته». وما أثبته من 
مطبوعة «الحاوي» (۸: )۸٠١‏ وهو الصواب. 

() ويُقال له أيضاً المرْوَرُوذِيّ» وهو الإمام القاضي أبو حامد أحمد بن شر بن عامر» شيخ 
الشافعية (ت 57اه)» تفقه بأبي إسحاق المزْوّزيَ» وصئّف في الفقه والأصول. كان إماما 
لايش له عُبار. ترجمته في «وفيات الأعيان» (1: )٩‏ و«الشير) (15: 184). 

() «الحاوي» (۸: ۳۸۰). 

)٤(‏ «حلية العلاء» (ه: ۷ للإمام القفال الشاشي. 


۹۳ 


وف ۶ الان قلانة أرجه أو لها غر الأزبعة المقدمة وسكا عن 
أبي إسحاق» وهو: أن الشافعيّ أراد بذلك ما إذا قال ذلك عند الوفاة وقزب 
الموت؛ لأن الظاهرٌ أنه أتلقهاء فيكون قولّه: (عندي) عبارةً عن قوله: (عليّ). 
فأما( إذا قال في صحته: (أَوْدَعَني فلانٌ وديعة) ووَصَفَّها ومات ولم تُوجِدٌ م 
يِبْ عليه الضمانَ؛ لجواز التلفٍ بعده بغيرٍ تفريط؛ وفَرّق بين طول المدة 
وقِصّرها. 

ثم ذَّكَرَ الوجهين الآخرين؛ أحدهّما الثالث الذي ذَكرّه الملوردي» والآخرٌ 
الرابع - وقال: إنه المذهب ‏ : أنه لا يجب الضمانٌ إلا إذا عرف أن عنده وديعة 
بين أو إقرار من الورثة ومات ولم يوصٍ بها" . وهذا عكسٌ ما حكاه الماورديٌّ 
في المذهب الرابع. 

وبذلك يَتَحَصّل في فَهُم ال سے او الین عل ات 
أطلقوا أو لم يُفصّلوا بين التعْيين بالإشارة أو الوصفي وغيرهما. وعلى الجملة 
فلا شك في جريانٍ ا لخلاف في ا حاكّين المتَقدّمَينَ» وظاهرٌ النص فيهما الضمان. 

وأما تخالفة بعض الأصحاب لظاهر النصٌّ فلا بد أن تُتَبّهَ على شيء 
فيه فنقول: نض في «الأم» في 0 باب الوديعة من اختلافي أبي حَنيفة 
وابن أبي ليل عليه» وأما قول الغزاليٌ في «الوسيط): «وإن أوصى إلى عَذْلِ فلم 


.٤ام« في (ت):‎ )١( 
أي: الإمام الشافعيّ رضي الله عنه و رحمه. وفي مطبوعة «البيان» (5: 54/5): اففرّق».‎ )۲( 
.)585 :5( «البيان»‎ )۳( 


(5) قوله: «فیه» ساقط من(ز). 
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وجل الودیعة في تركته فلا ضهان» وحمل على أنها ضاعت' قبل موته». 
نهذا إن اد ا لضفت فق زافق اتوي و 
ولك الخلاف ثابتٌ كا قرّرناه ينا ظاهرٌ النص فليّحملٌ كلام الغزالي على 
موافقة أحدٍ الوجهّين, لكنّ الإمام رضي الله عنه قد يَيّن الوجهّين ىا حكينا 
كلامة أولآ» وني ذلك كفاية لمن له تأملّ ونظرء والله أعلم. 

وأما قول البارزي في «توضيحه الكبير للحاوي»: «لا إن أوصَى إلى 
عدلٍ ففق المودعٌ الموصّى به فإنه لا يَضمّن». يحمل أَنْ يكونّ مرادٌه ما إذا 
دفعه إليه فمَقَدَهِ من غير تفريط منه» ويحتملٌ أن يكو مرادٌه ما إذا أوصّى به إلى 
عدلٍ ثمٌ فقَدّه بعد الوصية إليه وقَبْل أن يموت» وحينئذٍ فلا ضمان. بخلافِ ما 
إذا أوصّى به إلى فاس ثم فَقَدَّه؛ فنا“ قد قدَّمْنا فيه وجهّين في الضمانٍ عن 
حكاية أقضى الفضناة الماوردي في «الحاوي». 


ومن الأحوال التي أَتَرْنا إليها ‏ وهو الرابع -: أن يُوصيَ بالوديعة 
بالإشارة أو بالوصفي”" ثم يعلمٌ تلمّها نُظِرِ؛ فإن تلفت قبلّ موت المودع بغيرٍ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أنه ضاع»» والمثبت هو ما في مطبوعة «الوسيط). 
(۲) «الوسيط) .)٥١۲:٤(‏ 

(9) في (ز): «إلى». 

(5) في (ز): «ما يحتمل». 

(5) قوله: «فإنا» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «الذي». 

(0) في (ز): «الوصية». 


نجنا 


تفريط أو بعد موتو وقبل تكن الورثة من الرَّدْ ولا تفريط فلا ضمان في 
الصورتين. قال في «التنمة»: «وعلى الورثة إعلامٌ المالك إذا لم يَعلم؛ لأنه لم 
برص بأمانتهم» وإن تركوا إعلامّه والرّدّ عليه مع التمكّن؛ فإِنْ كان قد طالبهم 
صَمنواء وإنلم يكنْ قد طالَبّهم فوّجهانء ونظيرٌ المسألة: إذا هَبّتِ الريح بثوب 
إنسانِ فَآلمَنْهِ في دار وعَلمَ امالك ذلك فلم يرد وقد ذكرنا المسألة» والظاهرٌ 
وجوبٌ الضمان». انتهى كلام المتولي. 

وفي "الذخائر» حكاية الوجهّين في الضمانٍ من غير تعرّْضٍ(" للمطالبة. 
قال: «ويسجة الضمان ا مدق رارك أو وف 

وأطلقٌ البَمَويُ والرافعيٌ ومن تابعه تصحيحَ الضمان إذا تمَكّن من الرَُّ 
من غير أن يقيّدا ذلك بمسألة (إذا وَصَّى). والصوابٌ تقييدٌ الخلافٍ با إذا 
أوصّى؛ لأنه إذا لم يُوص فهي مضمونة فسواء أتلفت بعد التمكّنٍ عنده أو لا 
لتركه الوصية أم قبله الضمانُ ثابت"» وسيأتي ذلك وننقل من كلام الإمام ما 


لكن هل الواجبُ على الوارثِ إعلامٌ مالكِ التركة وتمكينه أم الواجبٌ 
اكد فيه کلام سيأتي ٳِن شاء الله تعالى في ا لحالة الثانية إذا لم ا 


)١(‏ قوله: «بذلك» ساقط من (ت) و(م). 

(۲) في (ت): اتعريض». 

(۳) العبارة في (ز): «فهي مضمونةء فيستوي الحالٌ في التلف بعد التمكن ... ولا لتركه الوصية» 
وقبله ويثبت الضمان». وموضع النقاط كلمة لم أهتدٍ لقراءتها. 


وأما إذا عُلِمٌ تلفها بتفريط أو تَعَدّ ضُمنت قطعاًء والله أعلم. 

الحال الخامس: أن تكو الوصيةٌ صدرّتٌ بالوصفي دون الإشارة» ولكنٌ 
وُجِدَ في تركته أعيان بذلك الوصف؛ ففي «التتمة» في هذه الحالةٍ الجحزمٌ بأنه 
يَصيرٌ ضامناً؛ لأنه لم يمي الوديعة عن ماله مع الإمكان. 

وأنت إذا نظرت في الطّرّقٍ التي قَسَّرَ الأصحابٌ بها كلام «المختصّر) 
وإطلاقها لم تستبعذ جريانَ الخلافٍ في هذا الحال أيضاًء لكنّ الأقوى الضمان. 

الحال السادس: أنْ تصدّرٌ الوصية بالوصفي فتُوجِدٌ بذلك الوصف عينٌ 
واحدة(ي ففي «التهذيب» و«التتمة): الحرم بأنها رَد إلى المالك0©. 

الحال السابع: أن لا تكونٌ الوصيةٌ صدرّثٌْ بالوصف”"» بل اقتصَرٌ 
فيها على ذكر الجنسء فهذا هو الفرعٌ الذي اقتصّر عليه في «الروضة» تَبعاً 
«للشرح) ول يَذْكُرْ شيئاً فيا إذا وُْصِفَ كاملاً فلم يُوجِدْ أو وُجَدَ أعيانٌ 
بتلك الصفة أو لم يوجدٌ إلا واحد. وقد تهنا على ذلك كلّه. 

وهذا الفرعٌ ثلاث صور: 


أحدذها: أن لا يوج في تركته ثبىءٌ من ذلك الجنس. 


)١(‏ في (م): «فيأخذه». والصوابٌ ما أثبته من (ت) و(ز). 

(۲) «التهذيب» (ه: .)١76‏ 

(9) في (ز): «بالوصية). 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷: ۲۹۷) و«اروضة الطالبين» (5: .)”7٠‏ 


V۷ 


¢ 8 03 2 
والثانية: أن يكون فيه أعيان منه. 
والثالثة: أن لا يكونٌ فيه إلا عينْ واحدة. 


فان ١‏ ال في تركته شيءَ فقال في «الروضة» ا اللشرح»: «هل 
يضمَنُ؟ فيه وجهان؛ أصخُهما عند جماهير الأصحاب يضمن لتقصيزه في 
البيان» فيضاربٌ صاحبٌ الوديعة بقيمتِها مع الغرماء»". ثم قال: «وفي 
أصل المسألة وجة: أنه إن يضمن إذا قال: (عندي ثوب 0 [وذكرٌ معه 
يقتضي الضان]"» فأما إذا اقتصّرّ عليه فلا ضمان)9؟). 

وما أنْ حَكّى البَعَويٌ في «التهذيب» الوجهين الأولين وصح الأول 
منهم| نسب الثاني إلى أبي إسحاقٌ7". وقد تقدّم أن الإمام نَسَبَ إلى أبي إسحاق: 
أنه لا يَضْمَنُ في الوصفي كاملاً أيضاًء وأنْ في «البيان» غير ذلك كله فليْطلت 


مما تقدّم. 


؟ و 2~ ۶ و 
ون وُجِدَ في تركتِه أعيان من ذلك الجنس - وهي E‏ 
ضمنَ قطعاً ك قاله في «الروضة)؛ لأنه إذا لم يمير فقد حلط الوديعة”. وهو 


(۱) قوله: «فیه» ساقط من(ز). 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۷: ۲۹۷) و«روضة الطالبين» (5: .)۳۳١‏ 

(۳) ما بين معقوفتين ساقطٌ من الأصول الخطية» وهو في «روضة الطالبين» (5: ١۳۳)ء‏ ولا بد 
منه. 

(5) «العزيز شرح الوجيز» (۷: ۲۹۷) واروضة الطالبين» (5: *(. 

.)155-١؟ه:ه( «التهذیب»‎ )٥( 

() «روضة الطالبين» (5: .)١۳١‏ 


۲۸ 


منارّعٌ في القطع به بمُقتضى الوجه الثاني الذي حكاءُ الماوزدي عن بعض 
الأصحاب تس انط وب مد لشي قوسا بت الخلافٌ 
أم لاء فالفتوى على الضمانٍ في هذه الصورة أيضاً 

وإنلم يوجذ في تركيه جه سوى عينٍ واحدة من ذلك الجنس -وهي الصورة 
الغالغة“ _ فقال البخوي جاكما: حمل عليه ويدفع إلى المالك)". وقال في 
«التتمة): (إنه المذهب» حتى إن هلكتْ تلك العينُ قبل التمگن فلا ضمان؛ 
لأن إطلاق الاسم ينصرفٌ إليه لعدم غيره. وقد ذَُكِرَ في المسألة وجه آخرٌ: أنه 
يكون ماقا لك لصفي ون بصعي ا 

وما قال: (إنه ليس بصحيح) هو الذي صحّحه في «الروضة)"» فيكون 
على ما صحّحه واستحسّنه الرافعيٌ ضامناً!؟»» ولا يتعيّنُ الثوب» بل لو هَلَكَّ 
قبل التمكُنٍ فالضم|ن”*' باقي. 

انتهى كلامّنا على الحالة الأولى» والآن فَلتَسْرّعْ في الكلام على الحالة 
الثانية وهي: : (ما إذا لم تَصْدُِّرْ وصيةٌ مع التمكّن منها) فيكون ضامناً. قال في 
«التتمة): ٠‏ ذا وص برد الوديعة وثبت أنه كان في دو وديعة وم توجذ عيثها 
يحب الضيان في تركته؛ لأنه انتب إل الفريط بتركه تعييتها والوضية بردهاء 


)١(‏ في (ز): «الثانية». 

)۲( «التهذيب» (5: »)٠٠١‏ ونصه: « حمل عليه ودفع إلى المالك». 
(۳) «روضة الطالبين)» (5: ,)”3٠‏ 

.)۲۹۷ :۷( «العزيز شرح الوجيز)‎ )٤( 

(05) في (ز): «والضان». 


۲۹ 
إن وُجدت بصفة أقرّ بها في صحتّه واختلف الوارثٌ والمودحٌ في ذلك فالقولٌ 
وو 

قول المودع بيمينه. 

وصورةٌ الاختلاف: أنْ يقول الوارث: (ليست هذه وديعتك) ولا بين 
مُسقطاًء والمذهبٌ أن القولّ قول المودع بيمينه؛ فإِنَ مورّلّه قد اعترفَ بن العينَ 
التى تحت يده على هذه الصفة ليست ملكه»ء وإقرارٌ الميتِ جار على الوارث 
أيضاًء والوارتُ يدّعى خلاف الظاهر فعليه البيانء والقولُ في ذلك قول المودع؛ 
إذ هو يدَّعى ما يوافقٌ الظاهرء وأيضاً فانصرافٌ الصفة إلى تلك العين من 
يدعي خلاقه بين كمُدّعِي مشاركة الاسم في القضاء على الغائب. 

ثم يَنظرٌ إن وُجدتٍ الوديعة وثبتَ كوتها وديعة لذلك الشخص الذي 
اعاها إما بة يُقِيمُها أو بإقرار الورثة فٌسَلّمُ إليه ويَسقطً الضمان. 

ومعنى وَصفها بالضمان: أها لو تلفت قبل التمكن من دفعها إليه كانت 
مضمونة في التركة(2» وإن حَصَلٌ تفريط فلا شك في الضمان» وإِنْ جُهل 
حاهًا ول عرف ول يقل الوارثُ شيئاً بل سكت فالضان ثابثٌ أيضاً. 

هذا ما يُقتضيه كلام الإمام والبَعْويّ والرافعيٌ وأتباعهم» وذلك لا 
يخلو عن خلان؛ لأنك إذا نظرت في الوجوو المطلقةٍ في تفسير النص أَنْبَبَّ في 
هذه الصورة وجهاً بعدم الضان» كا هو مذهبٌ ابنٍ أبي ليل ووجة لبعضٍ 
الأضحاب» وكان صاحبه لا رى ترك الوضية مُوَحباً للضان. 


)١(‏ قوله: «في التركة» ساقط من (ت). 


۷۰ 

هذا کله إذا ل يدع الوارث شيئًء فإنٍ اع شيئاً فلدعواه صودٌ: 

إحداها: أن يقول: (تلقت في يد مُوَرّئي قبل موته أو رَدّها قبل موته) 
ففي «التتمة»: «أن الوارتٌ لا يُصَدَّقُ إلا ببيّنة؛ لأن المدّعي الرَّدّ والهلاك غير 
من رَضِيَ امالك بأمانته» فكذلك إذا ادعى الوارث». وفي «التهذيب»: الجزمُ 
بقبول قول الوارثِ مع يميزه”". واقتصّرٌ الرافعيٌ وصاحبٌ «الروضة)0© 
على ما حَكيناه عن «التتمة» و«التهذيب»» لكن قات في «الكافي» للحْوَارِرمي 
ا جزم با قاله البَعْويّ. قال في «الروضة» تبعاً اللشرح»: «وهو الوجه؛ لأنْ 
الأصلّ عدم حصويا في يده)90». 

والذي يَظهرٌ أن ما جَرَم به اتوي أقوى”” ويُؤيدُه نص الشافعيّ في 
0 الذي سَبَّقت حكايته» وذلك: أنه نص على أنّ صاحب الوديعة التي ۾ 

عرف ار اشوا ِل أن يقولٌ المستودّع قبل أن يموت: (قد م 

الوديعة) فيكون القول قولّه؛ لأنه أمين. وهذا حَصْرٌ يقتضي أن الضان ثا 
إل اى و ا ال دهان ا الَو / من 
المستثنى» فرَجَحَ حينئذٍ ما جَرَم به المُتَوَنٍ. 


0 


(1) في (ز): «المهذب». 

(؟) «التهذيب» .)۱۲۷:١(‏ 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۷: 714) و«روضة الطالبين» (5: .)۳٤۷١‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷: 714) و«اروضة الطالبين» (5: .)٤۷١‏ 

)٥(‏ تقدّم للمصنف في المسألة رقم )٠٠١(‏ اعتمادٌ قبولٍ قول الوارث بيمينه هناء وهو المعتمدٌ 
خلافا للمتولي» انظر: «تحفة المحتاج» (/9: 175). 


۲۷1 


وام قول الرافعي وتوجبيةة" ما رم به الو من أن الغو قول 
الوارث؛ لأنّ الأصلّ عدم حصوهما في بده؛ فهذا لا يناب أن القولٌ قولّه» بل 
يناسبُ أن لا يون الوارث ضامناًء والمتونٌ يوافقٌ على ذلك لكنّ الضمانّ إن 
هو في تركة الميت» وعدم حصوها في يد الوارث لا ينفي ضماتها في التركة. 

وعلى الجملة فالمسألةٌ ذاثُ وجهّين أشارٌ إليهما الإمامُ في «النهاية» وما 
إلى ما جَرّمَ به البَعَويّ» وذَكَرَ صورةً أخرى. فتَذْكُرٌ كلامه لِيُعلَمَ منه. 

قال رضي الله عنه: «ولو مات وم يُوصٍ فجاءً مالك الوديعة وادّعاها 
تسب اميت إلى التقصير بترك الإيصاء فيهاء فقال الوارث: (لعلّه لم بوص 
للف الوديعة على حكم الأمانة في يده)» فاعترفوا بأصل الإيداع أو قامتِ 
O E‏ شال عار ةد ل الضان. ` 

وإذا كان أبو إسحاقٌ يرى تَفْيّ الضمان حيثٌ لم تُصَادَفٍ الوديعة في 
التركة بعد الإقرار بها والإيصاءٍ فلا شك أنه يَنْمي الضمانَ”" في الصورة التي 
دكزناها آخرً» وهي: اذعاءٌ التلفي قبل الموتٍ وَعَمْلٌ ترك الإيصاءِ عليه. 

ومن أوجبّ الضمانّ وخالف أبا إسحق فقد يُوجِبٌ الضان في هذه 
الصورة» ونفيٌ الضمانٍ في هذه الصورة أولى. 

ثم إن اذعى الورثة التلفت فالأمرُ”” على ما ذَكَرْناه. 
)١(‏ ني (م) و(ز): «توصية». 


0 مطبوعة «نهاية المطلب» (11: ۳۹۹): «يبقي الضمان»» والصوابٌ ما أثبته. 
() في الأصول الخطية: «والأمر». والمثبثٌ من مطبوعة «نباية المطلب» (۱۱: ۳۹۹). 


¥۲ 


وإن قالوا: (عَرفنا الإيداع» ولكنْ لم ندر كيف كان الأمرء ونحن 
جوز أن الوديعة تلفت على حكم الأمانة فلم يُوصٍ لأجل ذلك ولا 
بب في ذلك(" قولا) وضَمَنَاهم حيثٌ يمون دعوى التلن فان ي 7 
هاهنا أولى» وإن لم نُصَمنْهُم في الصورة الأولى ففي هذه وجهان: 

أحدذهما: أن الضمانَ يجب؛ لأتهم لم يذكروا مُسْقطأً وم يَدَعوه. 

والوجه الثاني: أن الضمانّ لا يجب؛ لان أصلّ الوديعة على الأمانة» والأمد 
متردّدٌ كما ذَكَرّه الورثة» فعلى مَن يدعي الضمانّ إثباته0". 

ولا يصح الوجة* الأول في هذه الصورة الأخيرة»0". انتهى كلامٌ 
الإمام0". 

وني «الروضة» و«الكفاية» فيما إذا قالتِ الورثة: (لعلّها تلفت على 
حكم الأمانة) قالا: «قال الإمام: فالظاهرٌ براءةٌ الذمة»26©. وأنت إذا نظرت 


)١(‏ قوله: «(ونحن نجوز» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «ولا نبت في ذلك» ساقط من (ز). 

(©) في (م): «أمانة»» والصوابٌ ما أثبته» وهو المثبت في مطبوعة «نهاية المطلب» (۱۱: #849). 

(4) هذا ما في الأصول الخطية وهو نفيٌ الصحة, وني مطبوعة «نهاية المطلب» (11: 889) 
واحواشي المصنف على الروضة) :١(‏ ۳۹۲): «والأصحً). 

(9) في (ز): «الرد»» وهو تحريف. 

(5) «نهاية المطلب» (۱۱: ۳۹۹). 

(۷) نقل السراج البلقيني هذا النصّ بطوله عن الإمام في «حواشيه على الروضة» :٥(‏ ۳۹۲) 
كالمعترض به على كلام الإمام النووي» وسيأتي في المتن الآن اعتراضه به على كلام النووي 
وابن الرفعة صاحب «الكفاية». 

(۸) «روضة الطالبين» (5: .)۳١‏ 


۲Y۳ 


سا و 


ي كلام الإمام قَضَيْتَ بان ذلك ليس في کلامه» ولا بسن أن گی عنه 
مغل ذلك وقوه" ما سبقء والله أعلم. 

ومن صُوَّرِ دعوى الوارث: أن يدّعيَ أنه رَدّها على المالكِ سواءٌ صدرت 
وصيةٌ أم لاء فالقولٌ قول المالكِ دونه؛ لأنه لم يأتوه وكذلك الحكمٌ في ال مقط 
ومّن طَيّرٌ الريح ثوباً في داره والوّصِيٌّ والقَيّم والولّ إذا ادَّعَوا رَد المالٍ إلى 
مالكه» لكنْ في الول والوصيٌ والقيّم وجة لم تبره في نظائره؛ لأن الملتققط 
ومن طَيّرٌ الريح ثوباً في داره 04" يُوَّمئّْهها من له الولايةٌ على المال» وكذلك 
الوارثٌُ إذا أُوصِيَ إليه فقطء أما إذا دح إليه“ أو إلى غير“ على سبيل الأمانة 


ع 


فون أجل ذلك ل يُقبل قوم في ارد جزماًء بخلافٍ الوص فإنه موقن 
من جهة من له الولايةٌ على الال تُر منزلته» وهو مصدَّقٌ على وجه؛ لشفقيه 
فجَرّى في مؤتميه» ولأننا لوم َه والقيّم على وجه؛ تقر كل أحدٍ من 
النظر في مال اليتيم» بخلافٍ ما سبق في نظائره. وعلى الأصح فذلك يندفع'") 
بالإشهاد. 


)١(‏ قوله: «في» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «وقوهم)». 

(9) في (ز): «وإن لم». 

(5) في (م) و(ز): «وقع إليه». 

(6) قوله: «أو إلى غبره» ساقط من (ز). 
(5) في (ز): «يدفع». 


۲۷٤ 


وأما الصورة التي يدعي فيها الوارٹ التلف بعد الموتٍ ولم صد وصيةٌ؛ 
فهذا لا يُِيدٌ سوى أن العينَ تعذّرَ ردّهاء فيحلفُ إن نارّعَه امالك ويَغْرَمُ من 
التركة بد العينِ على مقتضى المشهور المجزوم به في كتب المتأخرين من أن 
ترك الوصية مُفضٍ للضمان» ومن قصل بين أن يكو قبل التمكُنٍ أو بعده 
فهو محمولٌ على حالةٍ صدور الوصية المقتضية لرّفع الضمان. 

7 مسالة: رجل له على رجل دين بمَسطور شرعيٌ» فاع ذلك 
المسطورٌ عند شخصر» فادّعى الشخصٌ المذكودٌ أنه ضاع منه. فياذا يلزثه؟ 

أجاب: إذا ضاعَ منه بغي تقصير لم يَضْمَنء وإِنْ ضاعً بتقصير ضَِنَ 
قيمة الورقةٍ المشهود بها في الدين. 

[01] مسألة: :إذا أن انالك للموقع في زفي الزكاق الواجبة في الال 
الذي في يده ان فادّعى المأذون له صرقَهاء وأنكرٌ المالك ذلك» فهل 
القول قول المالك أو قول المأذون له(1)؟ 

أجاب: القولٌ قول المأذونٍ له؛ لأنّ يدَ الآذِينَ يد ملك“ فكانت كيد 
المالك» بخلاني ما إذا قال: (دفعْتٌ الوديعة لوكيلك) فان يدَ الوكيل ليست 
شلك ١‏ 


5 2 8 1 ذفن عو و 
ولو قال المستحقون المحصورون: (ل نَقِض منه شيئا). فالقول قو 
١‏ العبارة في (م): «في يده للمستحقين فأذن المأذون لها وفيها سقط واضح. 


)۲( ف (م): «مالك». 
(۳) قوله: «قولهم» ساقط من (ز). 


يفا 

اا وأما غيد المحصّورين فلا أثرَ لنازعة بعضهم. إلا إذا عيّته المأذون له 
باه منَ المدفوع هم. 

فإن قيل: ما ذكرئه من تنزيل يد الآَذِينَ منزلة بد المالكِ منقوض با 
إذا دقع إليه مالا ووكله يقضاء كيه به فقال الوكيل: قضيته بة: فان أظهرٌ 
القولين كا دَكَرّه المصدّف(2 تبعاً لأَصْلِهِ في الوكالة: «أنه إن كان أشهدَ أو لم 
ا ES‏ ن وو و - 5 عو عع 
يشهد ولكنْ دَفْمَ بحضرة الموكل» والموكل معترف بذلك؛ فإنه لا يرع الموكل 
عليه بشيء وإِنْ دَقَعَ في عَيْييِِ بغير إشهادٍ رَجَعّ عليه ولو صَدَّقَه في الدفع؛ 
لتقصيره بتر الإشهاد». 

قلنا": جَرَتِ العادة في الديونٍ التى لآدميّ حاص الإشهاد عليه 
بالقبض» ولا كذلك في الزكاة» فكّرجت هذه المسألة عن مُدْرَكٍ الديونٍ 
المذكورة". 


)١(‏ هذه المسألة تَقَلّها الإمام صالح البلقيني جامعٌ هذه «الفتاوى» من «حواشي والده على 
الروضة» :١(‏ 03*49 فالمرادٌ بالمصنفي في كلامه الإمامٌ النووي. 

(۲) في (ز): «فإن». 

() هذه المسألةٌ بتهامها موجودة في «حواشي المصنف على الروضة» (0: ۳۹۹). 


۷١ 


[قَ [َقَسْمْ الفيء والغنيمة] 


[1] مسألة: إذا 0 ا الغنيمة فَوَقَعَ ٤‏ سه رجل منها 
شي ثم ظَهَرَ بعد ذلك آنه م مسق لمسلم أو ذميّ» كيف يفعل؟ إِنْ تُقِضَت 
اعنم وقول لسارم ران موس ساكب لكي و 

أجاب: قد نص الشافعي على الحكم في المسألة”" في ترجمةٍ (مَن أَسلَمَ 
على شيءِ عَصَبَةُ أو م يَخْصِبْةُ) من تراجم سير الواقديٌ”": على أنه يُعطِي 
صاحب السَّهْمِ عوض ما أذ منه من حمس امس فقال: له 
يحالف في أن المشركين إذا أَحْرَزوا عبداً لرجل أو مالا فأدرگه وقد أوجفت”» 
المسلمون عليه [قبل ]07 اقا سم: أن يكون له بلا قيمة. 


)١(‏ في (ز): «العين». 

(۲) في (ز): «هذه المسألة». 

(۳) هو الإمامٌ الحافظٌ المؤرّحٌ أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السَّهُمِيَ (۲۰۷-۱۳۰ه) قال 
الحافظ الذهبي: «صاحب التصانيف والمغازي» أحد أو عية العلم» على ضعفه المتفق عليه». 
انظر: «السیر» (9: )٤٥ ٤‏ و«الأعلام» (11:5"). 

() قوله: «يخالف» ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «أوجب». 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول» ولا بدَّ منه» وهو مثبتٌ مثبت في مطبوعة «الأم» (AY: ٤(‏ 


VY 


ثم اختلفوا بعد ما يقع في المقاسم؛ فقال م: منهم قائ مث ما قُلتُ: هو 
أحقٌ به» وعلى الإمام ابعص من صار في سَهْهِ مث قيمته : ف کی اكمس 
وهو سَهُمُ النبيّ يا وهذا القولُ يوافق الكتابَ والسنة والإجماع. 

وقال"“ غيّنا: يكون إذا وَقعَ في المقاسم أحقّ به إن شاءً بالقيمة. 

وقال غيرُهم: لا سبي إليه إذا وَقعَ في المقاسم». هذا كلامٌ الشافعي» 
وفيه هذه الفائدة الحليلةء وم أَرَمَن تعرّض لا0 , 

3 مسألة: أراضي بساحل صَيْدا فتكت عُنُْوةَ فيها شجرٌ قدي 
َم السلطان عش ما يحرج من غَرْسِها ورّرْعِها لجاعةٍ ليُرابطوا بالساحل» 
فهل يتناولون ذلك؟ وما حكمٌ الأعشار المأخوذة من بلادٍ الشام؟ 

أجاب: الأشجارٌ القديمة من جملةٍ الغنيمة» فإنٍ انف أن صارت لبيتِ 
امال بطريق فللسلطان أن يجعل بعص ثمرتها لمن يراه على الوجه المعتير. 

وأما ما رَرَعَه المسلمون في الأرض المذكورة فإن عليهم خراجه لبيت 
الالء وأما العُشْرٌ الواجبٌُ في الحبوب فإن على السلطانٍ أن يصرقه لمصارفٍ 
الزكاة» فإِنْ عَيّن طائفةً من ذلك لطائفة من الغزاة الذين لا حق هم في الديوانٍ 


3 


tN 


)١(‏ في مطبوعة «الأم»: ثم قال». 

د 

(۳) هذه المسألةٌ مذكورة بتهامها في «حواشى ي المصنف على الروضة» (ه: .)٤١١‏ 
(5) (ز): «بطريق من الطرق». 


YA 


فإنه يجوز لهم تناول ذلك وكذلك العشرٌ الواجبٌ في الزبيب والتمرء والله 
أعلم. 
[071] مسألة("©: إذا أقطمَ الإمامٌ لبعضٍ أمرائه إقطاعاتٍ له عبرة في 
كل سنة» فأنعم الأمير لبعض الفقراء بعشرة أَفنٍ مئله ورا الفقيدُ بديوان 
اال ا و أن يَُسترجعها منه؛ لكونها كانت 
داخلة(" في إقطاعه؟ وهل يجورٌ لأحدٍ أن بحرت عليهم حادثاً لم يكنْ هم 
عادةٌ به اسان 9 
ل 58 الأمراء أ ان aT‏ 95 
خرجت من الإقطاع وتقرّرت في الأخباس على الوجه المذكور الجاري به 
0 قديأً وجديداً. 
ولا يجوز لأحدٍ أن بحت حادثاً خالفاً لل جاءث به الشريعةٌ المحمدية» 
ومن فَعلّ ذلك دَخلّ في وَعِيدٍ: من اسن سُنة سيئة فعليه وَزْرُها ووزرٌ مَن 
عمل بها إلى يوم القيامة»7"». والحديث في ذلك عن النبيّ يكل ثابثٌ صحيح. 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 
(۲) في (ز): «واحد». 
(۳) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 
() في (ز): «المتصرف في ذلك بالإذن المعتير». 
(0) قوله: «أن يسترجعها» تأخر إل آخر الفقرقاق ((): 


٤ 0 4 5 0‏ 0 3 
00 أخرجه مسلم برقم )١1١١11/(‏ بلفظ: «مَن سن في الإسلام سنة». وأما لفظ: «من استنً» 
فأخرجه ابن ماجَه برقم ٤(‏ ۲۰). 
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وما يُذْكَرٌ في ذلك: ن مَن قعل شيئاً من ذلك ثم تاب ثم مات واستن 
غيثه به فَعلّه من السَنَة بعده» هل يتوجّة عليه الإثمٌ بعد توبته؟ الذي ظَهَرَ لي 
أن التوة(٠‏ نَع من ذلك» وظاهرٌ الحديث الإطلاق. 

فعلى العارفي”" المستيقظ أن يأخدّ لنفسِه بالحزم» ولا سيا في قضية 
طهر من الأحاديث أنه لا تُسْقِطٌ التوبة وزْرَها في المستقبل» فلا ذَنْبَ نظيرُ 
ذلك. 


)١(‏ في (م): «بالتوبة». 
(۲) في (ز): «فعلى العابد العارف». 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


کاب ا کح إل الاق 


ه242 


كِتَابالتكاح إل الاق 


[59] مسألة: رجلٌ خطب يكرا من أبيها فأجابّه ثم مات الأبُ 
فخَطَبَها غيرُ الأول فأجابته» فهل موت الأب يُوثّرٌ في إجابَتِه؟ 

اجاب: قد بطلت إجابةٌ الأب بِمَوتِه والإجابة المُعتَرَةٌ هي إجابة المرأة 
المذكورة: 0 

[07] مسألة: إذا قلتم: إن الإشهاد على رضًا المرأة ق بالشّكاح مستحبٌ 
ليس بشرطء فهل يَطَرِدُ فی إذا كان وَلِيّها الحاكم أم لا؟ 

أجاب: الذي أفتيت به: أنه لا بد من ظهور إذنها له» إما بمُّشافهة» وإما 
بشهادَة» وإما بإخبار حاكم ونحو ذلكء فإذا لم يظهر له ذلك بطريقٍ شرعي 
فإنه يكون عقدٌه باطلاً لأمور يطول شرځها. 


)١1(‏ لأنها صارت بموت أبيها غير مجبرة» وقد نقل الفتوى الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى 
المطالب» (۳: )١١5‏ بصيغة أخرى قال: «قال الجلال البلقيني: لو أجاب الولي المجبر ثم 
مات فهل تبطل الخطبة؛ لأا صارت غير مجبرة» والجواب كالإذن فيبطل بالموت أم لا؟ 
لدخوله تحت قوله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك)؟ لم أر من تعرّص 
له والأقرب الأولء وينبغي أن يبنى على جواز رجوع المجيب عن الجواب» وأشار الشهاب 
الرملٌ إلى تصحيح الفتوى. 

(۲) المعتمد خلافٌ ما قاله المؤلفء فينعقد النكاح ولا يشترط ذلك وممن أفتى به = 


لحن 


[574] مسألة: ما معنى قول الشيخ محيي الدَين رضي الله عنه في 
الا ا :رصا اراد نيت بعت راما 
يشرط و إذا أَؤِنّت المرأةٌ لِوَلِيّها أن يُرَوجَها من زيدٍ على صداقٍ معلوم 
وأخبر الول الشهوة بذلك فعقدوا العقد بذلك» فهل هو صح أم لا؟  ٠‏ 

أجابً: معنى قول الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: أن المرأةَ إذا كان 
دما مُعتبراً في نكاجهاء فإذا صدر منها ول يشهّد به. فإنّهيَصِحّ النكاح الصادرٌ 
من الول الذي أذنت له ولا يشرط الإشهاء عل إذتها ولكن بستحت 


ومحل”" هذا ما لولم يكن الول يلي ذلك لجهة الحكي فإن كان يليه 
بطريقٍ المُكم'”" فإنها لا يجوز أن يعقَدَ بينهما!؟» حتى يظهرٌ له بالطريق الشرعيٌّ 
أنها أَِنّت له؛ لأنه يلي ذلك هة اکم فلابدٌ له من ظهور مُستندٍ شرع 


= القاضي حسين والبغويء نقل ذلك شيخ الإسلام زكريا ووافقه ابن حجر والشمس الرملي 
والشربيني. 
انظر: «أسنى المطالب» (۴: 4 ))١7‏ «تحفة المحتاج» (۷: 03788 «الفتاوى الفقهية الكبرى» 
«(Ao :€)‏ «مغني المحتاج» (۳: ١٤١)ء‏ اانهاية المحتاج» (5: *7177). 

)١(‏ انظر: «منهاج الطالبين» للنووي ص ه/ا”. 

() قوله: «ومل» زيادة من (ز). 

() قوله: «فإن كان يليه بطريق الحكم» زيادة من (ز) و(م). 

(5) في (ت) و(ز): «عليها». 

)٥(‏ هذه هي عينها المسألة التي قبلهاء والذي صححه السبكي أن تصرف الحاكم في العقد ليس 
بحكم فهو كالولي في ذلك» وعليه فلا يشترط الإشهاد على الرضا. انظر: «الفتاوى الفقهية 
الكبرى» .)۸٥ :٤(‏ 


YAY 
کک وإذا أخر الول الخاصٌ 9" الشهود بذلك فعقدوا العقد بولايته‎ 
فإنه يصح النكاح.‎ 
ا‎ 
بدون مهر مثلها بإذنهاء فهل يصح هذا النکاځ أم لا؟ وإذا صح هل بح مه‎ 
الل أو بادُسمّى هاعم هل يكوثُ صداقّها تحت بده أو تحت يد جَدّها لأمّها؟‎ 
أجاب: إن كانت رشيدة صح النكاح ا وإن كانت تحت الجر‎ 
صح التكاح بمَهر المثل على مُقتضى طريقة يقة العراقيّن7”" إن كان النقصانُ عن‎ 
مهر مثلها ما لا يتسامّح ب بمثله ول تحصّل المسامحةٌ من عشير عشيرتها بمثله» وأما‎ 
إذا كان النقصان عن مهر مثلها ما يسامح بمثله أو سامحت عشيرَثها به‎ 
فالنکاځ“ صحيحٌ بِالمُسكّى.‎ 
وقد ذُكِرَ في السفيه وفي طريقة المراوزة”" في غيره ما يقتضي إبطال‎ 


)١(‏ قوله: «شرعيٌ للحكم» زيادة من (ز). 

(۲) في (ت): «الحاضر). 

(۳) طريقة العراقيين؛ هي: طريقة بعض الشافعية من أهل العراق وتمن سار على منهاجهم في 
تدوين الفروع الفقهية» من: أشهرهم أبو حامد الإسفراييني (ت ٤٠٠٦‏ ه) والماوردي 
(460ه) والقاضى أبو الطيب الطبري (ت ٤٠٠١‏ ه). انظر: «المدخل لدراسة المذاهمب 
الفقهية» لعي جمعة ص۳۸. 

)٤(‏ في (ت): «ما4. 

(0) قوله: «فالتكاح» سقط من (ت) و(م)» وأثبتناه من (ز). 

(5) قوله: «في» سقط من (م). 

(۷) ليست في (م). وقد سبق التعريف بطريقة المراوزة أو الخراسانيين. 


م52 


النكاح'» ولا سيا فيا" يليه الحاكم أو العاقدٌ عن الحاكم» ولكنّ المعتمدَ 
حه بمهر اثل عندنا””» ولا يكون صداقٌ المذكورة إن كانت رشيدة إلا 
ن ھا EEE‏ له في ذلك» وذ کات شف فان يكون 
تحت يد الحاكم أو مَّن ينوبٌ عن الحاكم في ذلك. 

73 مسألة: إذا قال مَن يقبَلُ النكاح لتفيه: (قبلتٌ هذا التكاح) أو 
(هذا التزويج على هذا الصداق)ء هل ينعقدٌ النكاح بذلك» كقوله: (قبلتُ 
نكاحها) أو (تزويجها) أم لا؟ 

أجاب: ينعَقِدُ النكاح في صورة: (قَبلتٌ هذا النكاح) أو (هذا 
التزويج)*». 

71 مسألةٌ: ولايةً الأب الفاستٍ في نكاح ابه هل يَصِح أم لا؟ 

أجاب: إذا كان مرتكباً في ذلك تأويلاً صحيحاً عند بعض العلماء فلا 


)١(‏ في (ت): «أن التكاح». 

(0) في (ت): «قد)» وفي (م): #فيمن»» والتصويب من (ز). 

() المسألة في «المنهاج» ص١۳۸٠‏ ونقل اعتماد البلقيني لصحة العقد بمهر المثل: ابن حجر والرملي» 
وهو المعتمد عند شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 
15 «تحفة المحتاج» (۷: ۲۸۹) «مغني المحتاج» (۳: »)۱۷١‏ «نهاية المحتاج» (5: 785). 

() في (ت) و(ز): «ولأن صداق المذكورة إن كانت رشيدة تحت يدها». 

)٥(‏ نص عليها في «روضة الطالبين» (1:۲۹)ء وفيا إذا قال: (قبلت النكاح) بدون ضمير 
الإشارة أو (قبلتها) خلاف. ورجح شيخ الإسلام زكريا أن يصح (قبلت النكاح) دون 
(قبلتها)ء وتابعه المتأخرونء انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)١14‏ «تحفة المحتاج» (/51/6:1), 
(مغني المحتاج» »)١۱٤١:۳(‏ النهاية المحتاج» (5: 711). 


۸۹ 


ِفسُقٌ ويَصِحٌ عقده النكاح على وَليّه» ولا يصح التزويج الصادرٌ من الفاسق 
على وليه إلا إذا كان الحالٌ يقتضي نقل الولاية لمن هو مثله في الست من غير 
اعتبار الشوكة؛ فإنه يصح تزوعجه270. 

[514] مسألة: إذا أحرم الإمامٌ وقلنا بالأصحً”": أنه لا يزوج» فهل 
للقضاة ونوّاِهم التزويجٌ حال إحرام الإمام؟ 


أجاب: هذه المسألة فيها وجهانء ذَكَرَهُما الماورديٌ”" ومن تبه( ول 
یرجح ا والأصحٌ الوا 

)١(‏ هذا هو المعتمد في ولاية الفاسق» وأجاز جمع من فقهاء الشافعية منهم الغزالي وابن الصلاح 
ولاية الفاسق نظرا لعموم الفسق وانتشاره ولأن منعه يؤدي إلى تعطيل الأنكحةء وأا لو 
سلبت الولاية من القريب الفاسق لانتقلت إلى حاكم فاسق» وهو الذي اختاره النووي» قال 
ابن حجر: (واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي» والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها 
اقلت للاك فاق لا ينعزل ولي وإلا فلا لأن الفسق عم وامتتحسته في الروضية الطاليين»» 
وقال: «ينبغي العمل به)» وبه أفتى ابن الصلاح» وقواه الیک وقال الأذرعيٌ: «لي منذ 
سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق)» واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق» وأطالوا في 
الاتتصار له حتى قال الغزالي: «من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بام 
أولاد حرام»). 
وخالفه في ذلك الشمس الرملحٌ والخطيب الشربيننٌ فلم يجيزا تولية الفاسق مطلقا. 
انظر: «روضة الطالبين» (5: 59)) «أسنى المطالب» (: ١١١)ء‏ «تحفة المحتاج» »)۷:٠٠٠١(‏ 
«مغني المحتاج» »)۴:٠١۴(‏ (نهاية المحتاج» (TY)‏ 

(۲) في (ت): «لا یصح». 

(*) «الحاوي» للاوردي .)۳۳٤:۹(‏ 

(5) منهم البغوي في «التهذيب» وصحح عدم الجواز (ه: .)٤٠٠١‏ 

(0) وهو المعتمد عند الشافعيّة. انظر: «تحرير الفتاوى» للعراقي (7: 477 0) حيث ذكر فتوى- 


1۹۰ 


سو و 


[1] مسألة: إذا كان السَيدُ رما أن لعبدِه في التزویج» أو كان وَل 
م فون للسفيه في التزويج» وكان العبدٌ أو السفيةٌ حلالا» فهل 
يصح عقذّهما بهذا الإذنٍ حالة إحرام الآدِنٍ أم لا؟ 

أجاب: م أقف على نقل في ذلك» والأقرّ ا رار ا 

فوج م الحجور عليه المحرم وهي حلالٌ والزَّوج حلانٌ» فالصّوابٌ الضَّة 
[] مسألة: قال الرافعي في (شرجه) في كتاب التکاح في الفصل 


الخامس ني الكلام على تزويج الوكيل: «ولو قال وكيل الرّوج أوَلا: قلت 
نكاح فلانة منك لِقُلانِء ثم يقول وکل الول امن فلاو E‏ 


وهو مُشكل؛ لمتحم ركان الى N‏ 
أنه يجوز ا ال ا 
الخترى ار (قبلت هذا منك بمئة) مثلاًء ويقول البائع بعدّه: (بعتك هذا 
بمئة)» وعلّله: بأن لفظة (قَبلتُ) لا يتأتى الابتداءٌ مها. 


= شيخه البلقيني هذه بنصهاء وانظر: «حاشية الشهاب الرمل على «أسنى المطالب» (۳: 18# ) 
«تحفة المحتاج» ۷ )» «نهاية المحتاج» (5: 5١‏ ؟). ۰ 

)١(‏ لأن السفيه والعبد لا يستقل بالإذن» فلابد من صحة عقد وليهماء ووليها لا يصح تزوجه 
وهو المعتمد عند الشافعية: انظر: «تحفة المحتاج» (۷: ١۲۸)ء‏ «مغني المحتاج» (7: ))١55‏ 
النهاية المحتاج» (5: 7555). 

() انظر: «العزيز» للرافعي (۷: 895). 

(۳) انظر: المصدر السابق (5: .)١5‏ 


۲۹۱1 


وإذا لم بجر ذلك في البيع فالتكاح أو ِعَدَم الجواز؛ ؛ لأنه يتسامَح في 
ل را 
(قَبلتُ)» أنعقد اليب ولا عد لكا بل ذلك. 

فظهر أنه إذا لم ينعقد البيعٌ بالابتداء اظ القبول فالتكاح أولى بعده 
الانعقاد ولا سيا وقد صَوَّرَ المسألة في(" النكاح فيمن يعقَدٌ لغيره فهي أبِعَدٌ 
عن الصَّحَة؟ 

أجاب: الجوابٌ يحتاج إل ذكر مقدمة وهي: أن الرافعيّ | يُصرٌح في البيع 
با ذَُكِرَ في السّوالِء وإنها قال: «وإن) قلنا: قوله: زاب بتعتٌ) وما بعده قاءً ئم مقامَ 
القبول ولم نجعله قبولاً؛ لما ذكر إمامٌ الحرّمَين ن القبولٌ على الحقيقة ما لا يتأنّى 
الابتداءُ به» وأما إذا أتى بم يتأتّى الإتيان به فقد أتى بأحدٍ شقي العقٍ»» وما 
ذكره الرافعييٌ أسقطه في «الروضة» وهو مُقتضى ما في الشَّوَالِ ولكن الكلام في 

وما أشار إليه الرافعيٌ من كلام الإمام هو موجودٌ في «النهاية)* في كتاب 
المبةء ولفظّه: «للقبول صيغتان: 


(1) في (ت) و(ز): «با». 

(۲) في (ت) و(ز): العدم». 

(9) في (م) و(ت): «لا). 

(؟) «العزيز» للرافعي (9:5). 

(5) «نهاية المطلب» للجويني .)٤١۸:۸(‏ 


أحدهما: أن يقول المخاطبٌ بالبيع20: اشتريتٌ» إذا قال البائع: بعت 

والأخرى: أن يقول: قيلت وكذلك يُفْرَضُ مث هذا في الهبة» فالمخاطّبٌ 
َه 4 اس 2 تو 

المتبرّعٌ عليه يقول: اتهبت» ويقول: قَبِلْتُ. 

ثم الطَالِبٌ في البيع بحسن منه أن يى فيقولٌ: (اشتريثٌُ هذا بألفي)» 
ولو قال: (قبلت بيع هذا العبد بألفي)» فما أرى ذلك جائزاً» فإن هذه صيغة 
الجواب. والجوابٌ قبل الخطاب لا يتنَظِمٌ ولا شك أنه لو قال: (قَبلتٌ) مَأ 
كان كلامه لغواً» 

هذا کلام الإمام» و هو مُصرّحٌ بأن هذا رأيه. 

وقال قبل ذلك فيا إذا وهب الأب مالّ نفسه من طفله: «ظهرٌ اختلافٌ 
الأصحاب في أن هته من الطّفل هل تَصِحٌ بمُجرَّدٍ الإيجاب؟ أم بِمُجَرَّدٍ 
القبول؟ أم لاد من الإتيانٍ بهما؟». 

0 < ۶ و ع وه وہ ےے‎ e 

نَم قال الإمامٌ: «رأيت الطرق مُتفقة على أنا إذا لم نشترط 7 اللفظين 
فالاكتفاءٌ بلّفظ القبول جائ)0©). ظ 

7 - 5 0000 : ١ 

٠. 2 0 56‏ . عي ع اس عو 
() قوله: «بالبيع» زيادة من «نهاية المطلب». 


(0) في (ز): «نشرط). 


(۴) في جميع النسخ: «اللفظ)ء والتصويب من «النهاية). 
() «نهاية المطلب» للجوينى (/: 0/8 5). 


4۳ 


ما نقلّه الإمامٌ عن اتاق الطَّرّقٍ من الاكتفاء بِلَفظٍ القبول في صورة الأب 
ُحَالِف ما اختاره الإمام. 

إذا عرفت ذلك فنقولٌ: 

إذا كان العقدٌ جرى فيه ما رجه عن قياس الباب فإنّه يُتَوَسّعْ فيه 
وعَقد الأب خارج عن القياس» فجرى فيه ما سبق. 

وكذلك نقول في قبولٍ الوكيل في النکاح» وهو خارجٌ عن قياس قَبولٍ 
البيع ونحوه فجاز أن يسع فيه بتقدم لفظٍ الوكيل القابل كا يُتَوَسّعٌ في 

وعلى هذا فما ذكره الرافعيٌ في النكاح جار على ما نقله الإمامٌ في صورة 
الأب. 

وها هه دقل كل عن مد كن لوقل فق ف عل :هذا الأسلوت 
النفيسء ولله الحم على هذا التأسيس' والله أعل. 

3 مسألة: إذا أعتق الرَّجُلٌ أَمنَ أو نَجَّرَ عت أمَ وله وأراد" أن 


دم 


ترج بهاء فت لعاقدٍ أن يُرَوّجَها منه على صَدَاقٍ معلوم» ووكل هو رجلا 


)١(‏ ما فرق به البلقيني هو المعتمد في المذهب» وخالف في ذلك السبكي» انظر: «أسنى المطالب» 
0 «مغني المحتاج» )4:۳( 

(۲) زيادة من (م). 

(۳) قوله: «أراد» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «(معين». 


44 
في قَبولٍ نکاجها له» فهل يكفي توكيله؟ أم لا بد أن يأدَنَ هو أيضاً للعاقدٍ أن 
يوّجَّها منهء کا لو أرادت أن تتزوّج بأجنبيٌ؟ 

أجاب: إذا أعمّقٌّ الرَجل مه أو جر عق أمٌ وله وأراد أن يتروّجَها 


e 


فأذنّت للعاقِدٍ في ترو مها" منه فلا يحتاحُ أن يأدّنَ ارو للعاقِدٍ. 

[07] مسألة: رجلٌ قال له شهودٌ: (فلانٌ الفلا حضرٌ من بليه ليترّدّجَ 
ابنتكٌ وإِنّه خارج البَلَدٍ وامتنعَ من الحضور إليك لقرورة)» فقال الرجل: 
(اشهدوا عَلَ أني زرّجِتٌ فلانَ بن فلانٍ الذي ذكرقوه بابنتي فلانةَ بصداقٍ 
ممه من الدَّراهِم النقرَة اليد(" أل درهم حالَّةً)» والحال أن الرّوجَ 
كفو ها وهي بكد جر فقيل ل (رَوَّجَكٌ فلان ابنته فلانةَ على الصداق 
المذكور)» فانصرف الشهوذ من بين يَدَي والدٍ الزوجة إلى الخاطب المذكورء 
وقالو ا له: (فلان الفلا زْوَّجَكٌ ابنته فلانة على صداق جملته الف درهم 
تقو حالّةٌ)» قبل الخاطِبُ المذكورٌ التكاح حين بَلَّه على الفور(*» فقال: 


)١(‏ في (ت) و(ز): اتزوجها». 

(1) النقرة لغة: القطعة المذابة من دراهم الذهب والفضةء ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء: 
دراهم الفضة الخالصة غير المخلوطة بنحاس أو غيره» وهي المقصودة بالدراهم الشرعية إذا 
أطلقت عند فقهاء الشافعية» انظر: «المصباح المنير»: نقر» و«مغني المحتاج» (1: .)١۷١‏ 

(۳) ليست في (م). 

(5) من قوله: (وقالوا) ورد في (ز) هكذا: «وقالوا له ذلك فقبل الخاطب المذكور النكاح المذكور 
حين بلغه على الفورء وقال: قبلت نكاح فلان لنفسي على المذكور» فهل يصح هذا النكاح أو 
لايصح؟». 

(5) ليست في (م). 


14٥ 
(قَبلتُ نكاح فلانةٍ لنفسي على الصّداقٍ المذكور)»» يَصِحٌ هذا النكاح أم لا؟‎ 
أجاب(27: لا يصح هذا التكاح؛ لان هذا نكامٌ لم يحضره أربعة في الحالة‎ 
التي يتباد ر الهم إليهاء وهو" الاجتماعٌ في الحضور7"؛ ولأنّا لنكاح يَُطْلَبٌ‎ 
فيه الاحتياطٌ + بت ب الأبضاع.‎ 


وإذا طال الفصلٌ على الوجه المذكور فإنه قد يرجع م الول عن ذلك 
ليتس في النكاح بمثل هذا. 


)١(‏ الجواب في (ز): «لا يصح هذا النكاح؛ لأن هذا نكاح لم يحضره أربعة في الحالة التي يتبادر 
إليها الفهم وهو الاجتماع في الحضورء ولأن النكاح يطلب فيه الاحتياط في الأبضاعء وإذا 
طال الفصل على الوجه المذكور فإنه قد يرجع الولي إلى غير ذلك فلا يقع النكاح بعد هذاء 
وقد قال الولي أولا: أشهدوا علي أن زوجت فلاناً.. إلى آخ ركلامه؛ ثم قال في قوله: زوجتك 
فلاناً.. إلى آخره» هذا خالف للأول. وأيضا فا مخاطب لم يوجدء وما ذكر في البيع عن بعض 
الأصحاب من أنه إذا قال: بعت فلانا كذا بكذاء فلا بلغه الخبر قال: قبلت البيع» أنه ينعقد 
فذاك مفرع على انعقاد البيع بالكتابة» وهذا وجهه قائله فإن النظر أقوى» وهذا التفريع لا 
يتأتى في التكاح لما قدمناه» ولو تخيلوا فقيل الانعقاد في البيع من غير تفريع على البيع بالكتابة 
فلا يأتي» لما في النكاح من التعبدات التي ليست في عقد غيره». 

(۲) في (م): الوعدم». 

(۳) المقصود: أن هذا النكاح لم يجتمع فيه الأطراف الأربعة: الولي أو من ينوبه» والناكح أو من 
ينوبه» والشاهدان؛ فلم يجتمعوا جميعاً في حضور عقد النكاح؛ وهذا مبطل بالاتفاق» انظر: 
«تحفة المحتاج) (۷: ۲۲۷) «مغني المحتاج) (۳: 5 5 »)١‏ «نهاية المحتاج» (5: .)۲١۷‏ 

(4) في (م): «في الأبعاض»» وفي (ز): «في الأبضاع». 

)٥(‏ ليست في (م)» وفي (ت): «كان»» والتصويب من (ز). 


3 عمس 


وقد قال الولي أو (اشهدوا عل اش زوجت فلاناً) إلى آخره» ثم : 
قال: (قولوا)» وهذا مالف للأوّلٍ. 

وا فالمخاطبٌ لم يوجدت(". 

وما ذْكِرَ في ليع عن بعض الأصحاب من أنه إذا قال: (بعثٌ فلاناً كذا 
بكذاء فلمًا بَلَعَهِ ا لخب قال: (قَبلتٌ البيع) أنه ينعَقَدٌ؛ فذاك مُفرّعٌ على انعقادٍ 
البيع بالمكاتبة» لهذا وجّهه قائل: بأن النْطيّ أقوى. 

وهذا التّفريع”" لا يأتي في النكاح لما قدّمناه ولو تخي مُتحَيّلٌ الانعقاد 
في البيع من غير تفريع على صِحَةٍ البيع بالمكاتبة فلا يأتي هنا؛ لا في التكاح من 
التقييداتٍ7" التي ليست في عمد غيره. 

71 مسألة: رجل شافعيٌ عَجَوِيّ تزوج ٠‏ ' بعربيّةٍ وَلِيّها قاض لا 

يشرط الكفاءة زوّجها هذا العَجَمِي؛ ٠‏ فهل كل له تعاطي ذلك العَقَدٍ على 

ا مُعتَقَدِه» وهل ل له“ الاستمتاعٌ ظاهراً وباطناً؟ 

أجاب: نعم» يجورٌ للرّوج ذلك إذا كان شافعياً مقلّداً الواضح العتَمَدَ 
في مذهب الإمام الشافعيٌ» فالأصحٌ المعتمدٌ في مذهب الإمام الشافعيٌ أن التي 


(١)في(ت):‏ «وجد). 

(؟) في (ت): «وهو التبرع». 

(9) في (ز): «التعبدات». 

(5) كذاني (ز)» وقي (ت): الزوج». 
)٥(‏ قوله: «له» سقط من (ت). 


4۹%۷ 


لا وَيَّ ها إلا الحاكمٌ إذا رَضِيَت أن تُرْوّجَ بعر كفءٍ صح تزويجها منه('» 
خلافاً لمن منم ذلك من المتأخرين» فليس ذلك بمُعَمَلِ في المذهب. 

وقد كتبثٌ في ذلك تصنيفاً بسطتٌ ذلك فيه وييّتُ فيه الأدِلّة والسّواهِدَ 
المُقتَضِيةَ لذلك؛ وييّنتٌ أن ما صحّحه الرافعيٌ في كتبه" وصاحبٌ 
«الروضة»!؟) فيها وفي «المنهاج“ ليس مذهبَ الشافعي» وأنه غير" مُعتَمَدٍ 
في الفتوى والعَمّل7". 

فإن كان هذا الشخص مُعتقِداً ما صَحّحه الرافعيٌُ وصاحبٌ «الروضة» 
فلينتقل عن هذا الاعتقادٍ قبل العَقَدِ ويقبّل العقدّ المذكوي ولا سيا إذا ‏ 


)١(‏ وممن قال هذا القول إمام ا حرمين في «نهاية المطلب» :١7(‏ ۹۸)ء والغزالي في «الوسيط) 
ره: "87 ). 1 

(۲) في(ت): «صحح»» والتصويب من (ز). 

(۳) «العزيز» للرافعي (۷: .)٥۷۹‏ 

.)7/9 :5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 

(6) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي ص۷۹". 

(0) في (ت): «على»» والتصويب من (ز). 

(۷) نقل العلم البلقيني في حواشيه على الروضة المسماة «الاعتناء والاهتام بجمع فوائد شيخي 
الإسلام» (5: ۷۹) كلام والده على قول النووي هذاء بقوله: «ما صححه تبعا لأصله ليس 
بالمعتمد» وليس للشافعي نص شاهد له. وا مذهب صحةٌ تزويج الحاكم إذا م يكن هناك ول 
خاصٌ حاضر عاضل ولاغائب ولا حرم وهو الذي صححه الشيخ أبو محمّد وإمام الحرمين 
والغزالي وغيرهم» فلا وجه للوجه الآخرء وهو خالف لمذهب أكثر أهل العلم في صور». 
وكذلك نقل كلام البلقينيٌ في المسألة تلميذه الول العراقيٌ في «تحرير الفتاوى» (۲: 081). 

(4) في (م) و(ت): «فلينقل». 


۲4۸ 


يكن من طَلٍََ الجلم» فإن لم ينتقل عن هذا الاعتقاد ووقعَ حكمٌ بالصّحَةِ حل 
له 0 ظاهراً وناظناً لارتفاع الخلانيٍ با لحك ولا نظرٌّ إلى أنه قبل 
تقد تطلذلة هلعن بعد الحكم باعتقاد الحاكم الذي حَكَمّ بالضصّحّةء 
ناويل خضي كع درولاب ارا خض ری ی 
تزويجهاء ثم حَكمَ بالضّحَةَ من یری ذلك» فإن له أن پت يستمتع» ولا نظرٌ إلى 
اعتقاده کا تقدّم. 
وأما مَن يجعل ما يتعاطاه الحاكِمٌ من هذه الأمور حك فيسهلٌ الأمرُ 
بمقارنة الحكم بالعَقدء ولكنًا لا نرضى ذلك ولا تُعوّلُ عليه والمعتمد آنه لا بر 
من إنشاء حكم بعد صدور العقر. 
[1"] مسألة: ر مرأةٌ ييكاح فاس مع علوه بذلك» ثم إل 
حضر إلى بعض الحكَامٍ وب علیه» فحكم له عة التكاح» ثم بعد ذلك 
ظهر للحاكم المذكورٍ أن التكاح فاس فهل يفخ التّكاحٌ المذكور؟ وإذا 
يسح اذا بب على الزّوجٍ إذا كان عل يفسا النكاح وأقدمَ عليه ولس على 
الحاكم؟ وهل تحرُمُ المرأةٌ المذكورَةٌ على الزوج المذكور؟ وهل يثابٌ :3 الأمر 
على المساعدة على قيام حى الله تعالى والتفريق بينهما؟ 
أجاب: إذا كان الحاكِمٌُ بالصحَة“ من عقيدته فسادٌ النكاح. فإنّهِ لا تر 
)١(‏ المعتمد عند الشافعية خلافٌ ما ذهب إليه البلقيني فلا يصح تزويج السلطان بغير كفي 
انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۹١۱)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۲۷۷)ء «مغني المحتاج» (۳: 


6( اانهاية المحتاج) ):00(. 
(۲) قوله: «بالصحة» سقط من (ت). 


۹۹ 
تحن الصا لطر حرس N‏ 
بالصّحَّة من عقيدته صِحَّةُ التكاح ولكن ل يت 3 يتين( له الو جه المختلّفٌ فيه» فإن 
روا للدم 

omy‏ ل 

وإن كان التّكاحٌ مما احم على فساده ‏ كالصادر قبل انقضاءٍ العِدةِ ‏ 
فهذا لا ا ر للحُكم فیه» وحيثٌ لم يُوثرِ في الكم فالتكاحٌ مفسوخ من أصله 
ويفرّقٌ بين الزوجين. 


ويب على الروج مهر ا ثل بسب الوطءِ في التكاح الفاسِدٍ إن كان 
ذلك ما اختلف في صِحَتِه وفساده. 


سين 


ع 2 7 
فإن كان مما أجبعَ على فساده وكان الزوجانٍ عالمين بفساده وتحريم الوطء 
فهما زانيانِ يام عليهم| الخد بالشروط المعتبرةء وإن كانا جاهِلَينٍ فلا حَدّ عليهما. 
وعلى الرَّوجٍ الواطي”" مهرٌ المثل إلا إذا كان سفيهاً"» وكان سببٌ 
الفساد أنه نكي دود إِذنِ الو وطح وإن كان الزَّوحٌ عالاً والمرأةٌ جاهلة 
م 
(۱) في (ت): «تبين». 
(۲) قوله: «الواطىئ» سقط من (ت). 


() ليست في (م). 
(5) قوله: «ووطىع» سقط من (ت). 


وأما م يتعُ بالتلبيس على الحاك» فإّه إذا ظهر ذلك بالطّرِيت الشرعي 
ول يكن من عقيدة الحاكم قاذ كيه المذكورء فإنه يُعزّرُ الذي لبس على 
الحاكم ذلك التعزيرٌ الرَاجِرٌ له ولأمثاله عن الإقدام على ثل ذلك. 

ولاتحرُمٌ المرأةٌ على الرجل المذكور بِمُجرَّدِ ما ذكرَ من الوطء في النكاح 
الفاسد ب ولو كان في العِدَّة. 

ويعات وَل 0 - أيّده الله تعالى - على إقامة حَق الله تعالى في ذلك 
والتفريق بينهما حيث ظهر فساده بالطريق الشرعيّ. 

[06] مسألة: رجلٌ له أ والرّجلُ وص على أخيه وهو تحت ججره 
َم إن المحجورّ تزوَّجٌ بغير إذنٍ أخيه وأعطى مهرّه ودخل بالزوجةء فلا عَلِمَ 
الوص بذلك أراد فسخ التکاح والرّجِوعَ على الزوجة أو على وَلِيّها المجير 
بالمهر» فهل له ذلك أم لا؟ 

أجاب: إذا تزوّج السّفيهُ بغير إذنِ شرعيّ فنكاحه باطل» ويُعبَبُ إذن 
وصيّه في نكاجه» فإن متَعَه الوصيٌ المذكورٌ من ذلك بِعَيرِ سبب شرعيٌ» فإن 
اكع ير ودوالط ريق ار رسيت امع الف بلك ف رات فوا 
تقدّمَ من البطلانِ. 

وتزويجٌ الوصيٌ للسفيهٍ نص عليه الشافعيٌ رضي الله عنه"» وهو 
المذَهَبٌ المعتمد0". 

(۱) قوله: «ولم» سقط من (ت) و(م). 


(1)لم أجده في «الأم» ولا «مختصر المزني». 
(۳) عند البلقينى خلافًا للمعتمد عند الشافعية. 


۳۰١ 
وأما ما وقع في الكتب من أن السّفيه يُرَوّجُهِ الأبُء ثُمّ الجَدٌ ثم‎ 
الحاكة”2» فهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك وَصِيّ» وقد بسطتٌ القول على‎ 
ذلك في «الجواب الوجيه عن تزويج الوَصِيٌ للسفيه»".‎ 
وما وقع في «الروضة» في كتاب التكاح من زيادته غير مُعتَمد1".‎ 


وقد ذكر الرافعيّ في الوصية أن الوَصِيّ شف السفية» ونقل عن «حلية» 
الرّويانٌ أنه يرَوجه بإذنٍ الحاكم» » قال: «واشتراطً إذن الحاكم لا معنى 
له وإذا ظهرَ أن ا متسيج فبْمَرّقُ بينهماء ولول الرجوعٌ على 
من تسلّم من السفيه شيئاً من الال بها أخذه من السّفيه. 


ولايحبُ للمدخول بها مهرٌ ‏ وال حالة هذه وتقييد ذلك بالرشيدة ليس 
بمُعتَمدِ خلافاً لمن قَيّدَ ذلك77؛ لأنّ البْضِمَ لا يتناوله ا حجر على الأموالٍ» 


)١(‏ وهو المعتمد عند الشافعية: ونقل شيخ الإسلام زكريا خلاف البلقيني في هذاء «أسنى 
المطالب» (۳: »)١57‏ وقال ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: ۲۸۷) ووليه الأب فالجد. 
فوصي أذن له في التزويج على ما في «العزيز» وهو ضعيف» وإن أطال السبكي وغيره في 
اعتماده. «نهاية المحتاج») (775:5)) «مغني المحتاج» (1594:6). 

(۲) من مؤلفات السراج البلقيني المخطوطة. 

(۳) «روضة الطالبين» للنووي (451:5). 

(؟) قوله: «إذن») سقط من (ت)» والتصويب من «العزيز). 

.)۲۸۳ :۷( «العزيز» للرافعي‎ )٥( 

(6) وهو ما قيد به ابن المقرئ في «الروض» ووافقه شيخ الإسلام زكريا على هذا التقييد وأشار 
إلى حلاف البلقيني في ذلك «أسنى المطالب» (: 40 .)١‏ ووافقه كل من «تحفة المحتاج» (۷: 
)© و«مغني المحتاج» »)۱۷١:۳(‏ و«نہاية المحتاج» (YW:‏ 


ين 
وقد بسطتٌ ذلك في «الفوائدٍ المحضة على الرافعيٌ والروضة. 

[0] مسألة: رجل له ولد بلِعُ تحت حجره أراد أن يرجه لمصلحةٍ 
ظهرت له من غير أن يُعلکه» فأشهد عليه جاع من الشهود آنه وك أباه في كل 
يي وشراء وفيض وصرفي وتزويج وغير ذلك كل ذلك حيلة على الإذن في 
التزويج من غير أن يعلمء م زدّجه الول فهل بح هذا التزوي أ ملا؟ وإذا 

مع اع فوقع من المحجورٍ طلاقٌ بأن قالوا له: إما توج فلانةه وهي 
الزوجةٌ المعقودٌُ عليهاء فقال: (لا أتزوجهاء كر زوجة لي طالقٌ ثلاثا)» فهل 
قع أم للا؟ 
يقع ام لا ! 

أجاب: نعم» يصح هذا التزويج إِمَا على طريق من جار وَل المحجور 
عليه بالسَّمَهِ أن يزوّجَه بغير إذنه فواضحٌ» وإما على طريق من وجه إلى الإذنٍ 
فقد وج إذنُ المحجورٍ عليه لِوالِده في تزويجه بِمُقتَكَى الوكالة المذكورق 
وإذا جاز إِذنْ المرأة لوَليّها في التزويج بِلَفظٍ الوكالة فليكن ذلك في المحجور 
عليه بالسَّفَهِ أول. 

وأمَا قوله: (كُل زوجة لي طالقٌ ثلاث" )» فإنه إا صدره على اعتقادٍ أن 
لا زوجة لهء فلا يقعٌ الطلاقٌ على التي قيل: (إما يتزوّجها)؛ لأنه لم يقل: هي 


)١(‏ نقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتمام» أن الماوردي وأبا حامد الإسفراييني ممن أجاز 
تزويج الوصي للسفيهء انظر: «الاعتناء والاهتمام» (5: 45). و«تحرير الفتاوى» للعراقي 
(0:كمه). 

(۲) في (ز): «وجه). 

(۳) قوله: «ثلاتًا» سقط من (ت). 


۳۳ 
طالقّء» حتى يكون نظير المنقول في الذي قَبلَ له وكيلّه نكاح امرأةٍ فخاطبها 
بالطلاق وهو لا يدريء أو قال: (زوجتي طالقٌ)؛ وكذلك مَن خاطبَ زوجته 
بالطلاق وهو يَظْنٌ أا أجنبيةٌ؛ لتقصيره في ذلك كُلّه. 

۶ َو 3 ع سم 5 e‏ 2 

أما ما يتعلق بالعموم“ الذي أصدَرَه على اعتقاده» فإِنه لا يقع به طلاق 

4 ا 95 7 . ۰ ا 0-0 3 f‏ 
على فلانة إذ لا تقصيرَ فيه» وفي «الكافي»" للخوارّزميٌ: «تزوجٌ امرأة في 
الرُستاق"» ثم جاء إلى البَكّدِ فقيل له: ألك زوجة في البَكَدِ؟ فقال: (إن كان لي 
زوجة في البَلّدِ فهي طالقٌ): أن في حنثه القولَّينِ في حنث النابي»)9). 


وإذالم يقع الطلاقٌ في هذه الصورة التي ذكرها في «الكافي» ففي صورة 
السؤال أولى أن لا يَقَمَ من جهة أن هناك قضية شر طية مَنَعَ نَع من إعاها اعتقاده 
أن لا زوجة له البَلَّدِه وصورةٌ السؤالٍ عمومٌ صادرٌ من المذكورٍ على ظَنّ أن لا 


)١(‏ ني (ت): «بالمعلوم». 

(۲) مخطوطء واسمه: «الكاني في النظم الشافي»» قال عنه ابن قاضي شهبة: «وكتابه الكافي في 
أربعة أجزاء كبار عار غالباً عن الاستدلال والخلاف على طريقة «التهذيب» وفيه زيادات 
عليه غريبة» منه نسخة بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات» برقم: (۲: 47 ”1 :١‏ 
257 وني معهد المخطوطات العربي» الکویت» رقم الحفظ: (5 2185 ۱۸۲۳). انظر: 
موسوعة خزانة التراث المحوسبة» مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات» رقم تسلسلي: 
(1؟17ه). 

(۳) الّسْتاقٌ: كلمة فارسيّة معرّبة» وتستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» أو اسم للقرية 
الصغيرة» انظر: «لسان العرب» لابن منظور: رستقء واانباية المحتاج» (5: 5 55). 

(5) مسألة الرستاق» المعتمد فيها أن من حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث 
عليه» انظر: «مغني المحتاج) (۳: ۲۸۸)ء (نهاية المحتاج» (5: ؟ 5 5). 


9 
زوجة له وهو دون القضية الشرطية» مع أن له زوجة في القضية الشرطية 
لعلمهاء ولا زوجة هذا الرّجِلٍ في صورة السؤال في ظَنّه. 

1 مسألة: رج زنا بامرأة» واستولدها بتتاً من الزَّنِْ» فلا بلغت 
ادكه رقمل a‏ قرت ابر كاي ا رتور 
توه لفت الملاكورة صحيحٌ أم لا؟ وهل له إمساكها بالترويج المذكورء 
1 بترت عليه07 مه دفي ذلك؟ 


أجاب: محرد الزن لا 2 تحرّمُ”" به المذكورة المولودة إذا لم يظهر نَسَبُها إليه 
الطرى سرع رجاه ارو كه ري لأنها ليست بنته شرعاًء وله 
إمساكها ولا يترئّبُ عليه شيءٌ على المعتمدٍ عند الشافعية 0 

كه إاسالة E‏ بدح اخيوي نه ادن 


2 


فهل يعن الصبرٌ إلى أن يبلّمَ الصغيرٌ فيقبّل» أو يقبلٌ له أبوه وا حاكمٌ يزوّجُها؟ 

أجاب: الأقرّبٌ الثاني» وهو أن الحاكم اوها ويل ات لول 
الصغير» ونل ذلك على ما لو تزوًح الول بالمرأقه فإن الحاكم يوه إن لم 
يكن هناك ول خاصٌ مثله في التّرَجة"). 


(۱) قوله: «رجل» سقط من (ز). 

(۲) قوله: «یترتب عليه» سقط من (ت). 

(۳) في (ت): ايحرم»» والتصويب من (ز). 

(5) انظر: «أسنى المطالب» (: 48 »)١‏ «تحفة المحتاج» (۷: 799)» (انهاية المحتاج» (5: ۲۷۲)» 
«مغني المحتاج» (۳: .)۱۷١‏ 

(0) هذه المسألة ترتيبها في (م) بعد المسألة رقم .)٥٤١(‏ 

(") وهو المعتمده انظر: «مغني المحتاج» (: ١517“‏ ) و«نهاية المحتاج» (۷: 5 ۲۷). 


۳.0 


[.] مسألة“: امرأةٌ ليس ها ول إلا الشرعٌ الشريف إذا أَذِنّت لقاضي 
البَلَدِ التي هي مقيمةٌ فيها أن يُروّجها من زيدِء وكان القاضي مُقي) بير بَكدٍ 
الآذنةء وهو مُتول العقودٍ الشرعية يِبَكَدِه التي هو مُقِيمٌ بهاء وبين بَلَّدِ إقامة 
القاضي وبين بَكَدِ الآذنةٍ بَلدَةُ أخرى لم تكن في َل ولاية القاضي» فهل للقاضي 
لمأذونٍ له أن يُروّجَ الآذنهَ في بل إقامته إذا كانت مقيمة في بل الآذنةٍ التي هي 


عو 
رر 


ل ولايته» هل ُشَرَط حُضورٌ شاهدي الإذنٍ أم يُكتفى بغيرهما؟ 

أجاب: ليس لقاضي بَكَدِ الآذنة أن يُرَوّجَها وهي في بلَدِ مُتوي العقود 
بها؛ لأنَّ الإذنَ بالعقود إن يتناول الحالّة َد العقد ولم تكن حالةً فيه(" ولو 
فيح هذا لَكَرِمَ أن المأذونَ له بالعقودٍ بالقاهرة أن يزوج امرأةٌ مقيمة بقوص ° 
الذي هو قاضيها وهو بالقاهرةء وهذا حرق عظيمٌ لا يصار إليه». 


(۱) ليست في (ت). 

(۲) ليس لول التصرف في غير محل ولايته» نقل ذلك عن البلقينيٌ الشهابٌ الرملي في «حاشيته 
على أسنى المطالب» ونصوا على أن من شروط تزويج القاضي أن تكون المرأة حال بمحل 
ولايته» وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» (۳: 177 ) «تحفة المحتاج) (۷: 817 7)) لمغني 
المحتاج» (۳: »)٠١١‏ («نهاية المحتاج» (YT:‏ 

(۳) فُؤْص: قصبة صعيد مصر قديم» وهي حالياً على الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة» 
تبعد عن القاهرة 540 كلم» وحاليا تابعة لمحافظة قناء ونسب إليها مجموعة من العلماء» 
أشهرهم ابن دقيق العيد (ت ”7 ٠/اه).‏ وانظر: «معجم البلدان» :٤(‏ 241 «القاموس 
الجغراني للبلاد المصرية» (۲: ۱۸۹). 

)٤(‏ قوله: «إليه» سقط من (م). 


[050] مسألة: : هل لنا حاكمٌ من حُكَامٍ المسلمين يروج امرأة بولاية 
ا لحکم وهي في بل ليست في سحل ولايته؟ 

أجاب : بقَصَوَرٌ بِصَورَينٍ: 

الأولى: إذا كان اليتيمٌ مةه وكان اليتيمٌ مثلاً بالمحلّة(' وم مثلاً مقيمةً 
بدمياطً”". فان التَصِدَّفَ في ماله بالبيع و [قدتم لحاكم بَلَدِه وهي العا 
وحاكِمٌ بَلَدِ المالِ وهي دمياطٌ ليس له التصدّفُ في ماله سوى بالحفظ والعهد 
كما هو امقرّرُ فحينئزٍ إذا تزوّجت امه لا يرجا إلا حاكِمْ بل وهو حاكمٌ 
لمحل مع أن الأمة مقيمة بغر دُمياطٌ» وليس له ولايةٌ ا لحكم على دُمياط. 

والصورةٌ الثانية: امرأةٌ حُرّةٌ مُقيمةٌ بالمحَلَّة مئلا0"» وليس ها ولد سوى 
الشرع الشريفي, وها أمة مقيمة بدمياطً مثلاء فإن الذي ر متها هو الذي 
00 أةَ المذكورة بإذن المالكةء فإذا أرادت المرأةٌ المذكورةٌ تزويج متها فإن 
الذي يزوج أمتها هو الحاكم الذي له الولاية على سَيدَتها وهو الحاكم ال 
مع أن الأمة مُقيمة بدمياط» ولا اعتبارٌ بالأمة كوئها مقيمة بدمياطً بل بسيّدَتها. 


(1) اللْحَلّة: وتسمى المحلة الكبرى قصبة محافظة الغربية بمصر قديمء تبعد عن القاهرة © كل 
ونسب ها مجموعة من العلاء» أشهرهم: جلال الدين المحلي (ت٤٦۸).‏ انظر: امعجم 
البلدان» :١(‏ ”57). «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» القسم الثاني الجزء الثاني ص7١‏ . 

(1) دِمْيّاط: مدينة على فرع دمياط من النيل وهو الفرع الشرقي» تبعد عن مصب النهر في البحر 
الأبيض المتوسط ٠١‏ كلم» وهي عاصمة محافظة دمياط. «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» 
القسم الثاني_الجزء الأول ص۸. 

(۴) من بداية المسألة (/07) إلى هنا ساقط من (ت). 
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[541] مسألة: إذا توگ ال وجني قبولٍ نكاح أخيه للوج» فهل نقول: 
يمتح عليه ذلك لإمكانٍ قيام غيره؟ أو نقول: إذا كان وكيلاً في القبول كان 


4 


كا لو تزوّجَ الولي؟ 
أجاب: الأظهَرٌ انم" وقد حَرّجِتٌ على ذلك أنه لو كان وَصِيا أو قا 


من جهة الحكم على مجنو بالغ محتاج ويُريدٌ أن يُروّجه ينه فإنه لا يُقبلٌ له 
تزويج د ج بنته(؛ أن الوكالة الا ونصب ب الحاكم ا بخلاف 


صورَة ابن الِعَم. 


[547] مسألة: وکل رجلٌ رجلاً في تزويج بيه م بان أن الموكّل 
قد مات ولا يُدرى أنه مات بعد العَقدِ أم قبل ما حكمٌ التكاح؟ 


مو 


أجاب: قال القاضي حسينٌ في «فتاويه»: حرج الال عل ومين 
بناءاً على مقابل الأصِلَينء أحدّهما: أن الأصل عَدَمٌ اللكاح» والثاني: 0 
بقاءٌ الحياق» و الأصَحّ أن العقدٌ صحيحٌ؛ لأن الظاهرٌ بقاءً الحياة. و. انتهى "ا 


(۱) في (ت): اليمنع». 

(۲) وهو المعتمد؛ لأنه يمكن أن يقوم به غيره» إذ يشترط في الوكيل صحة مباشرته ل) وكل به؛ 
والوكيل هنا لا يصح منه نكاح أخته. انظر: «أسنى المطالب) (۲: 55154). 

(۳) هكذا في (ز) و(م) وفي (ت): «والسلطان وهو يزوج ابنته». 

(5) في (ت): ليمنع». 

(0) قوله: «ولا يدرى أنه مات» سقط من (ت). 

(5) «فتاوى القاضى حسین)» ص"7". 

(۷) نقل هذه لتر الشهاب الرملٍ في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: 17#) مقراً لهاء 
وكذلك ابن حجر في «تحفة المحتاج» .)٠١۸:۷(‏ 


وقد نص الشافعيٌ على مسألةٍ تشهَدٌ لذلك وهي: ما لو أحرم شخصٌ 
وتزمّجَ ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده؟ فنص الشافعيٌ على صِكَّةٍ 
تزويجه”» وقاس عليه أصحايه: من أحرم بعمرةٍ أدخل عليها احج وشكٌ هل 
كان إدخاله قبل الطوافٍ أو بعده؟ فإنه كم بِصِحَةِ حَجّه حتى يتيقّنَ أنه كان 
O‏ 


1 


[oY]‏ مسألة: امرأةٌ طلَقها زوجها طلاقاً بائناً وهی 05 بالقاهرَة»› 
ففي أثناء عِدَّتها وَكَلَ شخصاً في فَبولٍ نکاحها منه» ثم سافر إلى دمشقٌ» فلا 
501 َو 0 - و : 9 و م 7 
انقضت عدتها من المطلقٍ قبل الوكيل نكاحها لوكله المذكور» فهل النكاحٌ 
صحيحٌ أم لا؟ لكونٍ موكله لم يكن له" أن قبل النكاح حينيذ؟» والحالٌ أن 
الوكالة صدرت بِحَضْرَةٍ حاكم وعلى مهر معلوم؟ 

أجاب: النكاح صحيحٌ» وهذا بالصّحَّة أولى ما صححه البغويٌ0) 
١‏ 7 كي ع2 لاه ١‏ 3 . 
في صورَة المعتدة يأذن ولِيّها في تزويجها إذا انقضت عدتهاء وكذلك صورة 
توكيلٍ الول من تزويج بنتِه إذا انقضت عِدَمباء وإن كان المصحّحٌ فيها المنم؛ 
لان باتو كل باعي أن يكون الكل بيلف مائ لا وك[ فت 
(۱) الشافعي «الأم) (0: ۷۹). 

)۲( انظر: «الحاوي» للها وردي (75:5). 

(©) قوله: «له» سقط من (ت). 

() في (ت): «حتى الموكل». 

(5) في (ت): «في) أفتى به). 

)ل أجدها في «التهذيب»» ولعلها في «فتاواه» المخطوطة. 


۳۰۹ 


فالموكل27 في صُورَةٍ المرأة فرع عن غيره؛ فحاله أصعرٌ من صورة الزوج 
المتوى”"» والمرأة الآذْنَة المانع قائمٌ بهاء والمانِمٌ في صورة السؤال ليس الزّوجَ 


الموكلٌ ". 
[545] مسألة: إذا زرّجَ الأب ابه الصَّعْيرَ عمياءَ أو عجوزاً أو مفقودة 
بعض الأطرافِ» هل يجوز أم لا؟ 


أجاب: الأصح أنه لا جور وقد نص على ذلك في «الأم)20 في ترجمة 
الأب ينك ابتتّه غير الكفيء فقال: «ولو زوج ابه صغيراً أو خب ولا أَمَةَ كان 
الثكاح فووا لأن الصَّغيرَ لا يخاف انك والمخبولٌ لا يُعِرِبُ عن 
یا ياف لرغطرا 


ولو زو جه تخلاماء أوابرتضاء أو وة أو رها 1 کر عله النكا: 


)١(‏ في (ز): «فالوكيل». 

(۲) قوله: «المتوفى» سقط من (م). 

(۳) هي نفسها المسألة السابقة. 

(5) ذكر هذه المسألة النووي في «روضة الطالبين» ولم يرجح» وعلق عليها العلم البلقيني في 
«الاعتناء والاهتمام» بعدم الجواز (5: »)8١‏ ونقل ذلك عن البلقيني شيخ الإسلام زكرياء 
وكذلك العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: 58ه)» وصححه الشهاب الرملي في احاشيته على 
أسنى المطالب» (۳: ١٤٠)ء‏ وكذا ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: ٤۲۸)ء‏ والخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج» :8 » والشمس الرملي في «نهاية المحتاج» (5: 351). 

(0) انظر النص بتمامه في: «الأم» للشافعي (5: 49). 

(5) في (ت) و(ز): «العيب». 

(۷) في (ت) و(ز): «العيب». 

(۸) الرتقاء: التي لا يمكن جماعها لوجود انسداد في فرجهاء «القاموس»: رتق. 


۳۱۰ 
وكذلك لو زوّجه امرأة في نکاجها نّم صر عليه» أو ليس له فيها وطرٌ“ مث 
عجور فانية أو عمياء(" أو قطعاء وما أشبه ذلك)». انتهى 
17 مسألة :لو انت لزيد ولا ثم أَِنَت لعمروء هل يكونُ عزلاً 
أجاب: الأظهّرٌ من وجهينٍ في «تعليق القاضي حسين»" وهو ظاهر 
ص الأ أنه لا يكون عزلةٌ ونقل القاضي ن هنا في نظير ذلك 
من الوكالة وجهينِ» ولم أ من ذَكَرّهما في الوَصِيِينٍ فتخرَّج أو يفرّق. 
[0547] مسألة: إذا أَذْنَ و كدو مها فزادء فهل تكون 
الزيادة في ذْمتَه كالقر””" يطلب مها إذا عَبَقَ أ م تَلعْو؟ 
أجاب: الأقرَبُ ب الثاني نها تلغو. نظراً إلى أنه محجورٌ عليه في المال؛ فهو 


)١(‏ في جميع النسخ: «نظر»» والتصويب من «الأم). 

(1) قوله: «أو عمياء» سقط من (ت). 

(۳) قوله: «من وجهين في تعليق القاضي حسين» زيادة من (م). 

() انظر: «الأم» للشافعي (5: ١‏ ). ونصه: «وإذا كان الولاة شرعا فأراد بعضهم أن يلى التزويج 
دون بعض فذلك إلى المرأة تولى أيهم شاءت» فإن قالت: قد أذنت في فلان» في ولاتي 
أنكحنيه فنكاحه جائز, فأيهم أنكحها فنكاحه جائز» فإن ابتدره اثنان فزوجاها فتكاحها 
جائز). 

() 1 أجده في «فتاواه» المطبوعة» ولعله في «التعليقة» له. 

(1) ذكر هذه المسألة أيضاً الأذرعي في «قوت المحتاج» المجلد السادس لوحة /١74(‏ أ). 

(۷) القن: هو العبد خالص العبودية» أو الرقيق الكامل الرق الذي لم يطرأ عليه شيء من أسباب 
العتق ومقدماته. انظر: «معجم لغة الفقهاء»: قن 


"1١١ 
كالسفيه» لكن في «تعليق أبي الفرج الزاز» في الخُلع ما هو كالصّريح في أنه‎ 
في الزيادة كالقن.‎ 

[05417] مسألة: لولم د يعت العبدٌ الأذونُ له في التزويج ولكن كُوتِبَ» ما 
الحكمٌ في الزيادةٍ التي في ذِمتِه هل يُطالّبُ بها أم لا؟ وكذلك لو عق بعضّه ما 
حكمه؟ 

أجاب: إذا لم يعتق ولكن کوت فنص ف دالا أنه لا يَطالّبُ. 

ولو عَم بعضّه ل قف على نقلي في ذلكء فحتمل أن يُطاليه ولو كثر 
ماله بالقسظ ‏ و تمل أن يطالته بالكل » والقياس الأرل: 

0 م و و 5 2 و 

[554] مسألة: إذا اجتمعَ النكاح وملك اليمينٍ في أختينِ» وكان عقد 

و 2 چ 5 5 5 ع 
التكاح على الْرّةِ التي هي إحدى الأَحتَينِ المذكورَئَينِء هل يشت النكاح أو 
يفسخه ملك اليمينٍ لأختٍ الزوجة؟ 


قال 5 «المختصر): «وإذا اجتمع التكاح وملك اليمين ٤‏ أحتين» أو أمة 
وعمّتهاء أو خالتهاء فالتكاحٌ ثابثٌ لا يفسخه ملك اليمين». 


أجاب: أجداقها 5 ورووانون كد الداني فعي"' ما يشير إليه إذ 


(۱) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاز بن حميد بن أبي عبد الله 
السر خسبى» صاحب «التعليقة» إمام الشافعية بمرو» ولد سنة ۲ه وتفقه على القاضى 
حسينء توفي سنة ٤٩٤‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (8: .))3١١‏ 

(؟) «الأم» (5: .)١١6‏ 

(۳) انظر: «مختصر المزني» ص۹۹٠‏ . 


۳1۲ 


۴1 مسألة: المي إذا نكح امرأةً ثم طلقَها طلقةً واحدةً» ثم نق 
واسرِقٌ فأراد أن ينككها بإذنِ سَبّده» ما يمك عليها من الطلاق؟ 

أجاب: يملك عليها طلقةٌ واحدةًء ولو كان طلَمَها طَلقَتينِ ثم التَحَىَ 
بدارٍ الحرب واستَّرِقٌ وأراد أن ينكحهاء قال ابن الحدّادٍ: له ذلك ويملِكٌ 
عليها طلقةٌ واحدة» ومن الأصحاب من مَنَعَه من ذلك27©. 


قال الإمامٌ في «النهاية»"“ بعد أن حكى ذلك كُلَهُ في فرع من الفروع 
التى في أواخر الطّلاق: «والصحيح الأول قال: «وعا يَلِيقٌ ذه المسألة: أن 
TT EES‏ ا 1 اوت 
ع0 سان اكز الح واد ني ع a a‏ 
ولو لق طَلقََينِ ثم عَتَقّ» فالذي ذكرّه الأصحابٌُ جميعُهم أنها لا تل له حتى 
تنك زوجاً غيره» قال الشيخ”": رأيتٌُ لبعض أصحابنا وجهاً غريباً أن له 
ذلك. انتهى كلام الإمام. 
[560] مسألة: لو وَطِى الأبُ جارية ابنه المشتراةً قبل القبض 
واستولدهاء هاجحكق؟ 


)١(‏ وهذه المسألة نص عليها في «روضة الطالبين» (۷: /517)» وهو المعتمد عند الشافعية» انظر: 
الأسنى المطالب» (19: ١۲۸)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١٤)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: 20745 (نهاية 
المحتاج» (5: 4 48). 

() «نہاية المطلب» (185: :”0 

() يقصد بالشيخ هنا والده الشيخ أبا محمد الجويني. 

() هكذا في جميع النسخ» والذي في «نهاية المطلب»: «أنه إذا عتق فله أن ينكحها على طلقة». 


۳1۳ 


أجاب': إذا وَطِيحَ الأب جارية ابه المشتراةً قبل القبض واستولّدَها 
نفذ وحصل القبص» صرح بذلك البغوي”" والخُوارَْمِيٌ في باب بيع الطعام 


٩ 


قبل أن ستو" . 

[ه] مسألة: نصرانٌ له جارية فأتت ببنتٍ من الزُّنىْء ثم مات 
النصرانيٌ وله أولادٌ وارثون, فَوَطِىَ أحدٌ أولاده بنتَ الجارية» فحملت منه 
1 2 هر رمه - 
فوضعت ولد فهل صي أمَ وَلَدِ له والوَلّدٌ حر نسيبٌ وعليه قيمتها؟ أو ليس 

ا ر 2 5 ع - 

عليه والوطءٌ حرام ویره الولَدُ یرٹ من کان يرنه آبوه أن لو كان باقياً؟ 

أجاب: الوطءٌ حرا وإن كان شبهةٌ الشركة موجودةً وعليه قيمةٌ 
f 4 3 8‏ ت 7 5 . ع 
نصیب شر کائه في الوَلدِ يوم وَلِدَ» وعليه قيمة نصيب شركائه في أَمّهِ وصارت 
کے 2 ای “أ 0 َ 2 01 
م وَلَدِ له بالشروط الحتمرَةِ في ذلك» والوَلَدُ خُر نسيبٌ يرت من أبيه ومن غير 
أبييه من أخ شقيق» ولأب وعم وغيرهم وابنٍ عَم وغيرهم من هل النسَبٍ 
و 2 
لشبوتٍ نسّبه إذا ترافعوا إلينا. 

عع لاع اس رس 

[061] مسألة: إذا أعتق مريضٌ آمته في مَرَضٍ موت ونكحها على مهر 

باه ول ا وو ةق يمه بك نيعل الا ما عل يه الاسيلات فل 
و 2 
يشت الإرث أم لا؟ 


)١(‏ الجواب في (ز): يحمل القبض بالواطئ كما صرح به البغوي والخوارزمي في باب بيع الطعام 
قبل أن يستوف. 

(۲) «التهذيب» للبغوي (": 505). 

(۳) نقل المسألة العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (5: .)5٠١‏ 

)٤(‏ في (ت) و(ز): «با». 


۳1٤4 


أجاب: نعم» يثيْتُ الإرث إذا حصل ذلك؛ لأنَّ العلة ا لِعَدَم 
ع ت د كي 0 9 7 
الإرثِ حصول الدورء وهي في هذه الصّورَةٍ لا يمكِن عِتقها من الثلثِ الحصولٍ 


ما يقتضي عتقّها من رأس المال فترث. 


[] مسالة: رجل له جارية وأعمّقها في مَرَضٍ موته وتزوّجها 
في المرض» فهل ها الصَّداقٌ والميراثٌ أم المهرٌ فقط؟ 

أجاب: لك مار 8 دة ته في مَرض اموت حسوبٌ من الدلتِ 
من قاعدة المذهب: ا ع من 56 لا رٹ نعلا بوذ 1 
لجع بين اترات الخارجة من الب من غير احتياج إل إجاةٍالورثة وبين 


الإرث وذلك متعلٌ*99). 


وأمًا المهر فإن كانت تخرُجُ من الث بعد الدين الذي من جُمأيه ا مه 
فاا تستحق وإن كان يجابُ الهر بودي إل إرقاق بعضها فقد أطلقٌ قوم أن 
لا مهرٌلهاء وأثبت الشيخ أبو عل السّنْحِيُ0* في جماعة: أنها حي فإن اختارت 


(1) نقل هذه الفتوى الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» وأقرها (7: :)١45‏ وكذلك 
ابنه الشمس في «نهاية المحتاج» (5: »)٠١‏ وابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: /07”41). 

(؟) هذا السؤال وجوابه ساقط من (ز) 

(9) قوله: «إلى» زيادة من (م). 

)٤(‏ وهو المعتمد» انظر: «تحفة المحتاج» (۷: 4 1). «مغني المحتاج» (7: ۷ «نهاية المحتاج» 
(5:قة)). 

)١(‏ هو الومام الجليل الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية يسنج؛ وهي من أكبر قرى مروء 
يعد أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان» وهو والقاضى الحسين أنجب تلامذة = 
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العتقّ فلا يِب هما من المهر ما يحصّلٌ به الإرقاقٌ» وإن اختارت المهر» فإن كان 
قبل الدخول فلا شىءَ لهاء وإن كان بعدّه وجب لا القسطء وذلك مبسوط في 
كتب المذهب في الوصايا وأواخر التكاح(2. 


وني صورة الإرثِ بح للرافعيّ ومقالَةٌ» ليس هذا موضعَ بسط ذلك. 

[o04[‏ مسالة: سه سيد روج أَمَمَه عبدٌ غير:! قفن الصَّداقٌ وأتلقة 
بإنفاق وغیره» ثم مات وأَعتّمّها وارنّه من بعده ولا دين ثم اختارت الفِراقٌ» 
ما حكمه؟ 


أجاب: إذا أعتّقّها الوارث ولا دَينَ» ثُمّ اختارت الفراقٌ» فقد حَدَتٌ 
الدّينُ تَصوّفِه والدَّينُ إذا حدت بِتَصََّفِه فعليه الأداء فإن مَِعَ الأداء فيسخ 
تصرف وهاهنا لا يمكن فَسځ تصرف - وهو العتقٌ ‏ فلم يب إلا أن يُقال: لا 
خيارٌ لها کا ذكرواء أو يقالٌ: ينقد عت الوارثِ ويبقى ما يقتضيه ا حال من 
الغرم مُتَعلّقاً يِه کا لو كان موسراً ثم أعسرٌ لا يقال: إذا كان مُعسراً وعلى 
َة دين لا ينقد إعتائه؛ لأنا لا نقول حينَ أعتقٌّ: لم يكن على الئَرِكَة دين 


= القفالء وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد» وعلى شيخ الخراسانيين أبي 
بكر القفال بمروء توفي سنة 847١‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)٤ ٤ :٤(‏ 

او لواح عو را 
فينا يرق به بها فيبطل النكاح والمهرء فإن كان بعد الدخول فتستحق فتستحق من المهر بقسط ما 
عتق منهاء وهذه المسألة من مسائل الدور الحكمي المشهورة في المذهبء انظر: «الوسيط» 
»)۲۰١ :5(‏ «روضة الطالبين» (5: ۲۲۲)» «أسنى المطالب» (۳: .)1١91/‏ 

(۲) قوله: «(غیره» سقط من (ت). 


۳۱١ 
وإنها حدث الدَّينُ باختيار العِتيقة الفسحَ قبل الدخول» ولا يقال: فلا يطالِبُ‎ 
إلا من قب الصداقٌ؛ لأنه ينيَقِضُ با إذا كان الوارث موسراً وبما لولم يكن‎ 
هناك صداقٌ مقبوضٌء وإنما كان مُسمّىَ في وميه أو ين لم تُقبضء لا يقال:‎ 
فالمسمّى والعينٌ التي لم تقض من جملة التَِكَةِ فهو كالمقبوضيء لأا نقول ذلك‎ 
في الإعتاق الذي يحرج من لد وع الوارث لا يحرج من الث والأرجح‎ 

وت الخيان والتعل بالزازق 0 


[6] مسألة: 1 رَو مته بعيد رَجُل» وتحَمَّلَ سيد الصداق في 


مت ولم يكن للعبدٍ مال ولا هو" مأذونٌ له في التجارة» فأعتق سَيّدُ الأمة 
مه واختارت المقام تحت العبدء ومات سَّدُ اعد وقد استحقّت الأمةٌ على 


العَبدِ كساوي"» وقد نلف السَّيّدٌ موجوداء فهل للزوجة المطالبة يكساويها 
من تَرِكِه أم لا؟ وكان السيد يستخيِمٌ العبدَ ولا يِخلّيه للكسب وكان فی عليه؟ 
۶ 2 و س 
أجاب: ينظّرٌ إلى أجرَة المثل مُّدَّةَ استخدامه في حال وجوب النفقة 
والكسوة وإلى ما بحب من التَمََةِ والكسوة فيعرفٌ الأقل منهماء فإن كان 
الأقل أجرةٌ مل منافع اعد الذي استخدمه الي سقط منها م يقال لفق 


و 


التي قام بها السيد وقي ما يقابل الكسوةً تستحقه الزوجةٌ في تَرِكَةٍ السّيد. 


000( نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (5: »)۲۲١‏ ونقلها الشهاب 
الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب» وأقرّها (۳: .)١195‏ 

(۲) قوله: «هو» زيادة من (ز). 

(9) كساوي: جمع كسوة. 
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فإذا كانت أ جل دة ة الاستخدام ا مثا وكانت 
الكِسوَةٌ في للدم المذكورة لو قو مت أريمَ منة درهم مثا والنفقة لو ّمت مثلاً 
وك م ردقي لدي سود لاطو ل E‏ 

وإذكاة الكل اا م الف والكتدوة مل ايكون مني مدير 
التقويم ثلاث مئةِ درهم مثلاً» وأجرةٌ المثل عن مُدَةِ الاستخدام سبع مئةِ درهم 
وكانت النفقة في المُدَّةِ المذكورة مثةّ وحمسين درهماً مثلآ» والكسوةٌ كذلك 
فالواجبٌ للزوجة عن الكسوة مثةّ وخسون درها. 

ولم ننظر إلى المهر؛ لأنّ السّيّدَ لما تحمّله لم يتعلّق بالعبدٍ منه شي فلم 
سقط حصّمّهء ولو كان السَّيِّدُ قد قام بالمهر بلا تحمّل كان منظوراً إليه في 
الأقل» وقد بسطتٌ ذلك في «الفوائدٍ المحضة على الرافعيٌ والروضة» وهو من 
المواضع النفيسة. 

وللورثة دفعٌ ذلك من كق الب الغالب» وهم دفعٌه ما يقتضيه ا حال في 
الكسوة من الثياب» وإنما ثبت التخييرٌ هنا دون غيره؛ لوجود الأجرة في المنظور 
إليه» فأشبه ما إذا جرح العبدٌ فعتقٌ ثم مات» وأوجبنا للسّيّد أقلّ الأمرّين» فإن 
الخيرة في دفع ذلك نقداً وإبلاً للجاني؛ لدخول النقد في المنظور إليه» ولم أرَ من 
تعرّضص هذا. 
)١(‏ وهو المعتمد أن العبد يلزمه الأقل من أجرة المثل والنفقة: «روضة الطالبين» (5 2 50 


ونقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتام) ما قاله أبوه في الفتوى» وانظر: «تحفة المحتاج» 
.)۷١ :۷(‏ «مغني المحتاج» (۳: ١1/‏ 7)» «نهاية المحتاج» (5: .)١١١‏ 


۳1۸ 
3 مسألة: هل للسَيلِ إجبارٌ عبده على النكاح؟ 
أجاب: لیس للسَّيّدِ إجبارٌ عبده على التکاح» صغيراً كان أو کبيرا. 
[] مسألة: لو وَطِىَّ الْبَكَضُ جاريته التي مَلَكَها ببَعضِه ار فأتت 


بول هل تصيرٌ مُستولَدَةٌ أم لا؟ 

أجاب: لقي يكو ارا نص سولف ولا يوقم ذلك و حَقٌ المنع» 
وقد حكى القاضي الحسينُ في ذلك خلافاً في أن ابعص إذا استولد جارية ابه 
التي ليست مستولدة للابن هل تصيرٌ مستولدة للمْبَعَضٍ آم لا؟ وصحَح أنها 
لا تصيثء ولا يأ الخلافٌ الذي حكاه القاضى هنا؛ لأن ملگه عليها كاملٌ» 
و ان يقال كته ققرت لامجلاو ها وهر يفيك امار ر 

ثم وجدث المسألة منصوصة للشافعيٌ رحمه الله في «الأمّ) في ترجمة تسرّي 
المواراي الامانيها قاع لوم ارام راخر إل فك e‏ 
قال رضي الله عنه: «وكذلك كَل من لم تکل فيه ا ريه من عب قد ع 
بعص أو مكائب أو مدر“ لا یل له أن يط بولك يمينٍ بحالٍ حتى بعت 
والتكاح جل له بإذن مالک ثم قال بعد ذلك: الولو تسرّى عبد قد عَيِق 
بعضّه أمةٌ ملّكّه إياها سَيدُه فوَلدَت له ثم عق فهي أ ولد له؛ لأنه كان مالكاً 


)١(‏ وهو القول الجديد للشافعي كا نص عليه في «روضة الطالبين» (5: 48)» وانظر: «تحفة 
المحتاج» (۷: ۴ ) «مغني المحتاج» (۳: ۱۷۲)ء «نهاية المحتاج» .)۲۹۸:٩(‏ 

زف المدير هو: المملوك الذي علق مولاه عتقه بموته؛ بأن قال: أنت حر بعد موتي» أو إذا مت؟ 
فأنت حر. انظر: «مغني المحتاج» :٤(‏ 408). 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي .)١١8:5(‏ 


۳۱۹ 
وإن أراد سيده أخدّ منه من قيمة المملوكة بقدر ما له فيه من الوق كأنّه كان 
كه .| f‏ 1 .و 2 20022 - 
وهبها له قبل أن يُعتقّ وهو يملك نصفه فالنصف له با 2 يه وللسَّيّدٍ أن ير جع 
في النصفي الثاني؛ لأنَّ ملك ما يملكُ منه لسيّدِه) 227 قال: «وإذا وَطِىَ عبد أو 
: 3 س ء < و ك f‏ 2 
من لم تكمُل فيه الحُرٌيّة أو مكاتبٌ جارية بولك اليمين حح به الوَلَدٌ وذُرِئ 
# ا ىمري ر سے غيم ا 
عنه ا لحد بالشبهة» فان عَنَقَ ومَلَكَّها كان له بيعهاء ولا تكون أمَّ ولد يمنعه 
2 ص غ ى 6 2 ص 
بيعها من لم يبع أمَّ الولد إلا بأن يصيبها بعد ما يصيرٌ حرا مالكا»”". انتهى. 
n E‏ 1 ر ع RE e‏ 95 
[o0۸]‏ مسالة: إذا كان للمبعضٍ”" - او للمبعضة _ أمةق فهل 2 
& ارون 3 7 1 ن 
الأمة المذكورة أم لا؟ وإذا قلتم: إنها تُرَوّحٌ» فمن يُزْوّججها؟ 
ع ٠‏ 5 ر 5 0 ر 5 2 
أجاب: إذا كان للمبَعَضَةٍ المذكورة أَمَة فإنه هو الذى يرَوّجها بالملك47, 

ا ل RÊ‏ و سو 4 

خلافا لا قاله البغوي(2 2 واما أمة المبعضة فيزوجها من يزوج المالكة وهو 
لس ا عي ع 2 29 ا 001 1 

الول القريب أو الول بولاية العتقء فإن لم يكن للمالكة وَل بنسب أو بولاءِ”") 

يُرَوّجها الحاكمٌ» وني جميع ذلك لابدَّ من إذنٍ المالكة(”". 

.)١118:5( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۳) البعّض: العبد الذي عتق بعضه» انظر: «معجم لغة الفقهاء» (بعض)» وله أحكام خاصة به 
تخالف أحكام غيره من العبيد. 

(5) في (ز): «أما أمة المبعض فيزوجها المبعض بالملك». 

(5) في «فتاواه» حيث منع ذلك وأفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلاً. انظر: «فتاوى البغوي» 
رسالة دكتوراه غير مطبوعة» تحقيق: يوسف القرزعى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
عام ١*157اهء‏ مسألة »)41/١(‏ ص 787. 

(0) قوله: «بنسب أو بولاء» سقط من (ت). 

(۷) ونقل هذا الحكم شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (7: 17١‏ وقال: «فيه نظراء = 


۹ 


[569] مسألة: رجلٌ خطب امرأة وكتب على نفسه صداقّها مي دينار 
وعشرين دينارً» ثم أشهد على نفيه والِدَ الزوجة أنه قيض من جما الصَّداقٍ 
مئه دينار» ثم إن الزوجةً حصل ها جنونٌ قبل صدور العقد ولم يكن الرّوجُ 
اطّلعَ على ذلك ثم إنه طلب طلاقّهاء فهل إذا لها قبل الدّخولِء أو فسح 
بجنونها يلرَمّه شِيءٌ من المقبوض إذا عى وال الزوجة المذكورة عَدَمَ القبض 
أم لا؟ 

أجاب: إذا طلّقَها قبل الدخولٍ سقط عنه نصفُ الصداق» وإن فسح 
بجنونها وكان الفسخ قبل الدخول فإنّهِ سقط عنه الصداق”" ويرجمٌ بها دفعه 
للأب» والقولٌ قول الزوج بيمينه في إقباضه ما صدرت الشهادةٌ على الأب 
يانه فيه ١‏ 

[09] مسألة: لولم يكن عِنینا) فاستدحَلّت المرأة حَشَمَمَهِ لكونه ل 


يتشر حالة الجماع» فهل يتعلقُ به أحكامٌ الوطء من العُسلٍ والإحصانِ وتحليلٍ 
المطلَمَة ثلاثاً وغيرَ ذلك أم لا؟ 


= وأشار هذه الفتوى ابن حجر في «فتاواه» ١ :٤(‏ ؛» ورد قول البلقيني في «تحفة المحتاج» 
بقوله: «وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح»» وأشار الشهاب 
الرملي إلى تصحيحه في «حاشیته» (": .)۱۳١‏ 

)١(‏ من قوله: «وإن فسخ بجنونها..2 إلى: «ويرجع»» ليست في (م). 

() العتين؛ هو: من لا يقدر على الجماع؛ لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر؛ 
فلا يصل إلى النساء أصلء أو يصل إلى الثيب دون الأبكارء أو يصل إلى غير زوجته ولا 
يصل إليها. انظر: «(معجم لغة الفقهاء»: عنن 


۴۲١ 


أجاب: نعم» يتعلّقٌ به جميعٌ أحكام الوطءء وأما مسألة العُنَّةِ فلا 
ترك لان ضور الا أنه لبس و وعلى هذا فقول «المنهاج)(©: 
«بشرط الانتشار»» يريد به: أن يكونّ في الواطى أهليّةٌ الانتشار والاستعدادٌ 
لے 


[51] مسألة: رجلٌ تزوّجَ بامرأةٍ ودخلّ بها وأصابّها واستولدها على 
فراشه ولد ثم تبيّنَ بعد ذلك أنه ارصع هو وهي حَمْسَ رضعات مُتمَرّقاتِ 
قبل الحوكينء فهل يتخ النكاح بذلك أم لا؟ وهل إذا انفسََ نکاځه يلرم 
الْْسَمَّى أم مهرٌ ا لمثل؟ وهل يُلحَنٌ به الولدٌ أم لا؟ وهل إذا اشترى لها شيئاً في 
مد إقامتها معه يرجعٌ به عليها أم ل؟ 

أجاب: النكاحٌ مُنمَسِحُ من أصله غيرٌ صحيح» ويلرَّمُه مَهرٌ المثل مع 
السَّبَهَةِ إذا ثبت ذلك بتصادّق الزوججين أو ببينة قامت به» فأما إن اعترف به 
الزوجٌ وأنكرت امرأةٌ فإنه فرق بينهما ويلرّمُه الُسمّى» وله تحليفها بالطريق 
الشّرِعيٌ» والوََدُ لاق به إذا لم يكن عالاً بالحال المقتضي للزّنىء ولا يرجع 
عليها إذا ظهر الفساد با أنفقٌء والعبرةٌ في إيجاب المهر بشبهتها. 


.7/ انظر: النووي «المنهاج» ص5‎ )١( 

(۲) المعتمد أنه لا يحلل بالاستدخال وأنه يشترط الانتشار بالفعل لا بالقوة» وأما غيره من أحكام 
الوطء فيقع» وقد ردوا في ذلك على البلقيني الذي تابع في ذلك شيخه السبكي. انظر: 
«أسنى المطالب» (: ١١٠٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ١١١)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ۱۸۲)ء 
«نهاية المحتاج» (YA:‏ 


۲ 


وأما ما اشتراه لها فإن كان كسوة لم يرجع بها فهو من حملَة النفقة إلا 
إذا اشترى لها كسوة لِمُدَِ سن" مستقبلةٍ فرق بينهها قبل ميءٍ تلك 
المدَّةِ فإنه يرجمٌ بهاء وأما ما اشتراه و وَهَبه ها وقَبَضَتهُ بالإذنٍ امعتَيّر فإنه 
لا يرجع به. 

[5] مسألة: رجلٌ طَلَّقّ زوجتّه. ومضى من الطَّلاقٍ وهو رجعيٌ 
ينون یوما فخطب المطلَقةَ رجلٌ» فأخبرت الهو أا حاضت ثلاتٌ حَيضٍ 
بعد الطلاق المذكور, وعَيَدَ عقدّها على الخاطب ولم يدل بهاء ثم ذكرت 
الزوجة بعد ذلك أن امرأةٌ من الجيرانِ ضربتها وقالت ها: قولي إن جضت 
ثلاث حيضات والزوجة م تحض قط؟ 

أجاب: إن كانت ممن لاتحي فَعِدَمَا ثلاث أشهر إن كانت خُرَّة وإذا 
م مض إلا شون يوماً فلم تَنَقَضٍ الود وإن كانت من تحيضٌ فَعِدَئها ثلاث 
أقراء» فإذا لم بُو جد فالعقدٌ غير صحبح9". 

[57] مسألة: ما الدليلٌ على أن المرأة تعود ببقية الطلاق إذا تَكَحَتَ 


)١(‏ قوله: «سنة» سقط من (ت) و(م). 

(۲) حرف الواو سقط من (ت). 

(*) الجواب في نسخة (م): هذا الإنباء في السؤال أولاً وآخراً مختلف.وعدة المذكورة لم تَنْقَضِ؛ 
لأنها إن كانت يمن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرّة» ولم مض غير ستين يوماً. وإن 
كانت يمن تحيض» فعدتها ثلاثة أقراء ولم توجد حيئئذ» فالعقد غير صحيح. 


۳۲۳ 


أجاب: الدليلٌ علي“ 0 سبحانه وتعالى: #اَلظَلَنُ مان * 
[البقرة: ۲۲۹] ثم قال: کین طَلمّهَا کک تیل له ون بعد ی کح دوجا ره 4 
[البقرة: + يقر سبحي أن توج قبل اة وين أن لا ترج 
وإذا تزوّجت فقد يدل بها الرَّوحُ وقد لا یدځل» فدخلت هذه الأحوال كلها 
تحت مُقتقّى الدليل المذكور0"7". 

[54] مسألة: مالكيّانِ حضرا عقداً لامرأة أت لوليّها فيه على مُعتِقَدٍ 
الشاهدّين اللَدَين حضرا العقدّ المذكور على مُقتَكَى مذهّبه| ‏ مذهب مالكِ - 
كما ذُكِرًه؛»» فهل للقاضي الشافعيٌ طلبُ الزوجة والتفريقٌ بينهما بمجرّد 
اطّلاعِه على ذلك؟ وإذا فعل ذلك بغير سؤالٍ من أحدٍ الزوجينٍ فهل يُنكَرٌ 
اعرد عرزي "الخ رار ترا عات ب و 
ترافع الزوجان إلى حاكم شافعي» اعت الزوجةٌ بشيء من حقوق الزوجية 
وعُلِمَ الحا هل تُسمَمٌ الدعوى؟ وإذا طَلَّقَّ قبل الدخولٍ هل سقط عنه 


)١(‏ في (م): الدليل على أن المرأة تعود بعد نكاح المطلق با بقي من عدد الطلاق. 

)١(‏ نص عليها الشافعي في «الأم» (5: )٠٠١‏ ونقله الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» 
(YAT 95‏ 

(۳) المسألتان (0517) و(۹۳٥)‏ ساقطتان من (ت). 

)٤(‏ مذهب المالكية عدم جواز العقد بمجرد الشاهدين بل لابد من الإعلان والاستفاضة في 
الشهادة على العقد. انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون (۱: .)۲٠۹‏ فهذا العقد لا يصح 
عند المالكية. 

.)هقيرت١ كذا ني (ز)» وفي (ت):‎ )٥( 


4 


الصداق؟ وإن وَطِىَ فهل الواجبُ مهرٌ امثل أم الْسَمّىء وهل يُنكرُ على الشهود 
حضورّهم هذا العقد؟ 

أجاب: ليس للمذكور ذلك فإنه هو وأمثاله و اينهم غير صحيحة 
لأمور لا تخفی» ويکر عليه ما تعدَّى بفعله» ولا يكون تفريقه فسخاًء وأما إذا 
ترافعا إلى من و لابن صحيحةٌ وهو عالِمٌ بالحالٍ فلا تُسمَعٌ الدعوى ولا يقع 
الطلاق في ذلك» والواجبٌُ مهرٌ المثل» وليس على الشهود إنكادٌ في حضور 
هذا العقد. 

[6"] مسألة: رجل تزوَّجَ بكرا د ثم ذكِرَ له أنها َب فطَلّبَ كشقّها 
بالقوابل”"» وكان قد أقبض وَلِيّها بعص الصّداقٍ وقي ل اع 
وإلى الآنَّ لم يدخل بهاء فهل يلرَّمُه القيامُ بالحالٌ؟ وهل تُجِابُ إلى الكشفي 
بالقوابل» وإذا ظهر أا تيب فهل ينقيىخ العقدٌ أم لا؟ وإذا فح فهل لاوج 
الرجوع على الول با أقبضه من المهر أم لا؟ 

أجاب: نعم يلرّمُ الزوج القيامٌ بالمهر الحالّء ولا يَُابُ إلى الكَشْفِ 
المذكور والحالة هذه. وإذا ظهرٌ أنها ثَيِّبّ حين العَقد وصدر العقدٌ عليها 
بشّرطٍ البكارة فللرّوج المسخ بخلف الشَّرطِ”؟» بالطريق امُحتَيرِ وإذا صدر 


)١(‏ أي: القاضى الشافعى. 

0( يقصد بالقوابل: جمع قابلة» وهي التي تساعد المرأة في الولادة وتلقى الولد. «المعجم 
الوسيط»): قبل. 

(9) في (م) و(ت) اوق 

(5) في (ت) و(ز): «يحلف بالشرط). 


Yo 
والحال ما در من أنه لم يدل بها - فإنه سقط عنه المهرٌه وير جع(‎  ٌحسفلا‎ 
على وال الزَّوجَةٍ با أقبضّه من المهر.‎ 
مسألة: عبدٌ تزوّج بغير إذنٍ سَيّدم ثم لی زوجتّه ثلاثاء ثم‎ ]5[ 
تی فهل كل له زونه بعر حلّل؟‎ 
أجاب: نعم» له ذلك27©.‎ 


e 


3% 
3% 


(1) في (م) و(ز) زيادة: «الزوج». 

(۲) بناء على أن زواجه باطل ويتعلق مهر المثل برقبته» فلا يعد بطلاقه ثلاثا وتعود له زوجته 
بلا محلّل» انظر: «أسنى المطالب» (: 08)» «تحفة المحتاج» (۷: ۲۹۲)ء «مغني المحتاج» 
(: 31/1 («نباية المحتاج» (5: ۲۹۷). 


تابا لصکاق إلا للق 


۳۲۹ 


انا لصکاق إلا الاق 


010 سے‎ ٠ 


[017] مسألة: رجل أصدقٌ زوجته أعياناء ثم ظهرٌ أنها عاريةٌ فهل 
يلرّمُ الوالدَ الذي عص قيمة الأعيان أم لا؟ 

أجاب: يرّمُ الوال حِصّة7" ما ظهر أنه عارية من المبلغ المذكور. 

]٥[‏ مسألة: رجلٌ أخذ ابنّه من بيتِ زوجها بعد الدخولٍ بسبب ما 
حل من الصَّداقٍ» فهل يُعَرّرُ والدّها مع اعتقاده ذلك» وإذا أفتى مُفْتِ شافعي 
بوجوب تعزیر والدهاء هل إطلاقه صحيحٌ؟ أو يُستَفسَرٌ هل أَحَدّها بحقٌ أم 
ل؟ 

أجاب: ذلك الخلافٌ إن هو في الذي حل قبل التسليم» وأما بعد 
التسليم على الوجه المذكورٍ فلا حبس بلا حلاف" ويُعزّرُ والِدٌ الزوجة على 
تعدّيه بذلك إذا كان عالماً بتحریمه» فإن كان جاهلاً فلا تعزيرٌ عليه. 


)١(‏ ني (ت) و(ز): احصته). 

(؟) المعتمد أن المرأة لا يحق لها أن تحبس نفسها قبل حلول المهر وقبل تسليم نفسهاء وأما بعد 
تسليم نفسها فلا يجوز لها حبس نفسها بلا خلاف» انظر: «تحفة المحتاج» (۷: 07/٠١‏ «مغني 
المحتاج» (۳: ۲۲۳)ء «نهاية المحتاج» (۹: ۳۳۸). 


PY: 


وليس للمفتي أن يفي ي بإطلاق القول بذلك في موضع التفصيل". 

[579] مسألة: شخصٌ فيد وانتقطع خبره» وله بنتٌ فتروّجتء وكان 

0 ا ا 0 E‏ 5 
الرجل وكل وكيلا قبل سَفره» فهل للوكيل مطالبة زوجها بصداقها من غير 
وكالة منها؟ 

أجاب: إذا كانت رشيدةٌ فيس له أن طالب بصداقها إلا بوكالة منهاء 
وإن كانت تحت حجر والدهاء فالنّظرٌ في ماما للحاكم. 

]۰ ۷۰ ] مسألة: زل قات ول حِصَّةٌ في بستانٍء وعليه صداقٌ الزوجية» 
فأشكته اتدل ل كع مشترق ااع GE‏ 
الحاكم الحصة في مبلغ صداقهاء فهل د صح تعويض الحاكم”” أم لا؟ 

أجاب: : نعم يصح يصح التعويض الصاور سن الاك و الال نيا راد | إذا 
م يكن الوفاءً من نقد هناك أو من عَرَّض بحيث يتعيّنُ ذلك طريقاً لِوَفاء 
ادان وبر و ات والووجة إذا' قات وار فة الس لا 
ال ا 

0 وي ا ور 
صدر على حصته عن الزوجَة بالقدر المتعلق بحصته عن الزوجة من الصداق 
فهو المقصود. 
(۱) قوله: «پفتي» سقط من (ت). 
(1) قال النووي في «المجموع شرح المهذّب»: «وإذا كان في المسألة تفصيل فلا يطلق الجواب فإنه 
خطأ» (۱: ۸۲). 

(۳) في (ت): «التعويض عند الحاكم». 


۳۳1 


وإن عرّضها الجملة في الجملة؛ فإن كان هناك مسوّعٌ من مزاحمة دين 
ل رن ,22 e‏ 00 0 5 
آخر فَحَسَنٌ وإلا فتمَرّقُ الصفقة في التعويض وملك الزوجة وقد حصل في 


[61/1] مسألة: رجل زج ابنته البكرٌ على أل درهمء ثم زوّجها من 
oT‏ م ادر علق الجب ره فرع يمه أن 
َنَت له ول تُسَمٌّ مهرا : ثم ادّعى بالسَمَى وحده» وأقام بين على أنَّ مهرٌ مثلها 
اوت نم وجنات تير لماع بووعوا لوول ين كن نار 
يشهد على الإذنٍ ودخل بها الزوجٌ» وإذا توق اروج هل تَرِنه؟ 

أجاب: نعم للولّ المذكور أخذ مهر مثلهاء ويَصِحٌ التكاحٌ إذا لم يحضْر 
إذنا هود والشرطً امعت صدور إذنا لِوَليُهاء ولا يعت الإشهاد عليه 
عة العقده وكرت منه إذا لم يُنازعها بقيةٌ الورئقه فإن حصلت مُنارَعَةٌ فلاب 
من ثبوتٍ جَرَيانٍ التكاح عليهم| بالطريقٍ الشرعيٌ» وحيئئذٍ يثْتُ لها الإرث. 

[] مسألة: رجل تزوَّجَ بامرأةٍ على عشرين ديناراً إلى عشر سنين 
عن کل سنةٍ ديناران» ولم يدل بها ثم طَلَّقَهاء فهل يتشطر عليه الدنانيكٌ دون 
الأجَلٍ حتى يلرمَه كَل سنةٍ ديناران أم لا؟ 

جاب پارخ گل سنو ینار وا0 

[۷] مسألة: كم تسق المرأة مهر امثل في صورة؟ 


)١(‏ لأن الواجب عليه هو عشر دنانير فقط إلى عشر سنين» فيكون لكل سنة دينار. 


نفرضس 


أجاب: م الصورة التي تستحق فيها امحل فکثہ ی وترجع() ل 
محال» منها: 


ما يكون مع وجود النكاح الصحيح. 

ومنها ما يكون لِوٌجودٍ الشْبهَةه ومن جملة ذلك فسادٌ التكا0©. 

ومنها ما يكونٌ لوٌجِود الإكراه. 

ومنها ما يكون للحيلولة مع ارتفاعه ظاهراً لا باطاً. 

أما مع وجود النكاح الصحيح: فقد يكون لفسادٍ الصَّداقٍ بسَبّبِ من 
الأسباب0©. 1 1 

ركز وروق ف ا مرا 
الرَوجَينِ قبل الفرض والمسيسء أو لا يوجدٌُ شيءٌ من ذلك ولكن بمَرضٍ 
القاضي إذا طُلِبَ منه ذلك 0. 


omg | 5 2‏ 1 
وقد يكون لاختلافٍ في الصداق مُفض إلى تخالف فيقتضى الحال 


)١(‏ في (م): «ويرجع». 

(0) من قوله: «ومنها ما يكون لوجود الشبهة..» إلى هنا سقط من (ت). 

(۳) يشترط في الصداق أن يصح بيعه عوضاً أو معوضاًء فإن كان مما لم يصح بيعه فيفسد ويجب 
مهر المثل» انظر: «الياقوت النفيس» للشاطري ص”5١.‏ 

(5) التفويض هو أن تقول البالغة الرشيدة لوليّها زوجني بلا مهرء فيجب لا مهر المثل إما 
بفرض الزوج أو بدخوله أو بموت أحدهما أو بفرض القاضي» انظر: «مغني المحتاج» 
(9:6؟5). 


۳ 


2 5 52 5 ع ل 3 
إيجاب مَهر المثل» وقد يِجِبٌ مهرٌ المثل بيمينٍ مردودَةٍ أو بِتَعَذْرٍ مَعرفةٍ 
اك 0١‏ 


وأما ما يكون مع وجود الشبهة": فقد يكون من ا لجانبين» وقد يكون 
من جانب واحلٍ. 


فمن الشبهة: ما يتعلَّقُ بِوَطءِ الأب" والسَّيِّدِ في أميه المكاتبة9, 
انكف ا والرّجعية 000 لكك بجت حفيلات افر با 
وكانت بعد د الخو ر 


)١(‏ حالة الاختلاف في الصداق يتحالف الزوجان ويجب مهر المثل. انظر: «تحفة المحتاج») 
(0: 418 )» «مغني المحتاج» (*: 47 )) «نهاية المحتاج» (01775:5). 

(؟) وطء الشبهة يوجب مهر المثل للموطوءة» وله صور كثيرة جداء قال الدمياطي في «إعانة 
الطالبين»: واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول شبهة الفاعل: وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية. 
والقسم الثاني شبهة المحل: وهي كمن وطىء الأمة المشتركة. 
والقسم الثالث شبهة الطريق: وهي التي يقول بها عام يعتد بخلافه. 

(۳) يحرم على الأب وطء جارية ابنه» ويجب مهر المثل؛ انظر: «روضة الطالبين» (5: 198)) 
«أسنى المطالب» .)١75:54(‏ 

(5) السيد بمنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه. ويجب مهر المثل إن وطئهاء انظر: اروضة 
الطالبين» .)3"654:1١١(‏ 

(5) وطء الشريك الأمة المشتركة بين أكثر من شخص يحرم» انظر: «روضة الطالبين» 
20 «أسنى المطالب» .)١75:5(‏ 

(5) يحرم وطء الرجعية والاستمتاع بها قبل ارتجاعهاء ويجب به مهر المثل» انظر: «اروضة 
الطالبين» (5: .)7١17‏ 

(۷) يحرم وطء الزوجة المرتدة» ويجب به مهر المثل» انظر: «الحاوي» (4: ۲۷۹). 


r+ 


ومن الشبهة: شبهة الفاعل؛ بأن وطى امرأةً يظنها زوجته أو أَمَنَه ولا 
يب مهرٌ المثل في هذه الشبهَةٍ إلا بشبهة المرأةء فلو عَلِمَت أنه غيرُ رّوجِها 
ومكّنتهُ طائعةً عالمة بالحال فإنه لا مهرَ ما. 


ومن الشبهة: شُبهةٌ الاجتهاد؛ فيَجبُ في الوطء في حالة الشبهة المذكورة 
مهرٌ المثل ولا أثرٌ لاعتقادٍ الرّجُل أو المرأة ما تُحَالِفٌ ذلك27). 

وأما الإكراه: واضځ. 

وأما الذي تَقَع به الحيلولة: : من e‏ 4 ووطءِ الأصل أو الفرع 
زوجة ة أصله 0 فإنه وجب بعد الدّخولٍ مهر الئل للأصلٍ أو القرع» 
ومهر المثل للموطوءة”» وني الشهود الراجعين”2 وإقرار المرأةٍ حت 


.)١75:5( الخطأ في الزوجة أو الأمة شبهة توجب مهر المثلء انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

() إذا أجاز فقيه يعتد بخلافه نكاحاً غير جائز عند الشافعية» كالتكاح بلا شهود عند المالكية» أو 
بلا ولي عند الحنفية» أو نكاح المتعة على مذهب ابن عباس» فيجب به مهر المثل» انظر: «أسنى 
المطالب» .)١15:5(‏ «مغني المحتاج» .)٠٤١ :٤(‏ 

(9) إذا أكره رجل على الزناء لا حد عليه» ووجب للمرأة مهر المثل» انظر: «أسنى المطالب» 
.)١ 77:5‏ 

)٤(‏ وصورته: أن تكون لديه زوجة صغيرة دون العامين فأرضعتها من تحرم عليه بنتهاء فإن هذا 
الرضاع يكون محرما للزوجةء ويجب به مهر المثل للزوج» انظر: «نهاية المحتاج» (۷: 11/8). 

(5) من وطأ زوجة أبيه أو ابنه فإنه ينفسخ النكاح» ويجب مهر المثل للموطوءة» انظر: «نهاية 
المحتاج» (5: ۲۷۷). 

(1) يغرم الشهود الراجعون عن شهادتهم با يقتضي التفريق بين زوجينء إذا فرق القاضي بينهماء 
مهر المثل للزوج لأنها فوتا عليه زوجته. انظر: «أسنى المطالب» (5: .)١۸۳‏ 


ro 


و 


م لأر وني هان الصّورَئينِ يبُ مه امثلٍ ولو كان قبل الدخولٍ. 

1 مسألة: رجل وَطَِ امرأة فادَّعَت الإكرا على الوطء» وطلبت 
مهرَ المثل» والواطِئٌ مُنكر للإكراوء فهل القولُ هما أو له؟ 

أجاب: القولُ قولّه بيمينه؛ لأن الأصلّ عدم الإكراو" والأصل براءةٌ 
مت من المهرء والنَّظَرٌ إلى أن الغالِبَ في إزالةٍ البكارة مهرٌ الثل وأن بُضعها 
حرم له وجه» ولكن الأول أرجح. 

[] مسألة: إذا أصدّقٌ الأب عن ابنه الصغير قدراً في ذ َة الأب ثم 
و لاحو جر a‏ ايباجيا 

أجاب7؟): تستحو تستحق الزوجةٌ على الأب الصف والذي يقتضيه الفقةٌ أن 
الاين 00 على أبيه النصفَ الباقي» وقد صرح حَ الماوردي بنظير ذلك في 
التفريع على القديم: «فإذا قلنا: إن الأب يكون مُتَحَمّلاً لا ضامناًء وهذا 


)١(‏ صورته: أقرت المرأة البالغة العاقلة أن فلانا تزوجهاء ثم أنكرت وأقرت لآخرء انظر: «نهاية 
المحتاج» (7: .)١5/‏ 

(1) المعتمد في كل مسائل الإكراه أن الأصل عدمه. انظر: «تحفة المحتاج» (9: /179), «مغني 
المحتاج» (5: )١9٠‏ (نهاية المحتاج» .)١١:۸(‏ 

(۳) نص على هذه المسألة في «روضة الطالبين» (5: ١٠٠)ء‏ وعلق عليها العلم البلقيني في 
«حواشى الروضة» بنص هذه الفتوى» ونقل هذه الفتوى بحروفها الشهاب الرملٍ 5 
خا عل أي الات (*:3505). وأشار للمسألة ابن حجر في «فتاواه» (5: .)١١5‏ 

(4) في هامش (م): «قف على مسألة إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير بقدر في ذمته» فإنها نفيسة». 

() في (ت): «إذا». 


۳۳٦ 
من الدّقائقٍ اللطيفةء ومقتضاه أن لو فَسَحَت بعَيبه لم يسقط الصداق عن‎ 
الأب بل یکون جميعُه مستحقاً للابن)7 انتهى.‎ 

e‏ م ا E‏ عو ب ل ع يلف وروم 

وقد صر حَ البغوي وَالمُوارَزمِي في مسألةٍ الفسخ بأن الكل للوَلدء لكن 
في كلامهم| ما ب يشر" أن ذلك بعد الدّفع وليس بشرط لما تقرّر. 

وأثبت الماورديٌ في «الحاوي» وَجِهَينَ على قولنا: «يكون متحمّلاً) 
بناهما على أنه لو كان الصّداقٌ عيناً هل للوَالِدٍ أن يرجم فيها؟ فإن قلنا: لا 
يرجِمٌ كان للود مُطَالبَةٌ الوالد بالتصف» وإن قُلنا: للوالِدِ أن يرجع؛ فليس 
للود مُطالبته بالنصفيء والصحيحٌ أنه ليس للوالِدٍ الرجوعٌ» فالصحيحٌ أن 
للود المطالبة". 

وعُلِمَ من ذلك أن حل هذا الخلافَ في حياةٍ الوالد» فأما لو مات فلا 
ياي الخلافٌ بل يكون للولَدِ وجهاً واحداً. 


نعم» فيه وجه ضعيففٌ من أن العَودَ يكونٌ للولدٍ في الأصلء والمذهبٌ 
و 1 


خلافه. 


وحكى الماوردي طريقة غريبةٌ فيما إذا كان الصَّداق عيناً ولم تقبضها 


(۱) ل أجده في «الحاوي». 

(۲) في (ت): اليسع»). 

() وهو المعتمد كا صرح به شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (۳: .)٠٠٠١‏ وأقره 
الشهاب الرملى في «الحاشية». 


rv 


الزوجةٌ ثم طلَقّ الولدُ أن الشَّطرٌ يعودٌ للوالدء والمذهبُ عَودُه للك مطلقا 
إذا كان صغيراً. 


عهدع 


[07] مسألة: امرأةٌ أقرّت أن وَلَدَها توق ومبلغ صَداقٍ زوجته فلانة 
- وهو كذا وكذا ديناراً ‏ باق في وميه وأا وضعت يدها على ما وی منه 
داق من موجوده وأنَ ذلك في نها إلى تاريخ إقرارها بذلك» فهل يلرّمُها 
هذا الإقرارٌ أم لا؟ ا رت فادهالا هل يتقث إقزاثها ذلك ويؤحد 
مبلّغ الصَّداقٍ من تَركتِها أم لا؟ 

أجاب: نعم» يلرّمُّها هذا الإقرارٌ ويثبّت إقرارّها بذلك. 

ثم إن كانت الزوجة الها بالصداق من وارث الول المتوفى المذكور 
فقد سقط من الصّداقٍ نظي(" حَقّها من الإرثِ من ريع أو ُمنٍ أو القسطٍ 
من ذلك حيث كان معها غيثها من از رخات يقن الاق عا بيت 
4 :3 الوراق و الذكورة ا 
اعترافها بان ذلك في متها ولا يتعيّنُ أن يكون ذلك في ذِمَّتها بِسَبَبِ الوضع 
فقد يكون بحوالة أو ضهانِء ولا يقدحٌ في ذلك كوثها عقيبَ إقرارها بالوضع 
بالإقرار الذي في الذهَة؛ فإن الإشعارٌ بذلك لا يقدّحُ في الظاهرء والإقراة 
بالوضع لو اتفرد كان كافياً في وفاء الذَّينِ بها حصل الإقرارٌ بوضع اليد عليه 
ويُوني منه ما ثبت من الصّداقٍ حيثٌ لم يكن هناك دين آكَرُ يقتضي المزاحمة, 


)١(‏ قي (ت) و(ز): «نظر». 


۳۳۸ 
ولا نظر إلى أنه َمل أن يكون خرجت عا وضعت يدها عليه بطريق معتير؛ 
لأن الأصلّ عَدَمٌ ذلك فيعمَلُ بمقتضى الإقرار حتى يظهرٌ خلاقه. 

[/الاه] مسألة: إذا وَل إنسان إنسانا في تزويج وَلِته وقدرَ له صَداقا 
معلوماً » فنقص الوكيل عن ذلك المقدّر ما حكمه؟ 

أجاب: يبطْلٌ التّكاحُ للمخالمَة ولا يقال فيه بالصّحَةِ وإيجاب مَهر 
ال 

3 مسألة: هل يصح تفويش المكاتبة أو المريضة أم لا؟ 

أجاب: مقتضى القواعدٍ أن تفويضها برضا السَّيدِ صحيحٌ؛ كالتبرّع 
بالإذن” "واه "تفقويض الجريمضة احإد حت نعط رونت بن 


الدخولٍ كان تبر تبرّعاً على الوَرَنَةِه فإن لم جز الوَرَنَةُ فلها مهرٌ المثل» ويستوي 
القولان. 


[014] مسألة: إذا فرص القاضي. فهل يعبر مَهِرٌ المثل وقت العقدٍ 
أو وقتّ القرض 


)١(‏ المعتمد: صحة النكاح ويجب مهر المثل. انظر: «أسنى المطالب» (۳: 07٠1‏ «تحفة المحتاج» 
(۷: 5" «مغني المحتاج) (9: 75148)» «نهاية المحتاج» (5: 45 ”07. 

(1) المعتمد جواز تفويض الكاتبة كتابة صحيحة» انظر: «تحفة المحتاج» (۷: »)۳۹١‏ «مغني 
المحتاج» 09  )‏ (نهاية المحتاج» (5: .)١٤۷‏ 

(۳) قال الجمل في «حاشيته على شرح المنهج» «وتفويض المريضة صحيح إن صحت فإن ماتت 
وأجاز الوارث صح وإلا فلا هكذا نقله م ر عن خط والده) (8: 57 4). 

(4) في (ز): «فوض». 


۳4 


أجاب: حكى الماورديٌ في ذلك وجهين في «الحاوي»» ونسبَ الأول 


لابن سریج» والثاني لابن خیران ٩‏ 


[] مسألة: إذا تعذَّرَ اعتبارٌ نساء الْعَصَبَةَ لأجل مَهر المثل» فهل 
و 04 يض 5 31 1 1 
يعن يبلأ والأختٍ من قبل الأ واد من الأب أم لا؟ 


أجاب: في «الحاوي)”" لللاورديٌ التصريح هذه 00 إِذْ قال: «إن 
عَدِمَ نساءٌ العصّباتِ اعتيرَ بعدهن ن¿ للضرورة ! وشا ۽ الأ ؛ لانن اقرب إليها 
بعل العصبات من الأجانب» فیہداً باعتبار الأ ثم بناتهاء وهن العو 


لاڈ لم بها وهي اده للم فإن اجتمع جتان أ اب وأ مُأ ففيهما ثلاث 


اوجه: 


Kr dÊ #ي برع‎ ٤ 
أحدها: نعتبر آم الأب. والثاني: أمَّ الأ والثالث: هما سواءً.‎ 


ثم بعل الاك الخالاث» * دم هّ بناث الأخوات» د عل هذا). انتهى كلام 


الماوردي» وهو فقه متجه م 


(۱) هو الحسين بن صالح بن خيران» الشيخ أبو علي» أحد أركان المذهب» كان إماماً زاهداً ورعاً 
تقياً نقياً متقشفاً من كبار الأئمة ببغداد. عرض عليه ولي قضاءِ بغداد فامتنع» توفي 
سنة 7١‏ "اه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۳: .)۲۷١‏ 

(۲) «الحاوي» للماوردي (9: ۸۳٤)ء‏ والمعتمد وقت الفرض كا استوجهه الشهاب الرملي في 
«حاشیته على أسنى المطالب» .)۲٠۹:۳(‏ 

(۳) انظر نص كلامه کا ذكره المصنف في «الحاوي» .)٤۹۲:۹(‏ 

(5) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في احاشيته على الروضة» (5: ۲۷۲)ء وهو المعتمد: انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ١٠۲)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۳۹۹)ء «مغني المحتاج) (۳: ۲۳۲)» = 


4 


1 مسألة: إذا أصدقها نخلة وسكت» فهل تكون التَمرَةٌ المؤيَرةٌ 
لوج أو ها؟ 

أجاب: : اشمرّةُ الوبرة تكون للرّوجٍ جزم وحينئٍ فإذا أطلقٌ تكون له 
المَرةٌ بكمانها بالك الست ونصف التَّحلَةٍ بالطلاق قبل الدخول<. 

[”58] مسألة: الصّغْيرُ الذي لا يتأنّى منه الوطءٌ ولا يزوح للمعائَرَة 
عاد كيف حاله في الق ؟ 

أجاب: الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا يِجبٌ على وَلِيّه أن يطوف به 
لدم القصود من القسم. - 

[581] مسألة: إذا كان الزوجانِ غير بالِعَينِ واشتَدٌ شقاقهها. فهل يبِعَتُ 
القاضي حَکا من أهله وحَكّاً من أهلهاء کا إذا كان الوح عن يصح طلاقه 


و 7 
والزوجة رشيدةٌ أم ل؟ 


= «نهاية المحتاج» (5: 0767 وأشار الشهاب الرملي في «الحاشية» إلى فتوى البلقيني فيها بقوله: 
«قال البلقيني: وهو فقه جيد). 

)١(‏ وهو المعتمدء انظر: «أسنى المطالب» (۳:١٠۲)ء‏ «تحفة المحتاج» (/1: 08 5)) «مغني المحتاج» 
«(TY 6‏ النهاية المحتاج» (5: 09 7). 

0 انظر نص السوّال والجواب عنه في: «حاشية على أسنى المطالب» للشهاب الرملي (۳: ٠‏ 77). 

(©) ذكر هذا العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: 577). وأشار الشهاب الرملي إلى فتوى البلقيني 
في احاشيته»؛ والمعتمد: وجوب الطواف عليهن لحصول الأنس به وهو إحدى مقصودات 
القسم. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۲۴)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: 57 4)» «مغني المحتاج) 
(9: ؟767) «نهاية المحتاج» (5: 1( 


۳٤١ 


أجاب: مُقتضى كلام الأصحاب أنه لا يبعَتُ الحَكَمَينٍ لِعَدَم إمكانٍ 
املاق من لوج وعدم إمكان بذل الال من الزوجة9. 0 

وعندي لا يمن بذلك بَعتُ الحَكَمِينِ؛ لئلا يؤدّي امتناعٌ بَعثِ الحَكَمَينٍ 
إلى روم الضررِ» وکا جور فسخ النكاح سبب إعسار الزّوجٍ الصغيرٍ عن 
نفنة ا الوا یکره ذلك اام عل فون غ 

3 مسألة: الع العاري عن لفظ الطلاقٍ ونيّتَه هل هو طلاقٌ 
نفص العَدَةَ أو فسخٌ؟ ويَصِحٌ مع الأجنبيٌ؟ ولا تعد الصفةٌ إذا تزوّجها 
ELGG‏ 

أجاب: ليس بطلاق» ولا يُنِقِضُ عدد الطلاق بل هو فسخ لأمورٍ 
بسطيّها في «الفوائدٍ المحضة». وهذا هو الْتصَوَّرُ في الخلافِ. 


(۱) نقله الشهاب الرملي بحروفه ولم يشر أنها للبلقيني» كا في «حاشيته» (: ٠١‏ وهوالمعتمد: 
«تحفة المحتاج» (۷: /اه )» «مغني المحتاج» (: )» («نهاية المحتاج» (5:؟ة؟). 

(۲( أشار لمذه الفتوى العراقى ف «تحرير الفتاوى» (۲: «(VY‏ أي: إنه کا يصح فسخ الحاكم 
زواج الصغير الذي عجز عن النفقة» ويعتبر ذلك طلاقاً على أحد الأقوال المخرّجة على 
المذهب الشافعي؛ فكذلك يصح بعث الحكمين لحصول الشقاق بين الزوجين الصغيرينء 
حتى لا يقع ضرر منهم| على الآخر. 

(۳) صورة المسألة: إذا قال الزوج لامرأته: (خالعتك) دون أن يتلفظ بالطلاق» فالمعتمد أن لفظ 
الخلع صريح في الطلاق لا يحتاج لنية» وينقص عدد الطلاق» ويصح مع الأجنبي كالطلاق» 
انظر: «المنهاج» ص8 ١‏ 5» واروضة الطالبين» (؟: 819 7). 

)٤(‏ انظر: جواب المسألة رقم (591) و(٤ )٥۹‏ ففيها مزيد تفصيل على الجواب هنا. 


€۲ 


ولا أرى صِحَنّه مع الأجنبيٌ؛ لأن هذا فسخ يَقَعُ بتراضي الزوجين على 
وجو مخصوصص ولا يتعدّى إلى الأجنبٌ(7). 

ولا تعودٌ الصّفَة إذا تزوّجها انآ" وما يقال من أنه تركيبٌ من مذهَبَنِ 
مردودٌ بأمور ليس هذا موضع بسطها". 

[06] مسألة: امرأة سألت زوج ابتتها أن يُطَلّقَّ ابنتّها طلقةٌ واحدةً 
أولى على نظير طر صداق ابئتِها المدكورة اكالم كاقل الل وا 
الطلاق في ذمّتها وهو حمسون ديناراً مصرية 55 دينار وثلاثون درش 


)١(‏ معنى الخلع مع الأجنبي: أن يقول الزوج لرجل أجنبي: (خالعت امرأتي)؛ فيقبل ذلك 
الأجنبي الخلع؛ أي: يقبل أن يدفع هو بدل الخلع» ويترتب جوازه على اعتبار الخلع فسخاً أو 
طلاقأء فمن اعتبره طلاقاً جوزه» ومن اعتبره فسخاً لم يجوزه كالإمام البلقيني. 

(1) معنى عود الصفة: أنه إذا علق طلاقها على صفة فإن هذه الصفة لا تعود إذا تزوجها مرة ثانية 
بعد الفسخ بلفظ الخلع» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في المسألة رقم (097) و(0454). 

(©) المقصود بتركيب قول من مذهبين: مذهب من يقول بأن الخلع العاري عن لفظ الطلاق 
طلاق» ومن يقول بأنه فسخ؛ لأن الذي يقول بأنه طلاق: يجعله منقصاً للعدد ويصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياًء ومن يقول بأنه فسخ لا يجعله منقصاً للعدد ولا 
يصح من الأجنبي وتعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. 
والإمام البلقيني يرى أن الخلع العاري عن لفظ الطلاق ليس منقصاً للعدد ولا يصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. فقوله مركب من مذهبين وهو قول ثالث. 
وشنع عليه خالفوه بأن هذا خرقاً لإجماع وإحداثاً لقول جديدء وهذه المسألة اختلف فيها 
الأصوليّون في باب الإجماع» على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاء والمنع مطلقاًء والثالث: إن 
استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردوداء انظر: «البحر المحيط» الزركشي (: 9/7). 


er 


ومن الحا وامنجم على كوه المشروح في كتاهاء فأجابَ سُواًا وط 
الطَلمَةَ المسؤولةَ على الووضٍ المذكور, وامرأةٌ السائلةٌ بالغةٌ عاقلة جائرةٌ 
اصرف ليست بمحجورة مليئةٌ بها سألت عليه» فهل هي أهل للسّوالٍ 
المشروح وأهل للتحمُّلٍ؟ وهل سؤافًا المذكوز أعلاه جائرٌ أم لاء وهل ترب 
في ذِمتِها للمطلَقٍ المذكورٍ ما سألته عليه ب بمُقتضى السؤال المذكور أعلاه؟ 
وهل بانت المطلّقةٌالمذكورةٌ من المطلّق المذكور؟ وإذا لم تكن المرأةٌ السائلة مليئة 
ها سألت هل یترب في متها للمطلَتٍ المذكور ما سألته عليه بمقتضى السؤالٍ 
روح أعلاه ويتبع ذِمَتها به إلى حين يسارها به؟ 

أجاب: سين آمل او الدكور ويترنّبُ في متها للمطلق7”» 
المذكور ما ذُكِرَ وبانت الزوجة بذلك. 

[585] مسألة: رجلٌ لا يملِكُ على زوجَتِه غير طلقةٍ واحدة» فحلفَ 
بالطَّلاقٍ الثلاثِ منها أنه لا يدخُلٌ المكانَ الفلا أو لا يفعَلٌ الشيء الفلا أو 
لا يأكلٌ اللّيء الفلان©»» أو حلفت على غيره بالطّلاق أنه لا يفعلُ ذلك» 
فسألته زوجته بحَضرَةٍ شاهِدَينٍ أو أكثرٌ أن يختلها!*» من عِصمَتِهِ وعقَدٍ نكاجه 
لع فسخ عار عن لَفظ الطألاقٍ ويه على عَشَرَ عَكَرَةٍ دراهم ثُقرةً أو أكثرٌ منها أو 


)١(‏ في (ت): لما سألت عليه». 

(۲) «المذكور أعلاه» لم تذكر في (ز). 
(9) ني (ز): «لطلق ابنتها». 

(5) «الشىء الفلاني» ساقطة من (ز). 
)٥(‏ في (ت): «يخلعها». 


"٤ 


أقلّ مثلاء حال ذلك له في متها على مذهب الإمام أحمدٌ بن حنبل رضي الله 
توالت عل تتفي من مزق ذلك من الشادة الل رهي شع 
أجمعين)ء فاختلعها على العوّض المذكور ولم ينو بذلك طلاقاً فهل تبينٌ المرأةٌ 
منه بذلك من غير نقص ع دَدٍ الطلاق أم لا؟ وإذا بانت منه بذلك فأعادها 
بعقك جَديدٍ ثم فعل هو المحلوف عليه أو فعل آلغ المحلوف عليه ذلك 
فهل يَقَعُ عليها الطلاقٌ(" أم لا؟ وهل يحتاجٌ أن يعقِدَهُ حاكمٌ شافعيٌ ويحكُم 
بصِحَتِه أم يصح بِكُلٌ عاقدٍ من عُقَادٍ المسلمين20؟ 

أجاب: نعم» تبين المرأةٌ منه بذلك من غير طلاق» وإذا أعادها بِعَقَدٍ 
جديدٍ ثم فعل المحلوفّ عليه» أو فعلّ غيره ذلك فلا يَقَعُ عليه الطلاقُ» وإذا 
عقدَ حاكمٌ يبع ما أفتيتُ به وحكم بصځټه كان حَستا. 

[/01] مسألة: 00 تخاصم مع زوجته فأرسلّ خلفَ شاه فقالت 
الرّوجَة: (أشهَدُ على براءة الله)» فقال مجيباً لها: (هي طالق)» وهما يعلانٍ قَدرَ 
الصَّداقٍ وقصدهما البراءةٌ من الصّداقٍء فهل يَقَعُ الطلاقٌ بائناً أو رجعيا؟ 
وهل يبرا اروج من الصّداقٍ أم لا؟ 

أجاب: إذن بقع الطلاقٌ رجعيً. 


)١(‏ قوله: «المحلوف عليه سقط من (ت) و(م). 

(۲) في (ز) زيادة: «الأول». 

(۳) في هامش (م): «الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق». 

() بناء على أن براءتها من الصداق لم تقع أنها لم تذكره» وهو طلق طلاقاً صريحاًء فيقع طلقة 


واحدة وهي رجعية. 


fo 


[084] مسألة: إذا جاءت امرأةٌ مع زوجها إلى عند الشهود لترتة من 
مبلغ صداقها عليه ويطلّقّها على ذلك؛ وذكرا تیا عالمان بمقداره والصداق 
غائِبٌ» فهل لولج أن يسآله عن مغ الصّداقٍ وهو كذا وكذا؟ أويُطلقها على 
ذلك؟ أم يسأله على درهم واحدٍ ثم یعرف بعد ذلك أنها لا تستحق تحت عليه 
صداقاً ولا بقيةَ صداق ولا كسوةً sS‏ الزوجية 
مضى من الرّمانِ وإلى يوم تاريخه؟ وإذا اعترفت أنّْها لا تستَجق عليه صداقاً 
ولا بق من صداق ولا كسوَة ولا َة إلى آخر ذلك وكانت جاهلةً ّدر مد 
الكسوة والنفقة» فهل يارو ظاهراً وباطناء أم باطناً فقط ؟ 

اجات الأول في صورة الصداقٍ الغائبٍ أن يسألّه الطلاق على مبلغ 
في مها من جنس الصَّداقٍ ويجيبها إل ما سألت» فين لاص ويقع 1 
بأتّها لا تستّحِقٌ عليه صَداقاً ولا بقيد من صداقء ويُكوِلٌ ما يعتادُ ا لوقون 
کتابته» والإقرارٌ بها ذُكِرَ صحيحٌ» ويبراً الوح ظاهراً وباطناً بالتقاصٌ المذكور. 

[084] مسألة: رجلٌ تخاصّمَ مع زوجَته» فقال الزوجٌ لوال الزوجة: 
(أبرئني وأنا أَطَلّقّ ابيَّكَ)؛ فقال ب الزوجة: (أبرأتكَ)» فقال الزَّوحٌ: (وهي 
طَالِقٌ ثلاثاً)» فهل يمع الطلاقٌ ويَصِح م الإبراء؟ 

أجاب: وفع الطّلاقٌ الثلاثُ المصرَّح من الزوج» و يصح م الإبراءٌ 
من الأبء وإذا كان اروج قد عَلَّقَ الطلاقٌ على الإبراء الصحيح فلا بقع 
الطلاقٌ20. 


(۱) في هامش (م): قوله: «وقع الطلاق الثلاث ولايصح الإبراء» ظاهر» فلو علق الطلاق على = 


E 


[040] مسألة: رجل تزوَّجَ بامرأق ثم إن وال الزوجة المذكورة اختلع 
ابه منه قبل الدخولٍ بها على نظير شطر صداقهاء فترتّبَ للزوج في ذْمةٍ 
والدِ الزَّوجَةٍ نظيدُ شطر صداقهاء ثم إن الزَّوجَ وواد الزوجة ماتاء وأرادت 
ا لي ل 
الشطر ار تب لِرّوجِها في ذِمَّةِ والدها بطريق الخال ولم يكن للزوج 
المذكور ور ة حاضرون في بَلَدِ الزوجة» فهل للزوجة أن ترفح الأمرّ إلى 
القاضي وتطالِبَ بسطر صداقها الذي ترنّبَ لِروجها في ذِمّةِ والِها أم لا؟ 

أجاب”': نعم للزوجة المذكو رة أن ترقع الأمر إلى قاضي الد ويب 
اشر الذي ها على الزّوج اميه فإذا نبت ذلك بالطريق الشرعيٌ فلها أن 
تطلّبَ وفاءَ ذلك من برك اليّتِ» فإذا ثبت عند القاضي ما ركه المت بالطريق 
الشرعيّ من عينٍ ودين وفاها القاضي حَقّها من اة المذكورة. 

3 مسألة: رجلٌ تخاصم مع زوجته» فقالت: (طَلَّمَنِي) فقال: (إن 
أبرأتيني فأنت طالِقٌ)» فقالت: (اكتّب لي عليك مئة در هم)» فاتّمفقا على ذلك 
وذهبا إلى الشهودء فكتب لها عليه نة ورهم وطلمّها على ذلك بعد أن أبرَأنه 


= صحة الإبراء لم يقع طلاق؛ لعدم صحته» ومثله قوله سابقا: رجل تخاصم مع زوجته أنه لو 
علق على صحة البراءة لم يقع طلاق» ولهذا وقع طلقة رجعية مكانه أو قعها مجاناً من غير 
مقابل». 

)١(‏ الجواب في (ز): «نعم ها ذلك» وإذا ثبت الشطر الذي ها على الزوج فلها أن تطلب وفاء 
ذلك من تركة الميت» وإذا ثبت عند القاضى ما تركه الميت من عين أو دين وفاها القاضى 
حقها من التركة المذكورة». ۰ 


EV 

من سائر الحقوق» ثم إن الزوجة المذكورة اجتمعت بأخيها فقال ها: (لو 
حضر ت ما مَك أن ُبرئيه من شيءٍ» ولكن انطلقي معي إلى القاضي ونَدّعِي 
عليه)» فهل إذا اذّعى عليه يلرَمُه شي ۶ وهل إذا قالت: (ما أعلم بمقدار الذي 
اا ولا كم هو) يكونُ القولٌ قوًا ويلرّمُه بعد ذلك شيءٌ أم لا0)؟ 
وهل يَقَعُ الطلاقٌ إذا لم تعلّم مقدارٌ ذلك أم لا؟ 

أجاب: لا يلزمه شيءٌ بمجرّدٍ ما ذُكِرَ من الدّعوى؛ وإذا كان َل 
الطلاق على الإبراء فأبرأتة من غير تعب شيء في التعليت وادّعت أنا لم تكن 
عالمةً با أبرأتة منه» فإن صدّقها الزوج على ذلك م تع الطلاق» وإن کا 
وادّعى عِلمَها وقمَ باعترافها(" بأن الطلاق قد وَقَعَ م جود عليها بذلك 
فيكونٌُ الطّلاقٌ بائناً. 

وأما إذا صدر حلع بمسجهول فإه يع َلاق بام ويلم الع مور 
المثل» وإذا اعترفت المطَلَقَةُ بأنها لا تستحِقٌ عليه شيئاً فإنها توؤاحَذٌ بإقرارها 
لقان بالطريق المعتبر» فإن ادَّعت أنها 5 صَدَرَت الإقرارٌ بذلك بناءاً على 
صِحَة ما جرى وهي من" مى عليها ذلك» فالقولٌ قوهًا بيمينها ولا تواححدٌ 
بإقرارها. 

[047] مسألة»: رجلٌ صدرَ بينه وبين زو جيه مُبارَأَةٌ من صداقها 
(۱) من قوله: «وهل إذا قالت» إلى هنا سقط من (ت). 
(۲) في (ز): «باعترافه). 


(۴) قوله: «ممن» زيادة من (م). 
)٤(‏ ستأتي هذه المسألة مكررةً برقم (099). 


۳4۸ 


مه 


و 


س 


عل عقا كي و ثلاثون ديناراً وعلى نظي ما تستجقه من كسوة الطلاقي 
الواجبة ها عليه بعد الذخول بها وهو مث درهم فأجابها إلى سؤايما طلقا 
الطَّلقَةَ امذكورّةَ على العِوّض المذكور» مع عليه أن لا صداق لها عليه» فهل 
سا نه 

أجاب: لا ر يسَحقٌ الزّوجُ في َة الزوجة البَعَ المسؤول عليه من 
الصّداقٍ لعليه أن ذلك ليس عليه وإنما يستّحِقٌ عليها'' مه المثل» وكان ما 
ذَكِرَ من الصّداقٍ في حُكم العَدَم ليها بِعَدّم استحقاقه. َ 

[591] مسألة: رجلٌ صلی زوجتّه طَلفَينِ» ثم خالَّعها بعد ذلك بافظ 
ا لحلع عارياً عن لظ الطَّلاقٍ وزيِّه ما حكمّه0©؟ 

أجاب: الذي أفقي به أن الخُلعَ الصَّاوِرَ مع الزوجة العاري عن لَفظ 
الطّلاقٍ ونِيّتِه لا يكون طلاقاً ولا لقص العددّء وهو الذي نصره جماعة 
ورجّحُوه. وإن كان خلافاً للجديد. 


لعٍ عليه بعد أن أخدَّت بعضّه. ثم بعد مُدّةٍ سألته أن بُطلمّها طلقةٌ واحدةً 


وأفتيتُ به للخلاصٌ من اَل بالطلاق أنه لا يفعلٌ كذا واضطُّرٌ إلى 
عمله) فإذا خالعَ زوجت على الوجه المذكورٍ تلص من الَلِفء وهذا وإن 


() في (ت): «عليه». 

(؟) قوله: «ما حکمه» سقط من (ت) و(م). 

(۳) منهم: الشيخ أبو حامد الإسفرابيني» وأبو مخلد البصريء انظر: «روضة الطالبين» (۷: 8ه ). 
(5) في (ت): اعلمه). 


۳4۹4 


IGT 
, تزوّجهاء والذي آفتيت به أن الصفة لا تعو دُلتَخَلضَ ما حاف‎ . 
وقول مَّن قال: إن الإمام أحمد لم يقل هذا مردودٌ وكون الع فسخاً‎ 
ظاهِرٌ من القرآن ومُقتَصَى السّنَةِ وعليه جع كثبر من العلاء.‎ 
مسألة: عَمّت البلوى بان الزَّوِجَ عندنا يسال زوجَته الإبراة من‎ ]544[ 
صداتها مها فرت فيقولٌ ها: (طلائّك براءّك)» وبعضهم يقول:‎ 


(بصحة NE e‏ ذلك» فهل يكون هذا طلاقاً 


)١(‏ للإمام أحمد في كون الخلع فسخاء أو طلاقاً: روايتان أصحه| أنه فسخ. انظر: «الإنصاف» 
للمرداوي (5: ۹٤۳))ء‏ «المغنى» لابن قدامة (۷: ٠‏ 8؟7). 

(۲) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج»: «واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل 
تكرر من البلقيني الإفتاء به» (۷: ۷۷٤)ء‏ وانظر: «نهاية المحتاج») (5: ه6١‏ 4). 

(۳) نقل الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: /7841) عن الأذرعي: قال 
الأذرعي: اما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلاً 
ثم يريد أن يفعله فيرشده كا شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل 
المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر 
فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض» وفي ذلك تعريض بالبلقيني. 

(5) في هامش (م): «الخلع فسخ). قال الماوردي في «الحاوي» :1١(‏ 4) في بيان مذاهب العلماء 
في كون الخلع فسخاً: و«القول الثاني قاله في القديم: أنه صريح في الفسخ» وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» ومن التابعين: عكرمة» وطاووس» ومن 
الفقهاء: أحمد. وإسحاقء وأبوثور). 


وقد كان شحنا قاضي القضاة كال الدّين قاضي مك2 رحمه الله تعالى 
تختلف فتواه في ذلك فتارة يفټي بكونه بائنأ» ؤثارة بكونه تعدا اة 
ل (لايقَعٌ بهذا اللفظ طلاقٌ). 


ÇA 


فإن أوقعنا به الطلاق فكان الإبراءٌ فاسداًء فما يكونُ الحكمٌ في ذلك؟ 
ينوه بيانا شافياً فالحاجة داعيةٌ إليه". 

وقول القاضي الحسين رحمه الله في «فتاويه»: الو قال لها زوجُها: إن 
أبرأتيني فأنتِ طالقٌ» فإذا أبرأته عن الصَّداقٍ بِقَع [الطلاقٌ] رجعياً وإلا فلا 
هل هو ىا قال؟ 

أجاب: قول الزوج: (طلاقُكِ ببراءَتِكِ) أو (بصحة براءتك)» إن قصدَ 
به تعليقٌ الطلاق ا ما جرى من إبراء المرأة؛ فيَنظَرٌ: إن 0 
الإبراءٌ جود أهلية المرأة لذلك وعِليِها با أبرأت منه فإِنَ الطلاقٌ يَمَعُ 
رخا لان ار فد دهن ارا جا فلم يقابل الزوج طلاقه 
عرض تحقيقيٌ ولا تقديريّ» وإنا عَلَّقَّه على رّهِ صِمَةء فأشبه ما لو صدر 


)١(‏ هو أبو الفضل النويري كا أشير له في نسخة (ز)» بقوله: «وكان قاضى القضاة أبو الفضل 
النويري» وهو محمد بن أحمدَ بن عبد العزيز» كمال الدّين» أبو الفضلء النويريٌ» الشَافعيٌ 
قاضي مكة والمدينة وخطيبهماء توفي سنة 85/اه . انظر: «العقد الثمين» للفاسي .)١٠٠١ :١(‏ 

(۲) قوله: «إليه» سقط من (ت)» وفي (ز): «إلى ذلك». 

(۳) «فتاوى القاضي حسین» ص "57 7. 

)٤(‏ قوله: «رجعيًا» سقط من (ت). 


ه١‎ 

منها عَقد بيع أو غيرٌهء فقال ها الرّوح: (إن صح العقدٌ الصادرٌ منكِ فأنتِ 
اول توفت و أن يكل هذا ينه وجني جعياً عند وجود الصَّفَةِه وإن م يَصِحَّ 
منها الإبراء لم يَقَع الطلاق لِعَدّم وجود الصّفَةِ. 

وإن لم يقصِدٍ الزوجٌ بقوله: (طلاقُكِ بِبرَاءَتِكِ) أو (بصِحَةٍ براءتِك) 
تعليق الطلاق على صِحَّة البراءة» وإنم| قصدّ تنجيرٌ طلاقها بمقابل ما صَدَرَ 
منهاء فإن الطلاق بقع رجعياً سواءً صح الإبراءُ أم لم يَصِحّ؛ لأنه لم يُوجد 
تعليقٌ الطلاق على الصَّفْةَ وإنا صدرّ بتنجيزه فينم ويلغو قول الرّوج: 
ا ار ات ۰ 

وإن أطلقّ ولم يقصد تعليقاً ولا تنجيزاً فالظاهِرٌ حمله على التعليق. 

وما ذُكِرَ من الفتاوى المختلفة فهو غيث م مُعتَمدِ أما وقوعٌ الطلاق بائناً 
فلا سبل إليه بعد صدور الإبراء من المرأةٍ صحيحاًء إذ لا عرص حينز 

وأما وقوعٌ الطلاقٍ رجعياً فهذا لا يُطلَنٌ القولُ به بل يُنظَرٌ في قصب 
التعليق وقصدٍ التنجيز وعدم القصدٍ ويُعَمَلٌ بم| قرّرناه. 

وأما إطلاقٌ القول بِعَدّم الوقوع فغيدٌ مُعتَمَلء والمعتمد ما قررناه”©. 
(۱) في (ت) و(ز): «مقابل». 


(؟) قوله: «حينئزٍ» زيادة من (م). 
(۳) نقل هذه الفتوى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» )١7 5 :٤(‏ وقال: «ما أفتى به = 


وما ذكره في السَّوَالٍ من آنا إذا إذا أوقعنا الطلاق ذا اللفظ فكان الإبراءٌ 
فاسدا ا نة 

جوابه: أنه إن قصد التعليقّ ‏ ىا قرّرناه ‏ فلا يقح شيءٌ لِعَدَم وجود 
الصّمَدَه وإن قصد التنجيرٌ وقح الطلاقٌ ولا أَثرَلمَسادِ الإبراء. 


GS 


وما ذكره القاضي چون 5 «فتاويه») ليس بمعتمَلِه والمعتَمّدٌ وقوع 
الطلاق بائناًء فقد ذكر القاضي حُسينٌ في «تعليقه أنه يَقَمُ بائناًء وهذا إذا صح 
ا أهلاً لذلك» ويكونّ الرّوحُ اعلق والرّوجَة الممرئة 
عالين بمقدار الصداق الذي عَلَّقَ الطلاقّ على البراءة منه. 

والسببُ الحاملٌ للقاضى حُسين على فتواه بأنَّ الطلاق يَمَعُ رجعياً؛ أنه ل 
تجد في الصّمَةِ معاوضة تحقيقية فجعلها بمنزلة الصَّفاتٍ ا مجرَدَةٍ عن المعاوضّة» 
وهذا السّبّبُ مردودٌ؛ فإن المعاوضة هاهنا تقديريةء فإِنّ الزوجج قد حصلت له 
البراءةٌ من الدّينٍ الذي كان في ذْمتِِ فقد حصل له العِوَض التقديري. 


راو قلق ا نجي و اراز كيذ لكان رازه أد تربع اع 


3 


بالدي ين الذي عليه لا يَصِحّ؛ لأنه لم يملك على المشتري عِوّضاً تحقيقياًء ولا 


= البلقيني صحيح». وهو المعتمدء انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١٤۲)ء‏ «مغني المحتاج» 
(*: ) «نهاية المحتاج» (5: ۳۹۷). 


or 


اتفقت ان المشهورة“ على صِحَّةَ هذا ا للتقديرء فكذلك کان 
الطّلاقُ بورض تقديري صحيحا”" فيقَعٌ بائناً. 


وإنما قلتٌ: انّفقت فقت الطُرُقُ المشهورةٌ على صِكة البيع؛ لأن في 
(شرح الرافعيٌ» و«الروضة» في كتاب الضَّمانِ: «باعَ الضامِنٌ ثوبّه بالدّينٍ 
اا هل يصح البيع؟ فيه وجهان»(» ولم يذكر الرافعي ولاصاحبٌ 
«الرّوضَةَا عِلَة هذا الوجو الصائر إلى عَدّم صك البيع» وتوجيهه ما ذكرناء 
من آنه م يُوجد في البيع عِوَض ا وهات | E‏ 
والاتّفاق. ْ 
أما السّنَةٌ فن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال لني يلله: يا رسول الله 
إن بيع اليل بالبقيع بالدنانير وآخد عنها الذّراهم وأبِيعُها بالدراهم ا 
عنها الدَّنانِين فقال النبئ يكللة: «لا بأس إ اذا د تفرّقعا ولیس بيت کا شي . 
رها لاخر ابات «السَتَنِ» الأربعة”» وني «شرح 


)١(‏ قوله: «المشهورة» سقط من (ت). 

(۲) قوله: «يكون الطلاق» سقط من (ت). 

() قوله: «صحيحاً) سقط من (ت) و(م). 

() قوله: «اتفقت» سقط من (ت). 

(0) لم أجده. 

(5) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه: ولفظه: «لا بأس أن تأخدّها 
بسعرٍ يومِهًا مالم ترقا وبي کا سىء وسيأتي تخريجه مفصلاً في ا هوامش التالية؛ بحسب 
إشارة المؤلف له. 


ot 


و 32 01 ىد ع بي و 
المهذب)20: أنه حديث صحيح روا انو داو ل ل ون 


وآخرون” بأسانيد صحيحةٍ عن يماك بن حرب عن سعيدٍ بن جُبّيِرٍ عن 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذّب» للنووي (9: ۲۳۷). 

(1) في «سننه» كتاب البيوع» باب في اقتضاءِ الذهب من الوَرِقٍ رقم (5 07178). 

(۳) في #سئنه» كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف رقم .)١7147(‏ 

(؟) في «سننه» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم (۷: ۲۸١‏ رقم 
٤۲‏ ) وني «الكبرى» بنفس الكتاب والباب» رقم .)٦۱۸٠١(‏ 

(6) من هؤلاء الإمام أحمد في «المسند» (۲: ۱۳۹)ء والدارمي في «سننه» كتاب البيوع» باب 
الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب. رقم »)۲٣۸۱(‏ والدارقطني في سننه) رقم (۲۸۷۰)» 
والحاكم في «المستدرك) (۲: 45)» وابن حبان في (صحیحه) (۱۱: ۲٨۷‏ رقم 4۹۲°(« 
والبيهقي في «سننه)» كتاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق (0: 7585). 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب التجارات» باب اقِضَاءِ الذَّمَبِ مِنَ الوَِقٍ والوَرِقٍ مِنَ 
اذكب رقم (۲۲۹۲)» ولفظه: «إذا أَحَذْتَ أَحَدَهُماء وأعطَيْتَ الآخر؛ فلا فار صَاحِبَكَ 
وبين وبين لبسٌ». 
والحديث اختلف في صحته؛ لتفرد ساك بن حرب» عن سعيد بن جبير» من بين أصحاب 
ابن عمر برفعه» وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. 
وممن صححه: الحاكم في «المستدرك» (۲: 5 4) ووافقه الذهبي» وابن الملقن في «البدر المنير» 
(5:,» والنووي في «المجموع شرح المهذّب» (۹: ۲۴۷). وعلق الإمام السَافِعِي القَؤْل 
به على صِحَّة الحديث. 
وممن ضعفه: الإمام شعبة» فقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد» (15: )١5‏ من طريق داود 
الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سباك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن 
ابن عمرء ولم يرفعه. ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ولم يرفعه. ونا يحبى بن أي 
إسحق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حربء وأنا أفرقه. 3 


oo 


ابن عَم وما ذكره في «شرح المهذب» من أنه صحيحٌ جار على من يحتجٌ بساك 
ابن حرب» وما ذكره في“ ذلك من الوق لا يقدّحٌ في الرّفع» وإنما اختلفَ 
قول الشافعيٌ في الاستبدال") عن المنِ أخذاً بالنَّي عن 5 مالم يَقبض» 
هذا تفن الي وره اا اا را اف فيج لادا عن 
بلاخلاقي. ` 

وأما الاتّمَاقُ الذي أشرنا إليه فهو هذاء وأما الدَّينُ الُسلَمٌ فيه فلا يجورٌ 
الاستبدال عنه قطعاً. 

فظهر من ذلك أن المعاوضات تَمَعٌ وض تحقيقيّ وبعِوّض تقديري» 
وكأنَ الصداق في ذِمَّة الرّوج قد تعوّضٌ عن الطّلاق سقوطه عنه» وهذا ءوض 
تقديريٌ» فوقع فيه الطلاقٌ بائناً على المذهب المعتمدء ومتى لم يْصِحّ الإبراء م 
يق الطلاقٌ هنا بلا حلاف ويُشَْرَطُ هنا عم الزوجينٍ بالمقدارٍ الذي عَلَقَ 
الطلاقٌّ على الإبراء منه لان فيه المعاوضة. 


= وقال الترمذي في «سننه»: هذا حديث غريب. وقال البيهقي في اسننه»: تفرد به سماك عن 
سعيد من أصحاب ابن عمر. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١4 :١5(‏ لم يرو هذا الحديث أحد غير ساك بن حرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسنداً» وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين» كان 
روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 
انظر: «البدر المنير) لابن الملقن (5:5) و«التلخيص الجبير) لابن حجر (۳: 06ذظ 

)١(‏ من قوله: «شرح المهذب» إلى هنا زيادة من (م). 

(۲) في (م): «الاستدلال». 


[046] مسألة: رجلٌ أشهد على نفيه متى أبرأتُ زوجَتُه من صَدَاقها 
وهی كذا وکا دواد ت نذا لا سكين له نققة ولا کن ولا عا 
حقو الزوجيّة وتبرّعت بالإنفاقٍ على اببنِها منه فلانة سنةٌ من غير رُجوع 
كانت طالقاً وقد اعترف بالدخول» فإذا أشهدت هل تَمَعٌ الطَّلَه العلَمَّة؟ لن 
بار أنها تتبرعٌ سن قبل وقوع الطلاق حتى يُوجَدَ لعل عليهء وهل هو 
بائنٌ أم رجعيٍّ ؟ ۰ 

أجاب: الظَاهِرٌ من قوله: (وترتعت). أن المراد إشهادُها بالتبرّع للمُدَةٍ 
اللذكورة من غير رجوع عليه ويبعٌدُ أن يكون اراد أن الاق يقَع بعد سنةٍ 
اا يارو اتاو اا a‏ 

عليه ويقع بائناً؛ لأن من“ حمل ما علق(" عليه الإبراءُ من الصداقق وذلك 
من الأعواض التي تجعَل الطلاقٌ بائناً. 

وما أفتى به القاضي حسينٌ في أن مِثلّ ذلك لا يَصيرٌ به الطلاقٌ بائ( 
حالف للمذهب الْعتَمَيا؛). 

[597] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (إن أبرأتيني من مور صداقكٍ 
كُنتِ طالقاً إن اخترتٍ واحدة أو تين أو ثلاثا)» فقالت: (أبرأثكَ مما تستّحقٌ 


)١(‏ في (ز): «لانرى». 

() قوله: «علق» زيادة من (م). 

() «فتاوى القاضى حسين) ص "57 7. 
(5) تقدم في المسألة رقم (895). 


ov 

التساءٌ على الرجال)ء فقال لما: (اختاري واحدة)ء فقالت: (لاء الجميع)» 

وهي رشيدةٌ وقصد الزَّوحُ التعليق على البراءةٍ الصحيحةء فهل يَقَعُ الطلانٌ 
أم لا؟ 

أجاب: إذا كانا يعلمان مُوْخَرَ الصَّداقٍ الذي عليه» فقد وقع الطلاقٌ 
بائنًه وأما قوله: (إن اخترتٍ) إلى آخره» فإن قصد به إنشاء كلام لا تعلق له 
بقوله: (كنتٍ طالقاً)» فإنّه لا أَثْرَ له ولا تَقَمْ إلا اد وإ قصل ب لف 
بقوله: كنتٍ طالقاًء يعني على الوجه الذي بِحصّلٌ منكِ اختيارٌه؛ فإن اختارت 
الثلاثٌ وقمَ الثلاث» وليس هذا وقوعاً بعد البينونة» بل البينونةٌ حاصلةٌ على 
الوه« الذى تاره الزوحة .وإ كانا أو احدها لا يمان م ضنافها 
عليه فَإنّه لا يمع الطّلاقٌ. 

71 مسألة: شخصٌ علق الطلاق الثلاث”" بِمَوتٍ ابتّتيهاء وكانت 
الثالثةه نُمّ خالَعها على مذهب الإمام أحمدَ بن حنبل رضي الله عنهء وقلّد الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه في عَدَم عو الصف ثم ماتت البنتٌُ» فهل يقم الطّلاقُ 
أم لا؟ ۰ 

أجاب: لا يَقَعْ الطلاقٌ عندي؛ لأني أذمَبٌ إلى أن الخلعَ فسخ وأَذمَتٌ 
إلى أن الصّفَةَ لا تعودُ» ولا يقال: تركّبَ ذلك من مذهَيين وذلك محذورٌ؛ لأنه 
قول يقل به؛ لأنا نقول: نخرّحٌ من مذهب الشافعيٌّ ما يقتضيه» ولو لم يخرّج 


)١(‏ في (ز): «لا يعلم من حق الصداق المذكور». 
(۲) قوله: «الثلاث» زيادة من (م). 


0۸ 
من مذهب الشافعيٌّ ما يقتضيه. فالقضيةٌ من الحانبينٍ قد وقع فيها اختلافٌ» 
فإذا قام الدليل بمقتضى القول المذكور وقوه فمتبعُه“ لا حرج عليه عندي» 
وإذا قلدَّني في ذلك فيها أفتيثٌ به وبا ذهب إليه فلا يَمَُ عليه الطّلاقٌ("©. 

[4] مسألة: امرأةٌ قالت لِرَّوجها: (طَلّقني طف وخ ا على 
صداقي عليك المذكور باطنه)ء فأجاتها وقال: (هي طالقٌ طلقة واحدة وثانية 
وثالثة)؟ 

أجاب: إذا قصدّ بقوله: (هي طلقةٌ واحدةٌ)» جواب سؤايها على العِوّض 
المذكور» أو أطلقّ؛ لا يَقَعُ عليها إلا طلقة واحدةٌ لحصول البينونة قبل قوله: 
E)‏ 

وأما إذا قصدَ جَعلَ الثانية وحدّهاء أو مع التي قبلّها مقابلاً للعوَضٍ 
المذكورء فإنه يَمَعُ عليها طلقتان» وله تجديدٌ عقدها لحصول البينونة قبل ذكر 
الثالئة. 

وأما إذا جَعَلٌ الثلاثة هي المقابلةَ للعِوّضي فإنه يقَعٌ الثلاث عليهاء وأما 
إذا جعلّ الثلاتٌ مُقابَلَة بالعِوّض فإنه لا يقع عليه إلا واحدة؛ لأن الأولى 
قابلها شيءٌ من العرّض فتحصّلٌ البينونةٌ بذلك ولايَقَمُ ما بعدها. 

[44] مسألة”": رجل صدر بينه وبين زوجته مُبارَأَةٌ من صداقها 
(۱) في (ت) و(ز): (فمنعته). 


(۲) انظر المسألة رقم (885). 
(۳) تقدّمت هذه المسألة مكررةً برقم (047). 


۳۹ 
المع ها عليه بعد أن أخذت بعصّه» ثم بعد مُدَةِ سآلتهُ أن يِطََمَها طلقة بعد 
الأول على صداقها عليه وهو ثلاثون دینار وعلى نظير ما تستجقه من 
كسوة الطّلاقٍ وغيرها وهو نه دهم فأجابها لذلك وطلَّقّها الطَّلفَداا؛ على 
لض المذكورء مع علوه بأن لا صدا ها عليه» وا حال ا لست خاب 
فهل يستّحِقٌ عليها المبلعٌ المسؤولٌ عليه أو مه الثل؟ 
أجاب: لا يستَحِقٌ الرّوجُ في ذمَةٍ الزوجة المبلعٌ المسؤول عليه عليه أن 
ذلك ليس عليه وإنما يستَحِقٌ عليها مهرّ المثل »وكان ما ذكره من الصّداقٍ في 
حکم العَدَم لعلوها بِعَدّم اس: ستحقاقه. ١‏ 
]٠[‏ مسألة: لو قالت لِرّوجها: 00 


واختلفاء فقال الل (قصدت بقولي: طلقتك. ابتداءً كلام يي الرجعة 
وقالت الزوجة: (بل ذكرئه جواباً شُؤلي)» فهل القول قول الزوج كول 
الزوجة؟ 


أجاب: الصوابٌ الحرم بأن القولّ قول الڙوج؛ لاله يسيقِلٌ بالطلاق فلا 
يلرم بالعوّضٍ وخ شت له ال حه ولو نفك الاختلوف بان قال 
الزوجٌ: (ذكرث ذلك جواباً)» فقالت هي: : (استأتفتة)» فالقولٌ قول الزّ ف 
بمقتضى الظَاهِر » بخلاف التي قبلها لاستقلاله بإيقاع الطلاق. 


(1) في (ز) زيادة: «المسؤولة». 
(1) بناء على المعتمد في حال اختلاف الزوجين في الخلع أن الزوج هو المصدق بيمينه» انظر: 
«تحفة المحتاج» (/1: ٠17‏ 68)» «مغني المحتاج» (۳: /371/1)» (نهاية المحتاج» (5: ١‏ 517). 


۳۹۰ 


[3] مسألة: إذا خالعها على إرضاع وَلَذة أ وفيا يه كدة ا 

متنع الصبىٌ من الارتضاع والتقام اندي وقلنا بأنه لا ينقّسِحُ في الماضي» 
ا يتيْتُ للرّوج الخيارٌ في الفسخ من أجل أن الصَّفقَةٌ تبعّضت عليه 
أم لا؟ 

أجاب: لم يتعرّضوا له هناء وتعرّضوا لِنَظيره في الإجارّة فيا إذا للقت 
الدَاية أو الأجيدٌ المعيَّانٍ وقلنا بالمذهب: أنه لا تنقّسحْ الإجارَةٌ في الماضي» بل 
يت الْسَمّى بالقسط فهل للمستأجر خيارٌ المّسخ؟ وجهان: أصحُهما عند 
الإماغ والبغوی: لاء لان منافعة قد استهلكت» والثاي: نح ويه قطع ابن 
الصّبَاعْ وآخرون؛ لأن جميمَ المعقودٍ عليه لم يَسلّهِ270. 

ا مسآلة: لو كان الغ غك إعتطاتها هة قال ها زو ها ران 
أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ)» فهل نقولٌ: لو أعطته لا تطلّقٌ أم لا؟ 

أجاب: َمِل أن يقال: لو أعطَتَهُ لا تطلّقٌ؛ إذ لا صل الملكُ بإعطاء 
السفيهة ولا يُمكِنْ أن يكونَ كإعطاء الأمة بِعَيرِ إِذنِ السّيّدِ لأن هناك إذا 
أعطت الأمةٌ عبر إذن السَّيّدِ يلرّمُها مهرٌ المثل» بخلاف السفيهة ويتَمِلُ أن 
يُقالّ: ينسّلخ الإعطاءٌ هنا عن معناه إلى صورته وهو(" الإقباض» فَيَقَعْ 


)١(‏ انظر: «التهذيب» للبغوي »)٤١١ :٤(‏ والمعتمد قول البغوي أنه لا خيار له انظر: «أسنى 
المطالب» (؟: ١١٤)ء‏ «تحفة المحتاج» (5: ۱۸۷)ء «مغني المحتاج» (۲: 20785 (نهاية 
المحتاج» :٥(‏ /0711). 

(۲) في (ت) و(م): «إلى معنى»). 


۳٦۱ 
الطَّلاقُ بإعطائها رجعياً كما لو خالمَ السفيهة» و" الأرجَح الأوّل0©.‎ 


وأما إذا قال لسفيهة: إن أبرأتني من كذا فأنتِ طالقٌ» فإنه لا يع 
الطّلاقٌ بإبرائها جزم" . 


[10] مسألة: لو قال أجنبيٌ لزوج امرأيَينٍ: (طَلّقَ إحداهما على آلف 
في ذمّتِي) فأجابه الروج» ما حكمٌّه؟ 

أجاب: قد سبلت عن هذه المسألةٍ في الدّرسِء فأجبتٌ بأن هذا السؤال 
لايَصِحٌ؛ لأنَ الأجنبيّ في الع فرع للزوجة ج(00)4), 

ومهذا رد على أبي ثور فاه موافقٌ على صِحَةٍ الخلع مع الزوجة فصّحّ 


(۱) حرف الواو سقط من (ت) و(م). 

(۲) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: 4568): «ورجح شيخنا احتماله الثاني وهو انسلاخ 
الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا» ثم قال: «وفيه نظر»» 
يقصد بذلك شيخه شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (۳: »)۲٤۷‏ وعلق الشهاب الرملي في 
«الحاشية» إلى تصحيح الاحتمال الأول أنها لا تطلق» وهو كذلك في «نهاية المحتاج» (5: 
) و«مغني المحتاج» (۳: 755). 

(۴) نص عليها في «نہاية المحتاج» (5: .)١۹۷‏ 

() في (ز): «الروجة». 

(0) نقل هذه الفتوى بنصها الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: »)۲٠١‏ وعقب عليها 
بقوله: «والأصح عندنا وقوعه رجعياً». 

(5) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البخدادي» لقب بأبي ثور» نشأ ببغداد. وكان من 
أصحاب الرأي حتى قدم الإمام الشافعي إلى بغداد فحضر له وصار من أصحابه وأحد رواة 
مذهبه القديم» وقد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق مع انتسابه للشافعي توفي سنة 5٠‏ 1ه. انظر: 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١ .١٠١‏ 


خض 


مع الأجنبيٌّ؛ وهذا قال في «الوجيز» لا حَكَمَ بصِحَّتِه مع الأجنبيٌّ قال: 
(كاختلاعها)" وإذا كان صِحَّةُ ا لحلع معه بالقياس على الخلع مع الزوجة» 
فالزوجتان لو قال لما الزوج: إحداى! طالقٌ بأل فقَبلَتا؛ لم يَصِحّ ىا سبق 
ذكره عن البغويٌ» فكذلك هنا. 

فإن قبل: فهلا قِستّم ذلك على الأسيرٍ كما صنع في «الُهدّب»"» أو على : 
(ألت متاعكٌ في البحر على كذا) كا في الرافعي؟ 

قلنا: إنها در ذلك في «المهذّب» رَدَاً على عِلََّ أي ثور بقوله: أنه بَدَلُ 
العوَض في مقابلة ما يحصّل لِغَيرِه لا لإثباتٍ الحكه””. 

وما ذكره الرافعيٌ في «الشرح)7 لا يَصِحٌ؛ لأن أبا ثور يُخَالِفٌ في 
صورة: (ألق متاعَكٌ وعلّ ضانّه) ونقولٌ: هذا لا يصح فكيف يصح القياسٌ 
على ما حالف فيه المخالف؟ 


فإن قيل: قد يزيد الفرعٌ على الأصل لدليل. 
قلنا: وأين الدليلٌ؟ 


(1) «العزيز» للرافعي (8: 551). 

(۲) يقصد مسألة (أطلق الأسير على أن أعطيك كذا) ولم أجدها في «المهذب»» وهي مشهورة 
في المذهب كما في «تحفة المحتاج» (۹: 5 ؟), «مغني المحتاج» (5: *47). «نهاية المحتاج» 
)1:۷( 

(۳) مسألة (ألق متاعك في البحر وعلي كذا) مشهورة في المذهب. انظر: «المهذب» (1: »)۳٤١‏ 
و«نباية المطلب» (15: 5917). 

(؟) انظر: «العزيز» للرافعي (/:5551). 


۳ل 


فإن قيل: فإذا أجايّه الرَّوحٌ هل : تقولون: لاطلاق؟ أو يَقَعٌ رجعياً؟ 
أو بانت بمهر مثل التي يعينها؟ 

قلنا: مقتضى كلام البعويٌ أنه لا يَقَعْ شي والأرججح عندنا وقوعه 
رجعياً إذا عَلِمَ فسادٌ هذاء كما لو خالعَ الأجنبيٌ نقال له: ا 
العبدِ ا مغصوب أو على هذا الحُرٌ) فإن الأرجح أنه َقَعُ رجعيا 

[05>] مسألة: إذا اختلعَ الأب بصَداقٍ ابنته على معنىّ مثل الصداق. 


2 
1م 


وقامت قرينة تقتضي ذلك من حال الزوج على الأب وقبولي الأب ها يكم 
أنها تحت ججره» فهل يَمَعُ الطلاقٌ بائناً أو رجعياً؟ 


أجاب: الذي أفتيثٌ به في ذلك ونحوه أن الطلاقٌ يَمَعَ بائناً بمثلٍ 
الصداق» وتقديرٌ المثل في ذلك مُتَعين كا في قوله: (بعث بها اشتريثُ وربح 
درهم) مثلاء وکا في قوله يَكلِ: «فإن باعه فهو أَحَقٌ به بِالتّم206: والخلافٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» »)١٠١١۳(‏ وني «السنن الصغرى» برقم ))175٠0(‏ وفي «معرفة 
السنن والآثار» برقم (۳۷۸۳). وأخرجه أحمد في «المسند» (۳: )”1١‏ عن جابر بلفظ: «أيا 
قوم كانت بينهم رباعة أو دارء فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه» فإن 
أخذوه فهم أحق به بالثمن». وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم؛ ؛ كتاب المساقاة» باب الشفعة رقم )57١7(‏ ولفظه: عن 
جابر قَال: قال رَسُولُ الله ولل: «من كان له ريك فى رَبْعةٍ أو تخل فلَيْسَ له أن يع حتی 
يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فن رَضىَ أخدّ ون كَرِهَ ترك) . وبرقم )٤۲۱۳(‏ بلفظ: «. . لايل له أن بيع 
حتى بوذن شَرِيكَهُ فإن شاءَ اند وإِنْ ساءَ ترك فإذا باع ول يُوِْنَهُ فهو أَحَقّ به». ورقم 
(471) بلفظ: «... آن یی ی يَعْرِض على شَرِيكد فيد أو دع فان أبَى فگریگۂ احق 


َه بره يبو 
به حتى يؤدنها. 


۳٦ئ‎ 


ف : (بعنّك بها باع به فلان فَرسه)» و(أوصيتٌ له بتصيب ابني)» ما م تكن(" 
قرينةٌ» فإن كانت قرينة تدل على إرادةٍ امل صح ذلك قطعا””©. 


(1) في (ز): «محله ما إذا م تقم». 

زهة نقل هذه الفتوى بنصها الشهاب الرملٍ في «حاشيته على أسنى المطالب» c(1:‏ وعقب 
عليها بقوله: «ما قاله هو مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك». وانظر :«تحفة المحتاج» 
«(o :¥)‏ «نهاية المحتاج» (5: .)47١‏ 


كناب َلاق إل لدد 


۳۷ 


[06] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجته: (أنتِ حَرٌمْتي علّ)» ولم يقصد 
طلاقاً ولا ظهاراء فماذا يلزمه؟ 

أجاب: يلرّمُه كفارةٌ يمين إذا قصد بذلك | اء التحريم'"2» فإن قصد 
بذلك الإخبار عن ماض وم يكن جرى منه شيم يقتضي'" تحريمّها فإنها لا 
ْم ولا يلرمه شية فيا ببنه وبين الله تعالى» وأما في ظاهر الحكم فإله يوا 
بإقراره ولا يرق بينهم| إلا أن بی أنها حَرّمَت عليه(" بطريقٍ يقتضي التفريقٌ» 
وإن لم يُبيّن ذلك فلا يرق بينه|(؟» لاحتمالٍ أن تكون حَرّمَت بظهار سابق قد 
حصل فيه العَوتُ فإنها تحرُمٌ عليه حتى يكفْرٌ عن ظهاره؛ فإن ذَكَرٌ ما لا يحتمل 
الظَّهارَ عمل با ذُكرهه». 


الراك عر اجاح مر «أنت علي حرا م» إن نوى أنها تحرم عليه ولم يقصد ظهاراً ولا 
طلاقاً أنه يلزم كفارة يمين» لأن هذه يمين غير منعقدة؛ إذ اليمين لا تنعقد إلا باسم من 
أسماء الله أو صفة من صفاته. انظر: «نحفة المحتاج» «(IA :A)‏ (مغني المحتاج» ): «(YAT‏ 
«نباية المحتاج» (5: لاع ). 

(۲) كذافي (ز)» وفي (ت): «يقضى». 

(۳) «عليه» ساقطة من (ز). 

)٤(‏ قوله: «بينهما» سقط من (ت) و(م). 

(5) المعتمد في قوله: «حرمت علي» أنه كناية في الإقرار بالطلاق» فيتوقف على النية كما في- 


۳۹۸ 


3 مسألة: لو قال لزوجته: (أنتِ عل حرامٌ شهراً أو سنةً)» ونوى 
تحريمَ عينها أو أطلٌَ وقلنا: ملق يوب الكمّارةَ فهل يَصِحٌّ وتجِبُ 
كمَارَةٌ يمينٍ آم يلغو؟ 

أجاب: في المسألة وجهانٍ عن حكاية الإمام كالظَّهارٍ اوقت أصحُّه) 
الأوّل0. ١‏ 

[۷] مسألة: لو قال لامرأته: (أنت عل حرامٌ). وقلنا بوجوب الكفارة 
, أت 2۹ e)‏ عاو رم هة اع 
في الحال» ثم قال لأخرى: (أشركدّكِ معها)» فهل يَصِحٌ التشريكٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يصح التشريك هنا؛ لأنها بمنزلة اليمين بالله» واليمينٌ بالله لا 
يجوز فيها ذلك اتفاق0©. 


e 5 7 at‏ 8 کے ا 0 ع 
13 مسألة: رجل قال فُستولدته: (أنتِ عَلنَّ حرام مث أَمّي وأختي)» 
فماذا یلرمه؟ 


= الفتوى» انظر: «أسنى المطالب» (: ١۲۷)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١٠)ء‏ «مغني المحتاج) 
٠ :۳(‏ ) «نهاية المحتاج» (5: .)٤۳١١‏ 

)١(‏ في (ز): «ببطلانه». 

() نقل البلقيني هنا عبارة النووي بحروفها من «روضة الطالبين» (۷: ۹٠۲)ء‏ وأشار للفتوى 
الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» (۳: .)١١١‏ 

(؟) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (: ۲۷۳)ء وخالف ابن حجر 
فأجاز التشريك فيها وقال: «صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحريم 
فألحقت بها في قبولها للتشريك فيها» وليست مثل اليمين (۸: ١۱۸)ء‏ وكذلك في «نباية 
المحتاج» (۷: 88). 


۳۹۹ 


أجاب: إن نوى بذلك إعتاقّها فقد عَتَقِتَ به وإن لم ينو بذلك إعتاقها 
وإِنَّا نوی تحريم عينها أو أطلقٌ» فاه يلرّمُهِ كمَارَةٌ يمين . 

[04>] مسألة: لو قال رجلٌ: (ما طلّقثٌ امرأي وأريدٌ أن ار بطلاقهاء 
قد طلَّقتٌ امرأي ثلاثاً)» ما حكمّه؟ 


أجاب:(0) قال الشيخ أبو عاص : ل يصح إقراره ولا شي 412 
عليه» وقال صاحب «التتمة): الصحيح أنه يلرّمُه كقوله: (عكَ ألفْ لا 
تلرّمُني)0. 


وهذا الفرعٌ يمكِنُ أن يُستشَّهدَ له بما رواه ابن السّنّ في «عَمَل 
اليوم والليلة»“ من حديث أبي الدرداء عن زيل بنِ ابت أن الني 


)١(‏ وهو المعتمد, انظر: «تحفة المحتاج» (:18). «مغني المحتاج» (: *73817). «نهاية المحتاج» 
(TT :5(‏ 

(۲) في (ز) زيادة: «أجاب: هذه المسألة اختلف فيها جواب (ما) بين الشافعية» فقال الشيخ». 

() يعني: العبادي. 

() في (ز): «ولا يقع». 

(5) في (ز): «وقال أبو سعد: المقول في التتمة). 

(7) نقل هنا عبارة «روضة الطالبين» بحروفها )١77 :٤(‏ ذكر هذه المسألة الشهاب الرملي في 
«حاشيته على أسنى المطالب» ورجح أنه يلزمه الطلاق (۲: .)۳٠١‏ وهو المعتمد في قوله: 
«علي ألف لا تلزمني». انظر: «أسنى المطالب» (۲: »)۳١۳‏ «تحفة المحتاج» (6: ۳۹۱)» 
«مغني المحتاج» (۲: 58 7)) (نهاية المحتاج» (ه: .)٠١١‏ 

(۷) «عمل اليوم والليلة» لابن السني ص57 . وأخرجه أحمد في «المسند» (: 191)؛ 
وابن خزيمة في «التوحيد» :١(‏ ۳١)ء‏ والطبراني في «الكبير» (5: .)١19‏ والحاكم في = 


7۹ 


06 عَلّمّه دعاءً وأمرّه أن يتعمد به أهله کل يوم؛ قال: «مَن قال حينَّ 


rd 


يصبح: و و توو وإليك» ما قلت من 


a ع‎ 


قول أو درت من ذر أو حَلَفت من حَلفٍ فَمَشْيكَتُكَ بين یدیه» ما شئتٌ منه 


کان وما تسا م یگن ولا حول ولا قو 6 إلا بك نك على كَل شيءِ قدي الله 
ما صَلَثُ من صلاقٍ فعلى من صَلْتَه ومالعَنتُ من لع قعل من لت 


أنت ولي في الدّنيا والآخِرَ وني مسلا والجقني بالصاحين». 
ووجة الاستشهادٍ من" ذلك في قوله: «ما قلت من قول أو درت من 
يل تذر أو حلفت من حلفي فمشيئتكٌ بين يديه». 


ولا بُدَّ أن يكونَ لذلك فائدة ومقتضاها أنه لا نَت وأنَّ المشيئة 
السابقة تنه كما أن القولّ السابقٌ في الفرع المذكور ينمَعُه على أحدٍ الرأيينٍ. 


= «المستدرك» (1: ١١١)ء‏ ولكنه لم يذكر أبا الدرداء» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات» 
الكبير برقم (57)» ورواه أبو يعلى في «المسند» كا في «المطالب العالية» .)١1١1١:15(‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر 
ضعيف فأين له الصحة)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ :٠١(‏ «رواه أحمد 
الطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف». وفيه علة أخرى أشار إليها شعيب الأرناؤوط في تحقيق «المسند» (8": 171ه) 
بقوله: «وإسناده ضعيف لانقطاعه» ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء». 

(1) «أن النبي يا ساقطة من (ز). 

(۲) في (ز): «أجبت». 

)ف (ز): «في». 


۴۷1 


وحاصلٌ ذلك يرجمٌ إلى أن كُلَّما لو اتصل بالكلام نر فيه فإذا ذُكرَ قبله() 
ع ّْ 0 

على سبيلٍ العموم ٿم جيء بالكلام بعد ذلك هل يئر فيه؟ 

فيه" الخلاف» والأقربٌ إلى مُقتضى هذا الحديث أنه يور فيه ويتتفع به 
ايل في رفع الحلف. 

لا يقال: لِم تنحَصرٌ الفائدة في ذلك؟ لجواز أن تكونّ الفائدة البراءَة 
من ا حول والقَوّة؛ لأنا نقول: البراءةٌ من الول والقوّةِ حاصلة بأوّلٍ الكلام 
وبآخره فلا بُدٌ أن يکو للمتوسط فائدةٌ جديدةٌ وهي ما قدّمناه» وهو حَسَنُ» 
والله أعلم. 

و عر" 5 9 

والحديث قد خرّجه الحاكم في المُستدركه70". 

]11١[‏ مسألة: لو كرّر لفظ الطلاقٍ أربعَ مراتِ» فهل يكون الحكمٌ في 
ذلك کا لو كرّرَ اللّفظ ثلاثاً أم لا؟ 

أجاب: الحكمٌ عندي في ذلك كالحكم في صو رة تكريره ثلاث ولا 


ينبغي أن يُتَحَيّل أن الرّابعة يقع م بها طلقةٌ لفراغ العدو؛ لأنه إذا ص التأكيدٌ ب 
3 ارلا تمر لعي نيا لابقع د َم قصد الاک ول2 


)١(‏ في (ز): «مثله)». 

(۲) في (ز) زيادة: «هذا». 

(۳) کا سبق تخر جه آنفاً. 

(5) وهوأنه يقع ثلاثاً ولو قصد التأكيد لأنه الظاهرء انظر: «تحفة المحتاج» (۸: »)١١‏ مني 
المحتاج» (:3546)). («نهاية المحتاج») (5: وه؛). 

(5) معناه: إذا صح التأكيد بالثانية والثالثة وهي من الممكن أن لا تكون تأكيداً فلأن يصح = 


VY 


[1] مسألة: إذا زا في الأجزاء فقال: (أنت طالقٌ ثلاتٌ أنصاف 
طلته) أو (أريعة ا م طْلقَتَان د أم ظلوة؟ ولو قال: لفلا 


E 


عل ثلاثة أنصافٍ درهم)» فهل يلرمه رهم مأو درهم م ونصفٌ؟ 

أجاب: الأَصَحٌّ عندي فيا إذا قال: (ثلاثة أنصافٍ طلقة) أنه لا يَقَمْ إلا 
طلقة(0). 

فإن الأجزاءَ المذكورة دم نَصِحٌ أن تَقَمّ في وصية صية ووقفٍ فيقضى فيها بقسمة 
الال الواحِدٍ عليها باعتبار العو 

فإذا أوصى لِرّيدٍ صف ماله ولعمرو بزصف ماله ولبكر بنصف ماله 
فإن الأنصاف الثلاثة في مالي واحدٍ صحيح فيْقسَمُ ماله عند الإجازة أثلاثاً بين 
الثلاثة بالسويَة. 

وكذلك”" لو أوصى صف نل لزيد بء وینصف تله لِحَمِروه وينصفي 
ليه لبکر» فإنه نه يُقِسَمُ الث عليهم أثلاثاً ولا متاح إلى الإجارة. 


= التأكيد بالرابعة من باب أولى لأا لا تقع» وقد ذكر هذه الفتوى تلميذه الولي العراقي في 
«تحریر الفتاوى» (۲: 777)» والشهاب الرملى في «حاشیته على أسنى المطالب» (7: ۲۸۸). 

)١(‏ المعتمد أنه يقع طلقتان» وهو مرجح النووي في «روضة الطالبين» (۷: ۸۲)» و«المنهاج» 
ص9١‏ 4. وانظر: «أسنى المطالب» (۳: .)79٠‏ 

() نقل هذه الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: ۷۲۷)ء والشهاب الرمل في «حاشيته 
على أسنى المطالب» (#: 2») ورد عليه بقوله: «جوابه: أن الوصية والوقف محصوران في 
الملل فوجب فيه التوزيع» بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها». 

(9) قوله: «وكذلك» سقط من (ت). 


انفضا 


ول ها ل ا ن 2اا عَلْمّها ثلاثة أنصافء لزيد نصف 
وو و ف ا سيا ود واه ا 
الرإقف: 


وكا صح تقديرٌ فروض زائدة على أجزاء المال صح تقد 
الطَّلقَة إليهاء وهذا هو المعتَمَد. 


e‏ تقديرٌ أ 


بر ارا تقسيم 


والأصح عندي في الإقرار أنه لا يلرّمُه إلا دِرهمٌ كا قرّرتّهء ولو قال: 
(خمسةٌ أنصافٍ درهم) كان الخلافٌ في أنه يلرّمُهِ درهمٌ أو درهمانٍ ونصف. 

13 مسألة: إذا أتى الزوج بِلَفظٍ غير" أدواتٍ الاستثناء مثل: 
(أنت طالقٌ ثلاثاً ولا تطلقى واحدة) أو (أنتٍ طالقٌ ثلاثاً لا واحدةً) وإن كان 
العطفٌ ب(لا) مشروط فيه أن يكونَ ما بعد (لا) غيرَ صالح لإطلاقٍ ما قبل 
(لا) عليه والمقصود أنه إذا*» أتى بذلك ما حكمه؟ 

أجاب: الذي يظهر0" أنه إذا قضق يه ما قد بالاسعتاء لا ر َع إلا 
طلقتانٍ» وخالف هذا الاستثناء من جهه ة أنه د ا 2 الاستثناء ا قبل 


.)۸۲ :۷( الروضة»‎ SS 

() المعتمد في (ثلاثة أنصاف درهم) أنه نه يلزمه درهم واحد» وهو مرجح النووي في «روضة 
الطالبين» (۷: ۸۳). 

(۳) قوله: «غير» زيادة من (ز). 

(6) «والمقصود أنه لم تذكر في (ز). 

(0) في (ب): «وإذا). 

(5) في (ز): «الظاهر». 


V4 


الفراغ» وهنا د يشرط ذلك وزيادةٌ أن يقصد بذلك ما يُقصَدُ بالاستئناءء ول أَرَ مَنَ 


تعرّضٌ لذلك20. 


و في 


]5١*[‏ مسألة: إذا قلنا : العدة سب من حين التعيين» فمَضضت الأقراءٌ 
قبل النَّعينِء فهل للمطلّقٍ أن يُراجِعَها في العدِّ المحسوبة من حين البّعيِينٍ أم 
لا 

اجات ن اطا أن راا ق الى المج م 

ا .2 

SRO‏ رعا عل امتتاع الرَّحِعَةِ في الطَّلاقٍ المذكور 
قبل التعليق"» أما إذا قُلنا: : بص فيك له والأقرّبُ الصحَةَ مطلقاً 
ولانَظْرَ إلى تقصيره بنرك التَِينٍ. 


1 مسألة: لول يكن الإبهامٌ على سبيل التنجيز» بل كان على سبيل 
التعليق صريحاً أو تقدير» كا لو قال: (إن جاءَ زيدٌ فإحداكئ) طالقٌ)» أو قال: 
(الطلاقٌ يلرَمُني لا يدخل فلانٌ الدار)» فهل يَؤُولُ ذلك إلى تقدير التعليق أم 
(OY‏ 


)١(‏ نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ٠‏ 7). والشهاب الرملي في 
«حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۲۹۲). وعقب عليها بقوله: (وهو واضح»»ء وكذلك في 
«نهاية المحتاج» (A:T‏ 

(0 نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۷۳۷). 

() من قوله: «فإن قيل: هذا يمكن..2 إلى هنا سقط من (ت). 

() نقل هذه الفتوى الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۲۹۹). 


Vo 


أجاب: نعم, يَؤُولُ ذلك إلى تقدير التعليتق» وا للف عند الإطلاق وله 
زوجتانٍ لا ينصَرفٌ إليهاء وإنا ينصَرفٌ إلى واحدةٍ کا صَرّحَ به النوويّ في 
«فتاويه)27. 

وحينئذٍ فإذا وُجِدَّ المحلوفٌ عليه أو محيءٌ زيدٍ بعد موت إحداهماء فهل 
قلاق ا نظراً إلى وقوع حالة الطلاق» أو نقولٌ: لك 
في الميتة نظراً لحالة التعليق2؟ 


أف في ذلك على تَقلِ» والأصح في نظائره”" أن العبرةً بحالَةِ التعليق» 
E‏ ا 


وأما إذا حصلّ الحنث قبل موتها فله تعيينْ المَةَ جزماًء كا أنه جور أن 
يعي اليك في التنجيز المبهم جزماً إلا ماب للشيخ في....”) وإنما الخلاف 


Vo Suz û 
في وقتٍ وقو ع‎ 


(۱) «فتاوی النووي» ص۹٠۱‏ . 

(۲) من قوله: «أو نقول: له أن يعين..» إلى هنا سقط من (ت) و(ز). 

(۳) في (ز): «نظيره». 

(5) في (ز) زيادة: «هنا». 

)٥(‏ أشار الشهاب الرملي إلى ترجيح خلاف ما ذهب إليه البلقيني بقوله: «وقال الناشري: الذي 
يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه» لا سيهما في قوله: «الطلاق 
يلزمني» فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود 
الصفة لتعذره في غيرها. انتهى. والذي ينب ينبغي الجزم به ما قاله الناشري؛ إذ لا يمكن وقوع 
الطلاق على ميتة» حاشية على (أسنى الطالب» 594:9). 

(0) في (ت) و(م) بیاض» ولم تذكر في (ز). 

(۷) المعتمد أنه لا تطلق إلا الحية الباقية على زوجيّته انظر: «نهاية المحتاج» (5: 5 51)) «مغني = 


۳۷٦ 

1 مسال رج له جاران الحذها کے افا وال سک 
(شیخو)» فأخيره أهل بيته أ: نهم اقترضوا شعیرا من جاره» وأنه الهم فقال 
هم عل طن أنه اقبغا: : (عادثّه يترص منا ونْمهلّه» فلا اقترضتّم منه طالبک,(» 
الطلاق يلرَمّني ثلاثاً لا بد أن تطالِبُوه با اقترض منًا قبل أن تقترضُوا", ولا 
تكلمُوهم بعد ذلك» ولا تقضُوهم حاجة). 

ثم ظهر أن ال جار إنم| هو شیخوء فهل تنه تنعَقد اليمِينُ على من قصده باليمين 
أو على الْقرض؟ ثم كلمت امرأةٌ ًا وقضت له حاجة ظاة أن اليم على 
من مَعَه المعاملةٌ وهو شيخُوء هل يَقَمُ الطلاقٌ؟ 

أجاب: إذا كان قصد آفبَعَا على ظَرٌ أنه امرض المطالّبُ فلا تقد اليمين 
الصادِرَةٌ بقيد" الظٌَّّ المذكور, ولا تَطلُقٌّ المرأة المذكورة ولا يعلق اليمِينٌ 
بشيخو؛ ؛ لأنه لم يقصدة احالف ول تخاطبة المرأء(. 


EE ۴ ۹ 8 8: -‏ ا 0 
وقد تقدمَ ذلك" في صورة من له زوجتانٍ حَفصّة وعمرَة فقال: (يا 


= المحتاج» (۳: 7:4), «حواشى ي الشرواني» (6: .)7١‏ ونقل هذه الفتوى الولي العراقي في 
«تحرير الفتاوى) (۷۳۸:۲). 

١(‏ )ني (ت): «قال», وفي (م): «طالب». 

(۲) في (ز): «يقترضوا منا». 

(0) في (ز): (بنية». 

(؟) في (ز): «تعلق»» وهو بياض في (ت). 

(0) قوله: «المرأة» سقط من (ت) و(م). 

)في (ز): «وقد ذكروا». 


VV 
عَمْرَةُ) :فأجابئه حفصة فقال ها (آنت طالقٌ)» وفن] استفهد به فيها ما‎ 
يقتضى هذا الجوات17)‎ 

ل ا سال رجحل قن (متى وَمَّحَ طلاقي على زوجي بتعليق أو 
تنجيزٍ فطلافها موقوفٌ على أن تُعطِيه ألفَ درهي)» ثم قال ها: (أنت طالقٌ)» 
فهل يَقَعٌ الطلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: نعم» يق عليه الطلاقٌ بالتنجيز الذي صَدَرَ منه من غير 
إرادة تعليق التنجيز على إعطاء الألفي؛ لأنّ ذلك الذي ذَكرّه أولاً إن) يُوَثْرُ في 

PEE‏ ف 
المستقبلاتِ إذا أريد وقت إصدار المستقبل على ما فيه من أنه يقبّل في الباطِن 
خاصّة وأيضاً فقضيَّةٌ التنجيز مُنافيةٌ لقضية التعليق". 

[۷] مسألة: رجلل قال بحَضْرٌ ص د و 

شر في تل يهاه ومتی ل مراف الس مين كانت طالقاً ثلاثاً مال 


0# 
يمنع مانع شرعي 


د ا E‏ : ر ي ٠.‏ ت م 
فمضى سبع سنينَ لم حضرها غير مَرََينِ مَرة في السادسة ومَرَة في السابعة 
0 7 کن 
ولا مانع يمّعه» فهل يقع عليه الطلاق آم لا؟ 


)١(‏ المعتمد أنه في هذه الصورة تطلق من قصد الخطاب بها لا من أجابته» إذ ظن الخطاب 
بالطلاق لا يقتضي وقوعه» وهو مرجح «روضة الطالبين» (۷: »)١55‏ وانظر: «أسنى 
المطالب» (۳: 071717 

(۲) في (ز): «منه). 

() ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: 719) وصحح ما ذهب 
إليه البلقيني من وقوع الطلاق وعدم اعتبار التعليق. 

(5) قوله: اشرعيٌ» زيادة من (م). 


۳۷۸ 


أجاب: نعم يَقَعُ عليه الطَّلاقُ املق“ مع ذكر ا لحف واختياره 
كذلك. وإنا اعتبرنا مضي السّنةِ الأولى» لأن قوله: (متى لم حضرها في الس 
مَرَئنِ)» إما أن يكونُ منحطاً على ما سبق من قوله: (كُلَّ سنة)» فقد(" وجِدَ 
ذلك بانقضاء الستة الأولّ. 

وإما أن يكون مُستَقَلّاه وحيتئٍ فالسَّنةٌ بالتعريف تحمل على السَِّ الأول 
التي فيها التعليق. 

فإذا انقضت قبل إحضارها مَرَّئينِ وقح الطلاٌ الثلاثُ؛ وإن حضرها 
فيها من کذلك وقلنا بانقضاء السّئةِ الأولى-يَقَمٌ الطلاق المذكورٌ. 

وا لحمل على سَنٍَ مُبهَمَةٍ يرجم في تعيينها إليه بعيدٌ لا يُصارٌ إليه ولا 
رلا 

[3] مسألة: رجلٌ روج ابه من رجل» تم خطبها رجل غيثه 
فذكرٌ للخاطب الثاني أنه زوّجهاء فأتاه الخاطبُ الثاني أيضا يخطَيُها. فحلّفت 
الوالدٌ9) بالطّلاقٍِ الثلاثِ لا يُرَوّجُها من الأول ولا من الثاني» فإذا دخلّ 
بها الرّوجُ الأول هل يقَعٌ الطلاقٌ لكونه زوجها أم لا؟ 


)١(‏ في (ز) زيادة: «بم| ذكر إذا انقضت به السنة الأولى ولم يحضرها فيها مرتين». 
(۲) قوله: «فقد) زيادة من (م). 

() في (ت): «ل يقع الطلاق فأفتينا وقلنا بانقضاء السنة الأولى». 

(؟) قوله: «الوالد» زيادة من (ز). 


يض 


اه 


أجاب: إذا كان قولّه: (لا أرَوّجُها من الأَوّلِ)» يري به: کک 
الدخول)» فإذا مكته من الدذخول باختياره وعليه بِحَلِفِه فاته يَقَعٌّ عليه 
الطلاق الثلاث. 

وإن منت الرّوجِةٌ من غير عل" والليها فلا يحنت الوالد. 

وإذا بات منه زوجَنه حلع أو غيره ثم مَك الزوج الأول من الدخول 
مها ذ فلايَقَعُ الطلاقٌ أيضاً إذا جَدَّدَ عقدها. 


ولو جَدَّدَ عقدها ثم مَكنَ الزوجَ الَو من الدّخولٍ بها تخلّصٌ أيضاً 
لکن الأول ا 

وإن کان قصد بقوله: (لا أَرَوّجُها من الأوّل) أي: لا" أعقِدٌ له عليها 
عقداً فلا حُلفَ؛ لأنّه عقد عليها قبل ذلك» وإذا لم يقصد هذا فَحَلِمُه محمولٌ 
على التمكين» وفيه ما سبق. 

[1] مسألة: مع على طلاقٌ زوجته على حضورها وحضور؟) 
وكيلها مجلس الكمء وقول الحاضر: (غاتت”" الزَّوجٌ ثلاثة أشهُر أو أكثر 
وتَركها بلا نفقةٍ 7 كسوة) وتصديق مُسلِمَينٍ للقائلٍ وإبراء على درهم من 


(۱) في (ز) زيادة: «عليها». 

(۲) في (ز): «فلو كانت الزوجة هي التي مكنته لكن بغير علم». 
(۳) قوله: «أي: لا» سقط من (ت). 

(5) في (ز): (أو حضور». 

)٥(‏ في (ت): «وقال». 

(5) في (ت) و(ز): «إن غاب». 


۳۸٩ 
صداقهاء ثم سافر الزوجٌ المذكورٌ وأرسل إليها اللائ ما في نفقة الُعيرينء‎ 
فرصت عليها فأبت7" تأده وقصدّها وجودٌ الصَّفَاتِ لتطلقء فهل يَمَعْ‎ 

طلاقه بوجود الصَّفاتِ مع وجود أنها أبّت خد لبَق أم لا 

أجاب: إرسال الزوج النفقةً المذكورة وعرض ذلك عليها يمتح جود 
الصّفَة0, وتركّها بلا نفقةٍ ولا مُنفِقٍ وإن كان التعليقٌ على القولٍ المذكور فإنه 

واعتبارٌ قوع ما يقوله من ذكر لا أنه يرّدُ حبر يقتضي الوقوعَ به وإن 
كان كذباً؛ لأن قضيةً ذلك أنها لو قالت على القّورِ من التعليق ذلك كان 
مقتضياً لإيقاع الطلاقٍ إذا وُجِدَّ تَامُ الصّفَةَ وهذا يبعُدُ ما نحن فيه. 

ولا سا إذا انضَمّ إلى ذكر قوله: (وتصديق مُسَلِمَينِ)» فإن هذا يرجه 
عن صُورَةٍ احبر وحيتئلٍ فلا يَقَعُ الطّلاقٌ بها ذكر. 

[77] مسألة: رجل قال: (متى سافرتٌ عن زوجتي َة أشهُرء وتركتّها 
بلا فة ولا مُق وحَصَرَّتْ إلى الحاكم أو فارض أو عاقِدٍ بوصرٌ أو القاهِرَة 
وأخبر بذلك7) رجلان مسلان الاك ار الفارضٌ أو العاقِدَه وحَلّقَت اليمينَ 
الشرعية» كانت طالقاً الطلقة الثالثةً). 

)١(‏ في (ز) زيادة: «أن». 
(۲) في (ز): «أن تأخذ». 


(۳) في (ز): (صفة). 
() في (ز) زيادة: «عاقدين». 


۳۸1 


ثم سافر إلى الشام وغاب أكثرٌ من ية أشهُر وحضرت الزوجة إلى 
حاكم بوصرَ وأخبر(' بغيبة الزوج وتركها بلا نفقةٍ ولا مَفِْقٍ الحاكم رجلان 

: 1 570 رموه > لي بهل وو 

فهل هذا التعليق يقتضي استمرارٌ السّفِرٍ حتى لو سافر شهرا وأقام في 
بَلَدِ غائباً عن الزوجة هل يكونٌ مسافراً أو لا لوجود الإقامة وعَدَم السفر؟ 

وهل هذه الغيبةٌ يقتضي العرف أا سَهَد؟ٍ 

راا اها ارق بيه ون مح خلقت؛ الا يدل وار د فاه 
حمل هناك على المملو كة" فقط ؟ 

وهل يُشتَرَط في ا مخبرين العدالة؟ 

ا درا يلفظ الشتهادة لا بلفظ ال هل يتن الط المعلق غليه؟ 

وهل يسوع هذا الإخبارٌ مع كونه إخباراً على التفي5)؟ 

وهل المراد باليمين الشرعية هي التي يتردَّبُ عليها حك“ أو اليمين 
الْمحَقَدَةٌ كيف كانّ؟ 


وإذا قال الزّوجُ: (ل أتركها بلا مق بل تركتٌ عندها التَفَقَة وأرسلتٌ 


)١(‏ في (ز): «وأخبرت الحاكم». 

(۲) في (ز): «المملوك». 

(۳) في (ت): «أدى». 

)٤(‏ في (ز): «بالنفي». 

(5) كذافي (ز), وني (ت): «هل المراد الذي يرتب عليها الحاكم». 


TAY 


أعياناً لتيهها في تَقَقَها)» هل يقب بلا بي لدم الطّلاق فقط؟ وإذا يَبَنَ 
الإنفاقٌ هل تكون البيتة مُعارضَةًٌ لإخبار الرَجُلين؟ 


سِنَّةَ أشهر سفراً لا إقامة فيهاء هل يقبل منه بتقدير 


93 
0 


وإذا ادّعى أنه قصد سند 
حمل السّمَرٍ على مُطَلَقٍ العَبَِ؟ 

وهل التعليق على ترك الإنفاق والمنقّقٍ يحتاحُ إلى إثباتٍ إذا أنكره 
الروج؟ 

وهل تسو هذه الشهادة مع كونها على التفي؟ 

أجاب: ليس التعليق المذكورٌ يقتضى استدامة 0 س شه فإن 
ذلك مما لا يَقصَدٌ في الغالِبٍ ولا يُتباد إلى الأفهاء؛ لآن قضية هذا أن يسافِرٌ 
المصريّ إلى قريب من توريز"» وهذا غير المقصود. 

وإنما المقصود السَّمَرٌ عن الزوجة مُدَهَ ةَ ست أشهرء وذلك صادقٌ با لو 
سافرٌ عنها وأقام في موضع ية أشهُر؛ لأنه يصدّقٌ في العُرفٍ أنه يقال له: 
سار عن زوجيه أو عن القاهِرَة مثلاً َه أشهرٍ مثلا. 

وأما دارٌ زير فإن الإضافة الحقيقية اقتضّت ذلك» ولا يقال في العُْرفٍ لا 


)١(‏ في (ز): لأنكر). 

(1) توريز: وهي المعروفة ب(تبريز)» مدينة على هضبة أذربيجان» وتقع في شالي غربي إيران» 
وهي قاعدة أذربيجان وإليها ينسب كثير من العلماء منهم أبو زكريا يحبى المعروف بابن 
الخطيب التبريزي الإمام الحجة في اللغة والنحو. انظر: «معجم البلدان» للحموي (17:7). 

(9) في (ز) و(م): المسافر). 


AY 
يسكنه بإجارةٍ أو إعارة: دارٌ زی وإنما يقال: سَكَنُ زی ولئن قي ذلك في‎ 
اعرف فليس بِمُطَّرِِ ومثل ذلك لا يزيل الحقيقة.‎ 

ولا يُترَط في الُخبرين أن يكونا بِصِفَة العدالة» فالتعليق على الإخبارٍ 
لايقتضي الصَّدقٌ ولاعدالةً الُخرِء كا لو عَلَقَ على حَبرِها. 

فإن ظهر من قَصدٍ امح ترب حكم على بر الرَّجْلَّنِ اعت حيتئذٍ 
العذاله وما يعت ق كردت ب الحكم. 

وإذا يا بَفظٍ الشهادة كان ذلك را خاصا يتخاوله التعليقٌ اكور 
والإخبارٌ سائغ» وهو بإثباتٍ» وهو السَّمَرٌ عن الزوجة سه أشهر. 

وأمًا ت رها بلا تَمَقَةِ فإنه وإن كان نف“ إلا أن المعلّقَ على الطلاقٌ عليه 


ت د 


فلا يمع من ذلك ما" يُتحَيّل من النفي» على أن في شهادةٍ الإعسارٍ وأنه لا 
مال له ما يشهَد لهذا. 

وأما قولّه: (وحلفت اليمينَ الشَّرَعِيةٌ) فإنّ المراد بذلك الْنعَقِدَةٌ من 
د املك ¿ يشر أن تكون عند واحِدٍ من ذكره اعلق من حاكم أو 
فارض أو عاقيء ولو اقتصر على ذكر الحاكم لكان ذلك ظاهرا في اليمينٍ التي 
ترتبَ عليها ا كم عن الحاكم. 

وقول الزوج: (إني لم أتركها بلا نفقة) إلى آخره» لا يدقع ما وَهَمَ بِمُقتَقَى 


)١(‏ في (ز): فاا 
(۲) «ما» ساقطة من (ت). 


YAS 
تعليقه إلا إذا قال: «من جملَةٍ تعليقي: (وتركتها)» ومع ذلك ذكرتٌ الإخبارٌ‎ 
زیادة على ما سبق من قولي: (وتركتها)».‎ 

وإذا أقام ينه بالإنفاق وكان قوله: (وتركتّها) من جملةٍ التعليق» وزاد 
عليه ما ذكر من الإخبار فلا يَمَعُ الطلاقٌ با ذكِرٌ. 

وإذا ادَعى أنه قصد سََرَسنَةِ أشهر. إلى آخر ما ذكرء فقد عى ما حالف 
الظَاهِرَ فلا قبل“ إلا إذا كان من عاقيه السّمَرُ إلى البلادٍ البعيدة كتوريز 
وخراسانَ”" وشیرار" ونحو ذلك فإنه يُقبّل قوله ولف عند وجه 
ذلك إليه بالطريق الشرعيٌ» وهذا يَتقيدُ به ما تقدّمَ في أول الفتوى. 

ومن قال: (إن تركثُ زوجتي بلا تَمَقَةٍ فهي طالِقٌ) لم يكف في ذلك 
دعوى الزوجةء ولايد فيه من إقراره. 

وأما شهادة ابيب في ذلك المطلقة على أحوال الزوجين الباطنة فإئّها 
وړ ر . 0 7 4 
تقبل كا سبق في الإعسار» ومنه شهادة أن لا وارتٌ له» ومثل ذلك كافٍ في 
هذه الأحوال. 
)١(‏ قوله: «فلا يقبل» سقط من (ت). 
(۲) خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها العراق» وآخر حدودها ما يلي اهند» وتشمل على 

أمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة» ومروء وهي في إيران اليوم» انظر: «معجم البلدان» 
للحموي (۲: 6٠0‏ 8). 

(؟) شيراز: مدينة كانت عاصمة بلاد فارس» وتقع في الجنوب الشرقي من إيران ينسب إليها 


كثير من العلماء منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم. انظر: «معجم البلدان» 


Ao 


[171] مسألة: رجلٌ أوقعَ على زوجَته طلقةٌ رجعيةٌ ثم راجعهاء ثم 
حَلَفَ عليها يمينا“ بالطلاق أثّها لا تدخل المكانَ الفلانَ» فدخلت المكانَ 
المحلوفّ عليه» فوقع عليه الطلاق» فمكثت شهرَين وسقطت وَلَدَينِ» ول 
يُراجعها من الطَلقَةٍ الثانية» ثم مها طلبته إلى ا حاكم مع عليها بالطلاق» فقال: 
(هى طالقٌ ثلاثا)» فكتبوا" الشهودٌ ذلك فهل يِوَاحَحَذٌ بالطلاق الثَلاثِ؟ 

أجاب: نعم يواد به» إلا أن يظهَرٌ بطريق شرعيٌ أنها وَضّعت بعد 
الطّلاقٍ الثاني ما تَنقضي” به العِدَّه وحلف أنه لم يُراجعهاء فاه لا يواح به. 

وحيتٌ قلنا: يؤاحدٌ به» فذاك في ظاهر الحُكم, وأما في الباطن فإنّه لا 
يَقَعُ عليه الطَّلقَةٌ َال التي صدرت منه في حال البينونة9». 
و 0 

[177] مسألة: رجلٌ قال لامرأته: (إن رُحتٍ لامك فأنت طالِقٌ 
اليوم)» وأراد بذلك آنا إن راحت اليوم» فلم ترح في ذلك اليوم وراحت بعد 
ع 3 5 عمو م 5 
أيام» فهل تطلُقٌ أم لا؟ 

أجاب: لا تطلقٌ. 


1" ] مسألة: رجلٌ أعطى وَلَدَه الصغيرَ لأخيه يعلّمُه ثم تخاصا على 


)١(‏ قوله: يمينا زيادة من (م). 

(۲) في (ز): «فکتب). 

(۳) في (ت): «تقضي». 

)٤(‏ لأنه طلق في وقت لا يملك فيه الطلاق. 
(5) في (ز): «لأبيك». 


۳۸٦ 
اخ ال فن أبوه: ١ع الطّلاق ثلاثاً ما قي يروځ معك)» وأراد به‎ 
أن لا يعمل معه بغير أجرقى ا ثم إنهها راحا مُتفَرّقينِ وعَمِلَ معه بالأجرة» فهل‎ 

يق الطّلاق؟ 

أجاب: لابقع الطّلاقٌ. 

[4؟1] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجَتِه: (الطلاق يلرَمُني ما أفعلٌ كذا أو ما 
تفعليته)» ووقع الفعل» فهل تطلّقٌ الزّوجَةُ أم لا؟ لكونها خاليةَ عن الشَّرطٍ 
والجزاء؟ 

أجاب: إذا وقع الفِعلُ مع ذكر الحلفي والاختيار فإنّه تلق الزّوجَة 

[578] مسألة: ما ذكروه من الوجهَّينٍ فيا إذا على الطلاقٌ بأفعالها 
ا فة التي لا يكادُ يُطَّلمٌ عليهاء هل يجريان في تعليق طلاقِها بالأقوالٍ الصادرة 
منهاء کا إذا قال: (إن قلتِ كذا أو سمّيتٍ فلاناً مثلاً فأنتٍ طالقٌ)؛ ثم ادّعت 
أن ذلك وقعء فهل يجري الوجهان”"؟ أو تمحرُمٌ بعَدَم قبولٍ قَوهِا في ذلك 
لإمكانٍ الاطّلاع من خارج ببَِ؟ 

أجاب: لا يجري الخلافٌ فيا ذكر؛ لأنَّ ذلك مما يُطَلَمُ عليه ويم 
إقامة البيتة عليه!؟). 

)١(‏ في (ز): ما في يومها. 
() قوله: «فهل يجري الوجهان» سقط من (ت). 
(۳) ساقط من (ت)» وف (ز): «يمكن فيه إقامة البينة). 


() الحكم عند الشافعية فيا إذا علق الطلاق على أفعالها الخفية التي لا يطلع عليها أنها تصدق 
بيمينهاء انظر: «روضة الطالبين» (۷: .)١59‏ 


FAV 


3 مسألة: ما الذي بتي به سينا شيخ الإسلام في المسألٍ المعروفة 
باب سُرَيج في الطلاقِ» هل هو عَدَ ري الل ع ارا 
كثيرين» أو وقوعٌ المنجّر كما اقنضاه ترجيحٌ الرافعيٌ 2 وکا صحّحه النوو ي" 
وأهل اليمن قاطبةً يفون بِعَدَم الوقوع ويعمَلُون به0©؟ 

أجاب: الذي أفتى به في المسألة السريجية”؟» إبطالٌ الدَّورِ ووقوعٌ الجر 


.)١١8:9( «العزيز» للرافعي‎ )١( 

(۲) «روضة الطالبين» للنووي (۷: .)٠١١‏ 
aS‏ 
الدور ووقوع الطلاق» يقول: «إذا تقررت لك هذه المقدمة» علمت قبيح ما صنعه هذا 
الزهراني من تجرئه على الأمر برد النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدور» وغير ذلك من 
قبائحه الشنيعة» كقوله: «إن علماء اليمن صححوا الدور وأفتوا به» وقد ظهر لك ب| سقته 
عن هؤلاء الأئمة من علماء اليمن بطلان هذه الدعوى التي ادعاها وأن علماء اليمن مختلفون 

كغيرهم» «الفتاوى الفقهية الكبرى)» (5: .)١91‏ 

(5) المسألة السريجية أو (مسألة ابن سريج)» وهي تدخل في ضمن المسألة المعروفة ب: (مسألة 
الدور الحكمي الفقهي)» وهي: أن يقول الزوج لامرأته: (إذا طلقتك. أو مهما طلقتك؛ 
فأنت طالق قبله ثلاثا) ثم طلقهاء فا معتمد عن الشافعية: بطلان الدور ووقوع المنجز من 
الطلاق. انظر: «أسنى المطالب» (: ۹٠۳)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١١)ء‏ «مغني المحتاج» 
٢ :۳(‏ «نهاية المحتاج») 1:0( 
ومن قال بصحة الدور وعدم وقوع الطلاق بها مجموعة من أئمة الشافعية أشهرهم ابن 
سريج الذي اشتهرت به: منهم إمام الحرمين والبغوي والروياني وابن الحداد والقفالان» 
ذكرهم النووي في «روضة الطالبين» (۷: .»٠‏ وانظر للتوسع في هذا الموضوع رسالة ابن 
حجر الهيتمي: «الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية» المطبوعة ضمن 
«الفتاوى الفقهية الكبرى» له (5 : 9/ا١ .)١919/-‏ = 


FAA 
وقد بسطت القولٌ في ذلك في نحو كرّاس( في «الفوائدٍ المحضة على الرافعي‎ 
والروضة».‎ 

01 مسألة: شافع تزوج بامرأة» وع طلاقّها بأن قال: (كُلّما 
- أو: إن أو: مَتَى - وَقَمَ طلاقي على امرأتي فهي طالقٌ قبله ثلاثا)» مُقَلَّدا من 
قال بها من الأَيمّ فهل إذا وقع الطلاقٌ تلحَقٌ أم لا؟ وإن لم تلحّق فهل يَمَعٌ 
بالتوكيل أم لا؟ وإن وقع به فهل يكون الع مُنقِصاً للعَدَو"» وإذا كان 
مُنقِصاً فهل يجوز للحالِف تقليدٌ من قال بأن الم لا ينقِضُ؟ 

أجاب: إن حَكَمَ له حاكمٌ يرى صِحَّة التعليق المذكور”" والعَمَلٌ 
بمقتضاه فإنه عمل بالحكم المذكور ولا ينص فإتّها من المسائلٍ المحتَلَفٍ 
فيها وللاجتها فيها مجان وليست”* من مواضع التّقضر 0. 


= مع العلم بأن البلقيني يفتي بجواز تقليد ابن سريج في هذه المسألةء ىا في المسألة التي بعدها 
مباشرة. 

)١(‏ ني (ت): لكلام». 

(۲) في (ز): «للتعدد». 

() «بصحة التعليق المذكور» مكرّرة في (ز) و(م). 

(5) في (ز): «ينتقص». 

(5) في (ز): «وليس». 

(5) أفتى ابن حجر الهيتمي بعدم جواز تقليد القول القائل بصحة الدورء وأن هذا ليس من 
المواضع الاجتهادية» وتقليده فسوقء انظر: (4: .)٠١۹١‏ ونقل عنه الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب»: «قال ابن حجر: الذي أدركت عليه عظماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت 
إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المئة الثامنة وقوع المنجز» وقد جمعت فيه جزءا كبيراً - 


۳۸۹ 


وإن ل بحم بذلك حاكمٌ فإنّه يَقَعُ المُتَجّراا) ويكون التعليقٌ المذكورٌ 
باطلاً لأمور بسطتّها في «الفوائدٌ المحضة على الرافعيٌ والروضة». 

فإذا كان المنجَرٌ ثلاثاً وقع على الزوجة المذكورة الثلاث. 

وإذا طلَقّ وكيلّه" وقع على المعتمدٍ عندنا من إبطال التعليق المذكور. 

وعلى" الرأي الذاهب إلى صِكَّتِه إن كان قال: (متى طلْقتَكِ فأنتِ 
طالقٌ قبلّه ثلاثا)» فإنه يَقَمُ الطلاقٌ الصادرٌ من الوكيل إلا أن يَقصِدّ بقوله: 
(متى طلقتكٍ) بنفسي أو بوكيلي أو بقصدٍ الوقوع باي وجو كان» فحيئئذٍ لا 
يقح طلاق الوكيلٍ تفريعاً على صِحَةٍ الدّور. 

وإن كان الصَّادِرٌ (متى وقع طلاقي) كا هو في صورة السؤال والتفريع 
على صِحَةِ الدَّورِ فإن كان قصدّه: (الطَّلاقٌُ9؟ مني أو من وكيلي) امتنع 
طلاق الوكيل أيضاً. 


= استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى بعدم وقوع الطلاق» ونبهت فيه على أنه لم يوجد 
عن أحد من يقتدى به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ست مئةٍ إلا عن السبكي ثم رجع 
واستمر على وقوع المنجزء وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن 
الأكثر يقولون بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح» ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن 
سريج خالف الإجماع في قوله بعدم الوقوع» .)۳١۱۹:۳(‏ 

)١(‏ في (ز): «التخيير). 

(۲) في (ز): «وإذا أوقع وكيل الطلاق». 

(۳) في (ت): «على» دون واو. 

(5) في (ز): «طلاق». 


وإن كان قصده الطلاقٌ الصادرٌ منه وقمَ الطلاقٌ الصادرٌ من الوكيل؛ 
لان الو ر لم يتناوَلَةُ عند الإطلاق الظاهر أن المصدرٌ المضاف كإسنادٍ الفعل 
إليه بقوله: (طَلَقدُكِ)» وقد سبق ما فيه. 1 

وماك لالد ميقو من العلماء أنة طلاق» وذهب آخرون إل أنه 
فسح الأول هو الجديدُ من قول الشافعيّ رضي الله عنه. 

والأرجَحُ عندي أنه فسخ لا ينق العَدَد وقد اختاره بعص الْنعَدّمِين 
من الشافعية» وهو مذهبٌ كثير من العلماء9". 

و الات او و إن ا حلع لا تقض الد 

3] مسألة: إذا قال رجلٌ لامرأته: (متى وقعَ عليك 0 فأنتِ 
طالقٌ قبله ثلاث معدا في ذلك لن قال عدم قوع امعلق والْتجِ َم 
لِرّوجَتِه: (أنتِ طالقٌ ثلاثاً)» وحَلّفت”؟ بالطَّلاقٍ الثلاثِ 9 
الفلانٌ» ثم فَعَلّه عامداًء فهل يمتَيِمُ وقوعٌ الطّلاقٍ عليه على رأي مَن قال به 
وينفعه ذلك عند الله تعالى أم لا؟ 

أجاب: أما ما ذُكِرَ من صورة الدَّورِ فإن لا أفتي بصِحَةِ الدّوِ ولكن 
إذا كَلَّدَ الرَجُلٌ المذكود من قال: بأن الطلاقٌ لا يَمَعْ فإن ذلك كاف للرّجُلٍ 


)١(‏ في (ز): «وعند الطلاق». 

(۲) تقدم التعليق عليه في المسألة رقم .)٥۹۳(‏ 

() تقدم الكلام على موضوع الخلع في المسألة رقم .)٥۹۳(‏ 
)٤(‏ في (ز) و(م): «أو حلف». 


۳۹۱ 
المذكور فيا ذَكْرَ ولا يُؤاخذه الله تعالى؛ لأنّ الفروع الاجتهادية لا يُعْاقَبُ 
عليها. 

1 !1 مسألة: رجلٌ له مئزرٌ”" مستعارٌ مع شخصء فقضى المستعيد 
حاجته منه("» ودفعه لزوجة الْعبر بحضوره. فطلّبّه ا معي بعد ذلك من المرأقٍ» 
فقالت: (ما رأيه)» فحلف بالطَّلاقٍ الثلاثِ لا يدخل البيتَ حتى تُعطِيّه 
مزر ثم قال بعد ساعة: (الطَّلاقٌ يلرَمُني ثلاثاً إن لم يجى هذا المتزرٌ رحلتٌ 
من هذه البلد)» فحلفت المذكورة أا لم ترى المئزرٌ ولم تعرف مكانّه وعجرّت 
عن تحصيله» وتحَمّقٌ المذكورٌ صِدقَّها ول يعّن في حَلَفِه وقتاً للسَّمَّرِ ولا قَصَدَ 
الفورء ف الحكة؟ 

أجاب: متى عَبَّرَ البيتَ وهو ذاكرٌ حَلِقَه مختارٌ في عبوره قبل بينونة 
الزوجة المحلوفٍ بطلاقهاء فإنه يَقَعُ عليها الطلاقٌ الثلاث. 

وأما مسألة: (إن لم تجى بهذا(" المتزر رحلثٌ من هذه الدار)ء فإنه إذا 
رحل بغد ذلك تخل من الف الثانى. 


وقد فرق بين الأولى والثانية بأن الحَلِفَ في الأوى متوججة إلى عدم 


)١(‏ المتزر: هو الإزار» وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. «المعجم الوسيط»: أزر. 
(۲) قوله: «منه» زيادة من (ز). 

(۳) في (ز): «يأتي هذا». 

)٤(‏ قوله: امن هذه الدار» سقط من (ت). 

(6) قوله: «ني الأولى» سقط من (ت). 


4۲ 
البَّيتِ حتى تُعطي ا مزر وإعطاءٌ ا مغز غير حلوفي عليه» وأن ا لحف في 
ثانية مُتَوجّهٌ إلى حثها على المجيء با مزر فإذا لم يتمَكّن من ذلك ل تركب 
حي بيعم الرحاذ أن حلمب عل تاع الزوجة من الإحضار 
باختيارها ول يُوجد اختيارهاء وهذا فرق له وجه والاحتياط بِالرّحَلَةِ أخلص. 


[] مسألة: رجل عَقَدَ عقدّه على امرأةٍ ولم يدل بهاء ثم حضرٌ قبل 
الدخول بها إلى شاهدَينِ وقال بحَضرّتهم|: (متى حضرٌ فلان إلى شاهدَين فأكثرٌ 
من شهودٍ المسلمين» وذكرا أنني إن“ غبت عن زوجتي فلانة مُذَةَ سِنَة أشهُر 
كانت إذ ذاك طالقاً). 

فصت المُدَةُ الذكورة وحضر فلانٌ ا لمعل على إحضاره إلى مجلس 
الحكم بالناحية لِمُخْرَ الشهوة بالأمر املق ذأ خب بذلك فطلب الحاكمٌ شهود 
التعليق» فشَّهِدًا بذلك وأحدّهما غائبٌ فوق مسافة القصر. 

فهل يقتصر إلى ثبوتٍ ذلك عنده أم بوجود" الصفة» وهل يستدعي 
الشاهدٌ الغائبٌ من يشهّدُ على شهادتِه أم لابد من حضوره؟ 

وإذا صار أَحَدٌ الشاهدين حاك] وادّعى ذلك عنده وحضّ فلان وأخير 
بذلك بحضرة شهوده" وثبتت الصّفَةٌ أيضا عنده؛ ولكن ل يثبت التعليق» 
فول له أذ مك ا ا 


)١(‏ في (ز): الي إن»؛ وهي ساقطة من (ت). 
(۲) في (ز): «أو موجود». 

(۳) في (ز) و(م): ااشهود». 

(5) في (ز) زيادة: «أيضا». 


۴4۲۳ 


وهل ي سوط في عَيبةٍ الزوج أن نكون فرق مسافة القصرء وهل 

د غب" عن زوجتي) وهو م يدل با تأين؟ وهل يكتفي في ذلك 
EC : 1 4‏ ور ت 

وهل إذا حضر الزوج بعد ذلك وذكر مانعا شرعيا من الحضور يصدق» 
ع 3 5 کک و وع 

f‏ أ 7 مه 5 اير و 

أجاب: يَقَعَّ الطلاق لوجود الصّمَة المعلّقٍ عليهاء ولكن لا يقدمٌ الحاكِمُ 

ت : 1 « ا 

على التزويج حيث يثبْتٌ عنده التعليق» وإذا حصل الاستدعاءٌ بالطريق اتير 
مَل به وللحاكم أن يحَكُمَ بذلك بمقتضی 

وله + يشرط أن تكون يبه" الزوج فو مسافة القصر ولا مسافة 
القصرء ومتى» صَدَقّ إطلاق”* العَيبة يبة وقمّ الطلاقٌ» ولا تأثِيرَ لقوله عن 
زوجَتِه ويُكيّفِي في ذلك بإخبار زيدٍ كا عَلَّنَ عليه الزوځ. 

ص ِو رك - 

ولا يَصَدقٌ الزوج بمجَرّدٍ قوله فيا ذکره» وإذا أقام ا ة بالسّبّبِ 
لحر ا بعلم أن هوه كَذيُوَا في ذلك 
(۱) قوله: «أن تكون» سقط من (ت) و(م). 
(۲) في (ز): #عقيب». 
(۳) في (ز): «عقب». 
() في (ز): «بل متی). 


(5) كذا في (ز) و(م)» وفي (ت): «الطلاق». 
(5) في (ز): «المرأة». 


۳4٤ 


ا“ 2 2 57 لس يي ع 
[5"1] مسألة: رجل تخاصم مع زوجتِهء فقال لها(١):‏ (هذا البتيت حرام 
- ع 0 78 آم هه 8 5 وار 
عل وأنتِ أيضا حرامٌ عإ!"2)» ووقع في نفسه أنها بهذه العبارّة قد طلقت 
ثلاثاً وحَرمَت عليه فقال لها: (أنت طالقٌ ثلاثاً ثانياً) ظائاً أنّا بانت بالثلاث 
بالعبارةٍ الأولى» فهل يَقَعُ عليه بذلك طلاقٌ وترم عليه أم لا؟ 
أجاب: لا يَمَعٌ طلاقٌ بها أخبر به ثانياً على الط المذكور””. 
1 مسألة: رجلٌ قال: (متى نقلتُ زوجتي من بيت والِيها غير 
إذنه وإذنٍ والِدّتها فهي طالِقٌّء وكلّما راجعتها بِسَبَّبِ الطّلاقٍ الواقع بتقلَتها 
0 ور ٤‏ 3 0 3 2 
المذكورّة فهي طَالِقٌ). ثم انتقل بها وأقام ثلاث شهور» فحضرٌ هو ووالِدُ 
الرَّوجَةٍ إلى حاكم شافعيٌ» فادّعى الوالِدٌ على الروج أنه نقلّ الزوجة بعير إذنه 
ع 2 3 ١‏ 0 ع 1 
فأجابّه الَو بأنه م ينقل إلا بإذنه وإذن أمّهاء وأنكرٌ الوالدانٍ©» ذلك. 
فالتمس يميئهم) فحَلَمًا آنا لم يأدّناء فهل وَقَمَ الطَّلاقُ؟ 
ےک و کے سر سر رمو سا و برهو 
وإذا وقع فوكل الزوج في الرَّجِعَةِ هل يقع الطلاق المعلق؟ 


(۱) قوله: الما» سقط من (ت). 

(۲) قوله: «وأنت أيضاً حرام علي سقط من (ت). 

(۳) سئل عن هذه المسألة عينها الشيخ ابن حجر الهيتمي فنقل فتوى البلقيني» وخالفه في أن 
الطلاق يقع» وعلله بأنها زوجته باطناً وقد خاطبها بالطلاق ولا عبرة بالظن البين خطؤه 
لأنه لا قرينة تؤيده. انظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)١١١:٤(‏ 

(5) في (ز): «الوالد إذنه». 

(5) قوله: «أنهها» سقط من (ت) و(م). 


۳4 


وهل هذه المسألة نظ ما أجابٌ به ابن الصلاح رحمه الله تعلى فيا إذا 
قال لرّوجَته: (إن م أنفق عليكِ في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ)؛ ذ فمضى اليوم ثم 
اعت عدم الإنفاق وادّعى الإنفاق» وال أن الزوجة دة للرّوج في 
دعواه؟ 
اجاب: لايق الطلاق جرد ما ذو ين علنها والذتي اروج لأنّ 
القولٌ ني ذلك قول الرّوج؛ لان الأصلّ بقاءُ النكاح» ولا يسا إذا وافقت فقت(3) 
الزوجة زوجها على ما ذَّكَرَّهِ من إِذنْ والِدَتها2" له في نقلها. 

حينئذٍ فلم يكن لِتَحليفٍ الوالِدين معنىّ» والتماس ی الزوج 2 

لاعتقاده أن اليمينَ في جهتها كا اعتقده الحاكم المذكورء وذلك9؟» خا لا 
يقتضي إيقاع الطلاق على الزوج والحالة هذله. 

والتعليقاتُ على الأمور الظَارَة من الول واخُروج والإتفاق ونحوها 
القول فيها قول الرَوح بالسبة ة إلى عَم وُقوع الطَّلاقَ©». بخلافٍ إضار 
البغضاءِ ونحوها وبخلاف الحيض في التي عَلّقَ طلاقها على حَيضها. 


(1) ل أجدها في «فتاوى ابن الصلاح» المطبوعة. 

(۲) کذا في (ز) و(م)» وفي (ت): «وقفت). 

(۳) في (ز): «والدها». 

() في (ز): «كل ذلك». 

)٥(‏ المعتمد في أن كل ما علق به الطلاق مما يمكن إقامة البينة عليه فالقول قول الزوج. انظر: 
«تحفة المحتاج» (8: ١١١)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ۳۲۲)ء (نباية المحتاج» (۷: .)١١‏ 


۳۹٦ 


ولا کا إلى ذكر مسألة ابن الصلاجء بل ف «التنيه)17) 
في تعليق طلا غيرها على حيضها أن القولّ قول الرّوج يميه 

[770] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (أنتٍ طالِقٌ ثلاثاً إلا أن يع الله ما 
في خاطري» وقد َي اله ماف خاطره؛ وكان قد الاستاء قبل فرا اليمين. 
فهل ية 0 

[4] مسألة9): 0 حلفَ بالطلاق أن زوجته لا تشتري بدَين» 
فاشترت خرقة ولم يُراجعهاء واستمّرٌ على المعاشّرَةِ والوطء وحصل الإحبال 
ووضعت وضعاً يقتي انقضاء الهدََّ نم حلف بالطلاقي لا ياخذ من هذه 
الوس شيئاء فأخذت ثُمّ حلفت بالطلا أن زوجَته لا تدخُل على فلا 
فدلخلت» ؛ كل ذلك ل بعلم ول برجن فهل يقم عليه طلقةٌ أو |26 :؟ 


.١7ا/ص «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي»‎ )١( 

(؟) «المنهاج» للنووي» ص 576 . 

(۳) إذا علق طلاقها على حيضها فالقول قولهاء وأما إذا علق طلاق غيرها على حيضها فلا 
تصدق. انظر: «تحفة المحتاج» (۸: »)١١١‏ «مغني المحتاج» (۳: ١۳۲)ء‏ (خباية المحتاج» 
(۳*:¥۷(. 

)٤(‏ السؤال في (ز) صيغته: «رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تشتري بدين» فاشترت خرقة 
واستمر يعاشرها ويطؤها بغير مراجعة» فحملت ووضعت ما يقتضي به انقضاء العدة» ثم 
حلف بالطلاق لا يأخذ من هذه الفلوس شيئا فأخذت» ثم حلف بالطلاق أن زوجته لا 


۳4۷ 


أجاب: إذا قصد بحَلفه"" المنمَ من الذي جرى منها بعد حَلِفِهِ وعَلِمَت 
حَلقه وفعت ذلك ختارةً له فإنه يَقَمُ عليها الطَّلاق"» وقد انقطعتٍ 
المعاشَرَةٌ بالوضع المذكور فلا اتر جَلفه بعد ذلك" . 


[] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجَتِه: (متی خرجت من هذه الدار تكوني 
طالقاً ثلاثا) ثم بعد ذلك وَقَمَ بينهها خصومة» فهاٌ”؟» عليها بالعصا فهربت 
منه فخرجّت من الدار”*» فهل بِقَع عليها الطلاق أم لا؟ 

أجاب: إذا خرججت بغير اختيارها بسَبّبِ الخوفٍ من الصرب الذي لا 
تحتَولُه200. وغلب”" على ظَنّها وقوعٌ اضرب بها لو ترج وتعيّن طريقاً 
للخروج من الدار طريقاً لِدّفع الضَّربٍ عنهاء فإنه لايَمَعُ طلاقٌ عليها. 

] مسالة: رجل قال لِرّوجبتِه: (متى مات وَلَدِي منكِ أحمدٌ هذا 
فأنتٍ طالقٌ ثلاثا)» وهما في حال اَرَضٍ الشديدء فهاذا يَبُ؟ هل يَقَمُ الطلاقٌ 
أم لا؟ مع أن الصَّْيرَ ماتَ» فهل يَمَُ عليها الطلاقٌ بعد مَوتِ الصغير؟ 


)١(‏ في (ز) زيادة: «المذكور). 

(۲) يشترط عند الشافعية في الحلف بالطلاق أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» انظر: «تحفة 
المحتاج» :N‏ 1 «مغني المحتاج» 0“  )‏ «ههاية المحتاج» ١0:0‏ 5). 

(۳) في (ز) زيادة: «والله أعلم». 

)٤(‏ في (ز): «فصال». 

)٥(‏ في (ز) زيادة: «المذكورة». 

(5) في (ز): «تحمله». 

(۷) قوله: «وغلب» سقط من (ت). 


۳۹۸ 


أجاب: إذا كان مُكَلَّاً وصَدَرٌ التعلي المذكورٌ بكرطه انعبر ووجدّت 
الصّفَةُ قبل بينوة الرّوجة المذكورة فإنّهِيَقَعُ عليها الطَّلاق الثلاتُ. 

۷ مسألة: رجلٌ له زوجة وقصدت أن تصبْعَ ثوباًء فقال: (عَ|نّ 
الطلاق ما تصبُغي)ء ثم بعد ذلك لم تصبّعْة وصَبَعَّت لها امرأةٌ نّم بعد ذلك 
سأله سائلٌ فقالٌ له: (أنت حلفت بطلقة واحدة أو بالثلاث؟)» فقال له: 
(بالطّلاقٍ الثلاث)ء وقال: (ما قلتٌ: بالطلاق الثلاث؛ إلا ناسياً) ولف بالله 
على نسيانه» فهل القولُ قولّه في نسيانه آم لا؟ وهل يَقَعُ عليه حجنت في الثلاثِ 
آم لا؟ وهل له مُراجَعَتها إلى عصمَته ام لا؟ 

أجاب: إذا لم تصبّغه وكان الَلِفُ على فعلها فإنه لا يحنَتُ. 

وإن أراد أن هذا الثوب لا يُصِبَعْء فإنه يحت بأن تصبّعه هي أو يُصبَمَ 
بإذنهاء يواح بإقراره في الظاهر, ويّدِينٌ فیا بيه وبين الله تعالى عر وجل 
ولسن .له مُراجَعَتها 2 الظاهر. 

3 مسألة: رجلٌ له وَلَدّ وِوَلِدِه”'2 زوج ووَرِئّت الزوجة متاعاً 
من جهة مها فتنافس أبو الولدٍ هو وأقارِبٌ زوجة وَلَدِه على المتاع» فحَلّفَ 
بالطّلاق من زوجيه: (لا يدل ناځ المذكورٌ داري)» ويه على الدار التي هو 
فيها ولم تكن مِلكّه وله دارٌ غيرُها ملكه» فهل يِحدّتُ بدخول الماع الدارٌ التي 


)١(‏ قوله: عر وجل) زيادة من (م). 
() في (ت): «ولده». 


۳۹۹ 
ليست مِلكه ويُه الحَلِفٌ عليها؟ أم بدخوله الدارٌ التي هي ملکه؟ وت 
حَلِفِه آنه قال: (لا يدخل المتاعٌ له داراً)20؟ 

أجاب: المعتيرُ ما نواه فإذا دحل المتاعٌ الدارٌ التي هو بها فإنه يحنَتُ. 

[1*4] مسألة: رجل لِرلّده زوجةٌ وحصّئها بالإرث من والدتها ماع 
فحصل له من بعض الورئة حرج فحلف بالطلاقي أن هذا اماع لا يدخل له 
دار والدارٌ التي هو ساك بها ملك لزوجة الحالفيء فهل إذا دخل المتاعٌ 
الدارٌ لزوجة وَلَدِه ينتفحٌ به هل يَقَعُ عليه في ذلك جن أم لا؟ وهل إذا دخل 
المتاعٌ الدار هل يراجمٌ زوجته إذا كان رجعياً؟ 

أجاب: نعم» يقمٌ عليه في ذلك الحنثِ إذا كان الذي دخل عالاً بيمينٍ 
الحالفيء فإن لم يعلم حَلِمّه وكان من يراع" خاطره فإنّه لا يقَعٌ الحنثُ. 

وجرد كونٍ الدّارِ ليست" له وإنا هي لِرَوجَيِه لا يلض لأنَ ا لحلفَ 
منص إلى دخول الدار التي هي سَكَنٌ الحالفي وإذا حَنَتَ فله أن يراجع 
زوجته إذا كان الطلاقٌ رجعياً ول تنمض عِدَّمها منه. 

[140] مسألة: رجلٌ قال لِرّوجَتِه: (الطَّلاقُ الثلاث يلرّمُنِي إذا لم تدخل 
المرأةٌ الفلانيةٌ هذه الدَّارَ الليلةَ ما تعودُ تدخلٌ» ومتى دخلت في غير هذه الل 
كُنتِي طالقاً ثلاثأ)» ثم إن المحلوف عليها دخلت الدارٌ صبيحة تلكٌ الليلة وم 
(۱) في (ز): «ولو حلفه أنه لا يدخل متاع له دارا». 


(۲) في (ز): ايرعى). 
(9) في (ز): «للميت». 


5٠ 
باليمين» ان 0 الحلونٍ عليها بالبمين‎ 0 
الدخولي: ولو عَلِمَت 1 تدخل 5 من يبالي با‎ 

أجاب: لا يَمَعُ الطلاقٌ بمُجرَّدٍ ما ذُكِرَ من الدخول» ولكن لا ينحل 
ا لحف حتى لو دخلت بعد ذلك عالمة با حلفي مختارةً قبل بينونة الزوجة 
المحلوفٍ بطلاقها فإن الزوجة تطلّقٌ ثلاثاً. 

[41"] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (إن اشتكاني أخوك أو جاءني من 
sS‏ 
الإقليم الذي جاءت الشَّكِيَّةُ له» فهل يَقَعُ عليه الطلاق الثلاث؟ أم طلقة 
واحدة؟ ام لا يقع شيء؟ 

أجاب: إن قصد بقوله: (م تكوني لي زوجة)؛ أنها تطلقٌ عند حصولٍ 
الشّكوى فقد وقح عليها طلقةٌ واحدةٌ إلا إذا قصد أكثرٌ من واحدةٍ فَيَقَمٌ ما 


م 


فصذه. 


وإن قصدّ بقوله: ( تكوني لي بزوجة)» بمة اض أن أطلقها) وق 
بذلك أن يُطلّمّها على الفور فإنَّه َهَعُ عليه الطلاقٌ الثلاث. 


)١(‏ في (ز): «ولأن». 
(۲) في (ز): «بالحالف». 
() في (ز): «(بمعنی). 
() في (ز): «أطلقك». 


وإن ل يقصد الور فلا تطلّقُ ما دام إمكان الطلاق موجوداً. 

[] مسألة: رجلٌ قال لامرأته: (الطلاقٌ يلرّمُني ثلاثاً کل ما تقولين 
أعمله لك في هذا الوقتٍ) فقالت له: (أعطيني كذا وطلّقني)» والذي 
طلبت إعطاءه لا يقدر عليه والطلاق يُمكنه ما حكمه؟ 


أجاب: حمل أن يكون التقدي: (أفعَلٌ ما تقولين)» فيصر نظير: (لا 
كلم هَدَينٍ الرَّجُلّينِ)» وجتَمَلُ أن يكون التقديرٌ: (أعمَلُ لكِ هذا وهذا) وقد 
تعدَّرَ واحدٌ فيتعلّقُ27 الَلِفُ بِالآحَرٍ على مُبَضَى ما قال اَي فلا طلاق 
فيه|0"©. 

ّم كر السائل أنه مضى ذلك الوقتٌ قبل أن يقولّ هذه المقالة فأفتيت 
أنه لايَقَعُ طلاقٌ بِمْضِييٌ الوقت. 

[14] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاق أنه لا يستخدِمٌ غُلامَه فاضطّرٌ 
واستخْدَمَةُ فقيل له» فقال: (استثنيثُ»» ثُمّ حلف ثانياً في وقتٍ آخرَ من 
زوجته أيضاً أنه لا يكسي جاريتّه فاضط وكساها بعد مُدَّىَ فقيل له فقال: 


(استثنيث). 


فهل يَقَمُ عليه الاق مع الاستثناء الذي تلق به وهو قولّه: (إن 


(١)في‏ (ز): «في هذا الوقت أعمله»» وفي (ت): «أفعله في هذا الوقت». 
(۲) في (ز): «فتعليق»). 

(۳) قوله: «فيهما» سقط من (ت). 

(5) في (ز) زيادة: «لي». 


۲ 
قا لله) ناويا الاستثناة قبل فراغ الحلفي؟ وإذا وقع عليه الطلاقٌ ق » فهل 
تكون وا ة أم يسسين؟ 
أجاب: لا يقع الطلاق مع وجود الاستثناء على الوجه المذكور. 
[144] مسألة: رجل قال لِأَمَتِه المروّجَة(": (إن بعدّكِ فأنتِ خرَّة). 
وقال زوججها: (إن اشتريتكِ فأنتٍ طالِقٌ)؛ ثم اشتراها”؟» زوجُها من سَيّدِهاء 
فهل تَعيَقٌ في زمن الخيار أم لا؟ وهل يَقَحُ عليها طلاقٌ من جه الرّوج أم لا؟ 
أجاب: أمّا التق فقد حصلٌ من كَل الجهات؛ لأتَّا إن قلنا: للك في 
رَمَنِ الخيار للبائع؛ قد عقت» وإن قلنا: موقوفٌ؛ فكذلكء وإن قلنا: للمُشَرِي 
وها حصل اشام فل كل حلي حص الي 
وأما الطلاق فلا يود لأنا إن قلنا: الملكُ في رَمَنِ الخيارٍ للمشتري؛ 
فكيف يَقَعْ الطلاقٌ على ملكه؟ وإن قُلنا: الملكُ في رَمَنِ الخيار لل ئع؛ ف( 
عصل: لای هلك فاو بوث بطلاق ون فلا قرت الت قل 
طلاقٌ. 


)١(‏ من قوله: «وهو قوله: (إن شاء الله)..» إلى هنا سقط من (ت). 

م( الحكم عند الشافعية في الطلاق مع الاستثناء أنه إن قصد به التعليق فلا يقع» وهو نص 
«المنهاج» ص »57١‏ واروضة الطالبين» (۷: 817). 

(9) كذا في (ز). وفي (ت): «الزوجة». 

)٤(‏ في (ز): «فاشتراها». 

(6) في (ز): «لا». 


۳ 


[146] مسألة: رجل مَرِض مَرَضاً شديدا» تارةً بُغمى عليه» وتارة 
يصحو» فقال لروجته: (افعلى کذا)» فأبت» فقالت له: (طلقيى)» فقال لما: 
(أنتِ طالقٌ ثلاثا) ولم يعلّم ما يقولٌ» فهل يََعٌُ عليه الطّلاق أم لا؟ 

أجاب: إذا كان مُستحضراً ما يقول» فإنه يَقَمُ على زوجتِه التي خاطبّها 
بذلك الطلاق الثلاث'. 

[“ ئ[ مسألة: رجلُ طلّقَ زوجَته طلاقاً محا وعاشرّها مُعاشرة 
ا ثم طق ثلاث بعد انقضاء رة العدة بالأقراء مع قيام 
امُحَاكَرَة فهل يلحَقّها الطَّلاقٌ أم ل؟ 

أجاب: انها الطلاق؛ لان الأصَحَّ المعتمدَ عندنا أن العِدَّة تنقضي 
في الطلاق الرجعىٌّ في المعاشّرَةٍ بلا وطءٍ. 

وما وقع في زياد «المنهاج»( أنه يلحَقها الطلاقء وكذلك ما وقع في 
«الرَوضَةَ) ليس عندنا بمعتم. 


)١(‏ عند الشافعية يشترط في الطلاق التكليف والقصد فلا يقع من صبي ومجنون ومغمى عليه 
ونائم وسكران» إلا السكران المتعدي بسكره» وني هذه المسألة اشترط أن يكون مستحضرا 
قاصداً لا يقول حتى يع الطلاق» انظر: «تحفة المحتاج») (۳:۸)» «مغني المحتاج» (۳: 07417 
«نهاية المحتاج» (5:5؟6). 

(۲) ني (ز): اامع). 

() «المنهاج» ص8 5 4.» المقصود ب«زيادة المنهاج») المسائل التي زادها النووي على الرافعي في 
«المحرر» وأشار لها بقوله في بدايتها: «قلت»» وفي نہایتها ب«الله أعلم». انظر: «المنهاج» ص٥٠‏ . 

)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» (۷: .)۳۹١‏ وهو المعتمد عند الشافعية «أسنى المطالب» (۳: ۳۹۸)ء 
«تحفة المحتاج» (۸:۸)» «مغني المحتاج» (۳: 945 ”0 «نهاية المحتاج» (15":0). 


£ 
وقد بسطت القولّ على هذه المسألةٍ في «المنَاتِ برد المابِ»٠0‏ 
فلينظرء فإنه من النفائس9©. 

[7] مسألة: رجلٌ أَذْنَ له قاضى قضاةٍ في حانوت”؟) شهود وجاء 
به النقيبٌ”* إلى الحانوتٍ المذكورء فقال له جماعةٌ من الجالسين بالحانوتٍ 
المذكور: (ما نكتبُ معك ولا قم عليك حتى تكب لنا ورقة بِخَطَّكَ أك 
لا ترضى بأخذٍ إلا بعد رضا الجماعة) فكتب طا به ما معناه: (يقولٌ فلانٌ 
الفلا أحد الجالسين بالمكانٍ الفلانيّ: إني لا أرضى بأحدٍ يِجلِسٌ بعد هذا اليوم 
بالمكانٍ المذكور ما دُمتٌ جالساً فيه إلا بعد رضًا المذكورين» ومتى خالفتٌ 
ذلك كان حَقّي ساقطاً من المكان المذكور)» وما كتب ذلك إلا خشية ألا يكتبوا 
معه ولا يقسموا. 

ثم حَلفوه بعد ذلك بالطلاق على ذلك أيضاًء فحَلّف وورّى ني يمينه 
ا 5 و 
بأن قال: (الطّلقٌ0© يلرّمُنِي)» ولم يقل: (الطلاق). 


.)489( هو خطوط» منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة‎ )١( 

() في (ز): «من داليهما». 

2 أفتى بمثله القاضي حسين ص۳۷۳٠‏ وذكر هذه المسألة الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» 
:)2 والعلم البلقيني في «(حواشیه» .)۳۹٩:۷(‏ 

)٤(‏ الحانوث: هو الدُكَانُ وغلب على دكان الخمار «تاج العروس»: حنت» وهنا المقصود به 
المكان الذي مجلس فيه من يتكسب بأداء الشهادة. 

(5) في (ز): «في حانوت مع الشهود وجاء بالنقيب». 

)في (ز): «ودرئ عن». 

(۷) في (ت): «انطلق». 


0 


فهل إذا رَضِيَ بأحدٍ ممن يتحدد" أو كتب مع المذكورين"" قبل الجماعة 
الجالسين با مكانِ سمط حَقه من المكان ويَقَمُ عليه الطّلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: لا سمط حَقه من المكان بمجرَّدِ ما ذُكِرَ ولا يقع على زوجته 
الطلاق.: 

[544] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاقٍ الثلاثِ لا امع زوجته ما دامت 
في عِصمّتِه وهي معه بالثلاث» فا خلاصه؟ وإذا امتنعت من تمكينه» فهل ها 
عليه نفقةٌ وكسوةٌ؟ 

أجاب: ححلاصة أن يُطلّمَها على عِوَضٍ طَلقَةَ واحِدَةٌ بحيث تبينُ منهه 
ثم جد عقدها. 

ولا يمك هنا أن يُقالَ: تفعلٌ المحلوف عليه بعد البينونة ثم دد 
عقدّها(؛ لأنْ الوطء حر فيتعيّنُ ما تقدّمٌ في الفتوى. 


00 


ولا تستَحِقٌ عليه في مُدّةِ الامتناع لا كسوة ولا نفقة. 

[144] مسألة: نقل الرافعيٌّ رضي الله عنه عن «التهذيب»: «فيا لو قال 
لزوجته: (احتاري نفسَك) ونوى تفويض الطلاق [لماء فقالت: (اخترت 
نفسى) ونوت: أنه يمع طلقةء وكذلك لو لم تقل: (نفسي)ء وفيا لو قال ها: 
)١(‏ في (ز): «یلتمن بتحددا. 


(۲) في (ز): «أو كتب معه). 
(۳) «ولا يمكن هنا أن يقال تفعل المحلوف عليه بعد البينونة ثم يجدد عقدها» ساقط من (ز). 


الف 
(اختاري)» ولم يقل: (نفسك)» ونوى تفويضٌ الطلاق]ء فقالت: (اخترثٌ)» 
لا يَقَعٌ حتى تقول: ا رحمه الله: «وأشعر كلامّه ‏ يعني كلام 
صاحب «التهذيب» - بأنه لا يَقَعٌ وإن نوی». 

هل الفتوى في ذلك على مذهب الشافعيّ رضي الله عنه كا في «التهذيب» 
أم لا؟ 

وهل يكون قول الإمام الرافعيٌ: «وكان السببٌ فيه أنه ليس في كلامها 
ولا ني كلام الزوج ما ا بخلاف ما إذا قال: (اختاري نفسَكِ) 
فن له إشعاراً ا فانصرف كلامها إليه)9) كامَرّرِ له أم لا؟ 

أجاب: ليس الفتوى عندنا في ذلك©) على مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه کا في «التهذیب»*» ونی «المختصر المنبه» لابن 3 
باب التخيير والتمليكِ فيا إذا قال الرجل لامرأته: اختاري» فذكر مسابل عن 
الشافعي رضي الله عنه» منها: 


)1٠ :5( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(؟) «العزيز» للرافعي (8: /841). 

(۳) المصدر السابق (۸: ٤١‏ ه). 

(4) في (ز): «ىا في التهذيب على مذهب الشافعى». 

(0) «التهذيب» للبغوي (5: (f‏ ۰ 

(1) في (ز): «فقد وقع في). 

(۷) هكذا في (م): «ابن بشري»». وفي (ز) و(ت): «ابن بري»» وذكره الشهاب الرملي هكذا 
:)۳۲١ :(‏ «المختصر المنبه من علم الشافعي». ولم أجد أي معلومات عنه. 


4۷ 


«إذا قالت: اخترت إن كنت امرآةء أو إن كان غداً نهارٌ اليوم الذي هي 
da 0‏ ¢ 0 7 0 

فیه'» قال الشافعي رضى الله عنه: نّم الخيارٌ؛ لذن هذا ى ولا يكون طلقا 
إلا بإرادتها الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاقٌ أو تصريحها بالطلاق»» هذا 
o‏ 1 

وهو ظاهرٌ فيا قرّرناه» لا يقال: قومًا: (اخحترت) مع إسقاط المفعول لا 

58 َه ع E‏ و 

يزيدٌ على قول الرّجل: (طّلقت) ونوى امرأته» وقد قطع القفال بأنها لا تظلق 
لِعَدَّم الإشارة والاسم؛ لأنا نقول هذا لازم على قولِه: (اختاري نفسكِ)» 
فقالت: (اخترت). 

والجواث عن ذلك كلّه: إن كانت هناك دلالة على المفعولٍ المحذوفٍ 
كان كالمذكورء فإذا قيل له: (طَلَّقَتَ امرأتكَ)» فقال: (طلقت) ونوى ونواها 

5 و0 

وفع الطلاق. ۰ 

وقول الرافعيٌ: «وأشعر كلامُه ‏ يعنى: صاحب «التهذيب» ‏ فإِنّه لا 
يَقَعُ وإن نوى» يقال(" عليه: بل صَرّح» وصوابه: «وإِن نويا أو «وإن توت». 

فإن قُرىَ7؟): «وإن تُويَ» على البناء للمفعول أمكنَ ذلك. 

وقول الرافعيٌ: «وكان السببُ فيه؛ إلى آخره» كلام قد يمن فإن نفس 
(1) في (ز): «وأن غداً نهار اليوم الذي فيه». 
(۲) ذكر هذه المسألة العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (/45:1). 
(۳) في (ز): «فعال». 
() في (ز): «قوي». 


۹۸ 
الاختيار بني عن ذلك وإنما المناسبٌ أن يقول: «وكان السبب فيه أنه ل 
يذكر المفعول. في كلام واحق مها 'وجواث هذا: أن القرينة دلت عل 
الفعؤل المحذوفٍ کا سو 

71 مسألة: رج حُرٌ حَلَفَ بالطلاقٍ الثلاثِ من زوجيه أنه لا يطلَمٌ 
بيت ولا يدخل عليها ليله رمضان العظیم"» فهل له دخولٌ عليها بخلاص 
حه أم لا؟ ۰ 

أجاب: إذا كانت يمك عليها الثلاتٌ أو طلقئَينِ فخلاصّه أَنْ تين منه 
بطريق شرعي من طلا على عِوَضٍ مقصود أو غير ذلك» ثم يدل عليها 
ويلع تھا ت دد هاو لا بت دشر بعد ذلك ولا کار غلا 


و 
م 


ر ر 00 $ - و 
ولو أباكها ٿم جَدَّدَ عقدهاء ثم فَعَلَ ما ذُكِرَ فلا جنتٌ عليه. والأوَّلُ 


الست 


ولى. 
|161[ مسألة: رجل قال لزوجته: (إن خرجتٍ من منزلي إلى بيتٍ 
أك غضبانة فان طالی ف جت فن بت الروجة رادت آنا 


(۱) من قوله: «كلام قد یمنع..» إلى هنا لیس في (م). 

(۲) وهو المعتمد في قوله: «اختاري٤»‏ ونوى بها تفويض الطلاق إليهاء وقالت: «اخترت» ونوت 
الطلاق أنه يقع» انظر: انى المطالب» (۳: ۲۷۹)ء «تحفة المحتاج» (م: «(Yo‏ (مخني 
المحتاج» (*: 5385). «نهاية المحتاج» (f:‏ 

(9) في (ز): «المعظم». 

() كذافي (ز)» وفي (ت): «ولا». 

(5) في (ز): «أمك». 


۹ 
خرجت غضبانةًء فهل القولُ قول الزوجة ويقّعُ الطلاق كا لو قال: (إن 
أضمرت بض(" فأنتٍ طالق) فقالت: (أضمرت بُغضَكٌَ) وكا لو قال: (إن 
جضت فأنتٍ طالِقٌّ) فقالت: (حضتٌ)» فإن القولّ قوم ويَقّمُ الطلاق؟ أم لا 
تكون كمسالة إضيار التفض ومسألة الحيض» وإذا كان كذلك فا الفرق؟ 
فإن ذلك من الثلاث مسائاً إقامة اليسَنَةَ عليها(5)؟ 
ع من ا ع ake‏ ا حمل ا عه سح جم 

أجاب: القول قولُ الزوج في ذلك بيمينه» وليس" هذا كالمسائل 
المذكورة؛ لأن الخروج من منزيها إلى بيتٍ أبيها“ على وجو الغضب يظهر 
غالباً بأمور لا تحمَى» بخلافي ما در( . 

[1657] مسألة: شخصٌ قال: (إن لم يرد 5 فلان كذا اليوم" فزوجتي 
طال)ء فعجز عن رده وال أنه لو وجده ارده في ذلك اليوم» فهل يقع 
طلاقه أم لا؟ 

أجاب: لاقع طلا 


[101] مسألة: رجلٌ يتصرف في أبواب الولاة والكُشَّافٍ في الأقاليم» 


)١(‏ في (ز): «أبغضتني». 

(۲) في (ز): «فإن كلاً من المسائل الثلاث يتعذر إقامة البينة عليها». 

(۳) قوله: «لیس» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «أمها». 

(0) الحكم في تعليق الطلاق با يمكن إقامة البينة عليه» فالقول فيه قول الزوج» انظر: اروضة 
الطالبين» (97: .)١59‏ 

(5) في (ز): «اليوم كذا». 


£1۰ 
وحلف بحياةٍ سينا رسول الله يك وبالطَّلاقٍ أنه ما دام فلانٌ في الولاية لا 
يتصرف عنده في أشغالِهء فألزمه بذلك من غير خاطره» فهل بِقَع عليه الطلاقٌ 
أو لا؟ وما بحب عليه من جهة النبيّ يكلو؟ 

أجاب: إذا صدر ذلك بالإكراه المعتير لم يقع الطلاقٌ» وإن كان بغير 
إكراو مُعتمرٍ وقع الطلاق ولايِجِبٌُ من جهة النبيّ كل ل 0# 

[5654] مسألة: إذا رط الرجعية مراراً قبل أن براجتهاء فهل يح 
عليه مهرٌ واحدٌ أم لِكُلٌَّ(؟) وطأةٍ مه”؟ 


أجاب: لم تر“ من تعرّض له» والقياس على ما ذكروه” في الوطء في 
التكاح الفاسدٍ ووطء الأب والمكائية" أنه لا بحب إلا مهرٌ واحد0. 


2 


[566] مسألة: إذا حلف الزوجٌ أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مد وشح 


(1) في (م): «مقدماً في المحلة». 

(؟) ضابط الإكراه المعتبر عند الشافعية: قدرة المكره على تنفيذ ما أكرهه به بولاية أو تغلب» 
وعجز المكرّه عن دفعه مهرب أو غيره» وظنه أنه إذا امتنع حقّقه؛ انظر: «تحفة المحتاج» (۸: 
«(٦‏ «مغني المحتاج» (۳: ۲۸۹)» «نهاية المحتاح» (55:5 4). 

(۳) من قوله: «مسألة: رجل يتصرف في أبواب..» إلى هنا سقط من (ت). 

() في (ز): «أويجب لكل». 

() في (ز): «أر». 

(5) في (ت): «ذکر». 

(۷) في (ت): «المكاتب». 

(۸) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: 45 3)» وكذلك الشربيني 
في (مغني المحتاج» (۳: 5٠‏ 7) وأقرها. 


a 
انقضاؤٌها قبل وُصوها إلى حالة الإمکان'» هل ينْعَقِدٌ الإيلاءٌ أم لا؟‎ 

أجاب: ينبغي أن لا ينعقد الإيلاء7". 

[1057] مسألة: لو وَطِىَ اثنانِ صغيرةً بنتَ سبع سنين مشلا بشبهة 
الزوجية©» وقلتُه”©: إن عليها ست أشهر للعِدَتَينِ فلو حلف زوجها على 
ترك وطئها خمسة أشهّر مثله هل يكون مولياً أم لا؟ 

أجاب: إذا حلف زوج الصغيرة على ترك وطئها خسة أشهر مثلا ل 
يكن مُولیا؛ بحن انقضاء زمنِ الويلاء مع قيام المانع". 

وإذا حلف زوحٌ المشرقية بالمغرب أنه لا وها فإنه يكون مُولياًء 
ولكن”" لا تُضرَبٌ المُّدَةٌ إلا بعد الاجتماع. 


)١(‏ في (ز): «للإمكان». 

(۲) في (ز): «هل يكون مولياً». 

(۳) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۷۷۷)ء ونص عليها الشهاب الرملٍ 
في «حاشيته على أسنى المطالب» (#: ۷٤۳)ء‏ وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
(۳: ۷ ) «تحفة المحتاج» (4: ١161‏ «مغني المحتاج» (۳: 0755. «هاية المحتاج» 
(۷: *). 

)٤(‏ في (م): (وهي زوجة). 

(5) في (ز): «وقلنا». 

(5) في(م): «هل يكون مولياً». 

(۷) هي عينها المسألة السابقة. 

(8) في (ز) زيادة: «لکن». 


وإنما ينعقد الإيلاءً لاحتمالٍ الوصول على غير العادة» بخلاف لحاق() 


ر 


النسب؛ ؛لأنَ اليمين هنا مُنَعَقِدَة فإنه تابع للإمكانٍ عادة ولم يوجد". 


] مسألة: لو آل ائَده أو المسلِمٌ من المرتدةء أو المرتدٌ من ارده 
E‏ 


أجاب: لم يتعرّض ها النوويٌ» وعندي تنعقدٌ اليمينٌ ويكونٌ الإيلاءٌ 
موقوفاء فإن جمعهما الإسلامٌ في العدَّةِ حُسِبّت اده من ذلك الوقتء فإن كان 
قد بَقِيّ من اليمينٍ أكثرٌ من أربعةٍ أشهر كان مُولياًء وإلا فلا0©. 

[554] مسألة: إذا حلف الزوج أنه e LY‏ توا 
فهل يُقضى الآن بأنه مُولٍ أم لا؟ 


أجاب: لا يُقضى الآنَّ بأنه مُول» فإذا مضت أربعة أشهر هلالية بأن 


(1) زيادة من (ز). 

(0) أشار إلى تصحيح هذه الفتوى الشهاب الرملي في «حاشیته على أسنى المطالب» (: .)۳٤١‏ 
ولكن ابنه الشمس في «نباية المحتاج» (۷: 59) خالف ذلك وقال: «لا يكون مولياً»» ومثله 
الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (8: »)١164‏ والجمل في «حاشيته على شرح المنهج» 
(7/5:9). 

(۳) أشار إلى تصحيح هذه الفتوى الشهاب الرملي في «حاشیته على أسنى المطالب» (۳: »)۳٤۷‏ 
وابنه الشمس في «نهاية المحتاج» (۷: 4 ونقلها غيره من أصحاب الحواشي ولم يعترضوا 
عليها كالشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (۸: »)٠١۹‏ والجمل في «حاشيته على شرح 
المنهج» (9: 0/5). 


)٤(‏ في (ز): «حتى تنقضى الأربعة أشهر». 


41۳ 

كانت اليمينٌ منطبقة على أوَّلٍ الشهر» ومضى فيها شهرانٍ ناقصان أو أكثر 
أو شهرٌ فهذه تُوقّفَ بعد مض الأشهر الأربعة الحلالية» ويطالب بالفيئة أو 
الطلاق. 

وإن كان في أوَّلٍ الأمر ليس بمُولٍ ولكن كشفت العاقبة أنه كان مولياً. 

وكذا لو كان الحَلفٌ في أثناء الشهر فحسبنا له مئه وعشرين يوماً من 
حلفه وجاءت فيها مده التربص محسوبة في الهلاليّ بالهلايَ”١»‏ وتكميل المنكسر 
فزادت مُدَّةٌ الإيلاء على مُدَةِ الوقفي با قدمناهء فإنه يُوقَّففُ وبان أنه كان مولي 
و أَرَ من تعرّض لذلك”. 

۶ 0 ع 2« 

[] مسألة: إذا قال الرَوح لزوجته: (والله لا أجامعكِ سنة)» ثم 
قال: (والله لا وك خمسةً أشهر)» فهل تدخل الخمسة أشهّر في السنة؟ 

أجاب: في المسألة وجهان: 

أحدهما: تدخل فيها إذا تأخرت كا تدخلٌ فيها إذا تقدمت. 

فعلى هذاء فالإيلاءٌ واحدٌّ على سنةٍ بعضّها بيمينِ وهو سبعةً أشهر إن 

4 3 ع 2 - 8 

حنث فيها لَِمّه كفارةٌ واحدةٌ وخمسة أشهر يمين إن حنتٌ فيهاء ففي تعددٍ 
الكفارة خلاف. 
)١(‏ في (ت): «في الهلال بالهلال»). 
(۲( نقل هذه الجواب العلم البلقيني في «حاشيته») (۷: ۳۹( والولي العراقي في «تحرير 


الفتاوى» (7: ١۷۷)ء‏ والشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» وأشار إلى تصحيحها 
.(oY :)‏ 


والوجة الثاني: الخمسةٌ أشهر لا تدخل هناء بخلاف تقدّمها. 

والفرق: أن له الؤيادة غل لد ولي لهاالنقضان. 

فعلى هذا يكون إيلاءً واحداً أم إيلاءين؟ على وجهين ذكرهما أقضى 
القضاة الماوردي ف «الحاوي)17) مع ما تقد فقال: 

«أحذهما: إيلاءٌ واحدٌ يوقف فيه وقفة واحدة فإذا وَطِءَ في أحدٍ الزَّمانَينٍ 
فالواجبٌ كفارةٌ واحدة)» قال: «والوجة الثاني وهو أظهرٌ ‏ أا إيلاءان؛ 
مده الأول سنةٌ ومُدَُ الثاني خمسةٌ أشهّرء ويُوقَفُ في كَل واحدٍ منهماء ويُضرَبُ 
له مّدَةُ التريئص» ولا يغني وقفه في واحد عن وقفه في الآحَرِء فإن وَطِءَ فيهما 
رمه كفارتان» هكذا ذكره الماورديٌ» وهو فرعٌ حسنٌ» فليتنبه له . 

[ مسألة: رل حلف بالل تعالى أنه لا يَطَأُ زوجته أربعة أشهُر 
فأكثرٌ وصار مُولياء ثم وَطِءَ قبل مضي الد فهل يرم كفارةٌ أم لا؟ ولو 
كان حلفت بالطلاق من زوجته أنه ما يطؤها أربعة أشهُرٍ فأكثرء ثم وَطَِّ قبل 
ادو هل يحنَتُ آم لا؟ وهل يلرَّمُه كفارَةٌ یمین أم لا۵؟ 


.)* 0٠0 :1١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

() المعتمد في هذه المسألة أن المدتين تتداخلان وينحلان بوطء واحد ولا تتعدد الكفارة؛ بناء 
على أن الحانث في يمينين بفعل واحد لا يلزمه إلا كفارة واحدة» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 
0ه 8). «تحفة المحتاج» (۸: ))١1557‏ «مغني المحتاج» (۳: 58 77)) (نهاية المحتاج» .)۷١:۷(‏ 

(9) كذا في (ز)» وفي (ت): «فلو). 

)٤(‏ من قوله: «ثم وطئ قبل الّدة..» إلى هنا ليس في (م). 


1٥ 


أجاب: إن وَطِىَ ناسياً لما سب من الحَلِفٍِء أو مُكرهاً فإنه لا يحَنَْ في 
الصّورَتَينِ» وإن وَطِىَ ذاكراً حَلِفَهُ ختاراً له» فإن كان في ا حلفي بالله عَزّ وجل 
لَرَمَتَهُ الكفَارَة”'2 عند كثير من العلاءء وهو الْتَمَدُ عند الشافعية©. 

وإن كان الْحَلِفَ بالطلاق فالطلاق”" لا مدخل للكفارة فيه فيقع 
الطلاق على الزوجة المحلوني بطلاقها والحالة هذه. 

وما وقع ل عض ا لعلماء نما يقتضى خلافٌ ذلك ذ فليس بم بمعتمَد عند 


العلماء» وقد قام الناسٌ على المتأخر الذي أخذ بهذا ورَذوا عليهء وأمرٌه في ذلك 
۵ )0( 
مسهور . 


)١(‏ في (ز): «كفارة يمين». 

(؟) لأنه حنث في يمينه فتلزمه الكفارة» انظر: «تحفة المحتاج» (۸: ۸١٠)ء‏ «مغني المحتاج» 
(: 7755)» «ههاية المحتاج) (۷: .01/١‏ 

(۳) قوله: «فالطلاق» زيادة من (م). 

(5) لأن الحلف بالطلاق عند الشافعية هو مجرد تعليق للطلاق» يقع الطلاق إذا حصل المعلق به 
انظر: «روضة الطالبين» (۷: »)1١17‏ «تحفة المحتاج» (۸: ۳۲)» «مغني المحتاج» «((TYA:T)‏ 
«نهاية المحتاج» (۷: ٠‏ 5). 

(0) المقصود بهذا الكلام هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي أفتى بعدم وقوع الطلاق بالحلف» 
وأنه يلزمه في ذلك كفارة يمين فقط. وقد شنع عليه العلاء في ذلك. قال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (۲۳: :)۲۸١‏ «وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من أهل الاجتهاد لاجتاع الشرائط 
فيه: أن الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته هذه اليمين سواء حنث أو بر» ولكن 
إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين. وقال: إن قصد احالف حضاً أو منعاً وم 


يرد الطلاق فهي يمين» وإن قصد شرطاً أو جزاء فهي تطلق ولا بد. = 


ملف 


وليس لنا حَلِفتٌ بالله تعالى يحصل فيه ا حجنت ولا يلرّمٌ فيه كمَارَةٌ عند 
الشافعية على قول إلا في صَورَةٍ الإيلاء؛ لقول الله تعالى: إن فَآُو فإ اله 
عَُودُ رجيم 4 [البقرة: 7؟7]» وإن كان قبل مُضِيٌّ المُدة فأئبته بعضهم ومنعه 
آخرون. 

وا معتمذ في الف بالله تعالى في الإيلاءٍ إلزامٌ الكفارة في الإيلاء(. 

[151] مسألة: إذا حلفٌ لا جام زوجته بلفظٍ الجاع اعرف 
جامَعها في دير هاء هل يحنث آم لا؟ 

أجاب: لا يحدْء ولنا مع صاحب «الروضة»7" كلام في قوله فيها في 
كتاب الإيلاء من زياداته في الذي حلف أنه لا يَطاً وأطلقّ» عند قوله: «قال 
الإمام: والذي أراه أن الوطء في الدبر كَهُوَ في اليل في حصول الحن »0 ما 
نصّه: «قلتُ: هذا الذي قاله الإمامُ متي علي صرح به جماعاتٌ من أصحابناء 


م 
tT.‏ 


= لكن ماعلمنا أحداً سبقه بهذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة» مع أن ابن حزم نقل في كتاب 
«الإجماع» خلافاً في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم من 
قال بالكفارة» والله أعلم. 
وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهرء ثم حرّم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم 
الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا». 

(۱) «في الإيلاء» لم تذكر في (ز)» وفي (ز) زيادة: «ک| تقدم». 

(۲) وهو المعتمد» انظر: «أسنى المطالب» (: ۴٠٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ۱۷۸)» «مغني المحتاج) 
١ :۳(‏ ) «نهاية المحتاج» (۷: .)۸١‏ 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (/19: 1 77). 

(5) لم أجده في «نهاية المطلب». 


1۷ 


قد نقله صاحبا «الحاوي)217 و«البيان» عن الأصحاب في القاعدة التي قدّمتها 
أن الأصحابّ قالوا: الوطءٌ في ادير كَهُوَ ي الم إلا في سبعة أحكام أو 
خمسةٍ ليس اليمين منها»("2» تمت زيادته. 

والذي تعقبناه على صاحب «الروضة» في ذلك: أن هذا ليس مُتّفقاً 
عليه كا يُشْعِرٌ به لفظّه في «الروضة» بل فيه خلافٌ» بل الأصَح أنه لا يحدَتُ. 

والخلافٌ موجودٌ في ا حلفي إذا كان عامّاً من جهة قائله ولكنّ الشَّرعَ 
يقتضي تخصيصّه فهل العَمَلُ بالعامٌ أم بالخاصٌ؟ وجهانِ في «الحاوي» 
للماورديٌّ في كتاب الأيهان. 

وذكر الاوردي 0 «من حلفَ أن لا لا يَطَأ هل نَت بالوطءٍ في 
الدّيْرِ؟ وجهان»» و" من جملة أمثلة القاعدة: «من حلف لا يأك لا هل 
ف بأكلٍ لحم ال وجات قال صاحب «الروضة» في كتاب الأيهان: 
«إن منع الحنث أقوى وقضية ذلك أن يكونَ الأصح أنه لا حنَثْ»*» وأما 
صُورةٌ السؤال فإنه لا يحدّتُ به قطعاً؛ لأن قصده المذكورٌ خصّصٌ2©. 


(1) في (ز): «صاحب». 

(۲) «روضة الطالبين» (97: ١‏ 717). 

(۳) حرف الواو سقط من (ت). 

() «الحاوي» للماوردي (5735:16). 

(0) نقل عبارة «روضة الطالبين» بالمعنى» وعبارته: رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» 
والقفال وغير الحنث» قلت: المنع آقوی» والله أعلم. (۲۱۸:۹). 

(5) أي: خصصه بقوله: الجاع العرفي» فلم يشمل الوطء في الدبر» وقد نقل هذه الفتوى العلم 
البلقيني في «حاشيته على الروضة» .)۲۳١:۷(‏ 


41۸ 


1 ! مسألة: إذا طلَّىّ الحاكِمٌ على المُولي هل يقع الطلاقٌ بائناً أو 
رجعياً؟ 


أجاب: يقع الطلاق رجعياً» نص على ذلك الشافعيُ"» وذكر ذلك 
الاورديٰ في مواضع كثبرة"» وصرح به المتولي في «التتمة»» وهو مقتضى كلام 
البغويّ" في مسألة الإيلاء من إحدى الزوجتين المبهمة» وخالف أبو ثور 
فقال: «إن الطلاقٌ يقح بائناً). 


!1 مسألة: لو طلَّق الحاكِمٌ زيادة على واحدةٍ على المولي» ما حكمّه؟ 
هل يقع الطلاقٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا طلَّّ الحاكمٌ زياد على واحدةٍ وقعت الواحدةٌ ول تقع الزيادةه 
صرح بذلك الماورديٌ0©, وهو مُقتضى كلام المتولي ي «التتمة): «فيه ببحث)20. 


٤‏ ] مسألة: لو عل المولي الكفارة قبل الحنث في الد أو قبلّهاء 
فهل يُطالَّبُ بعد المدة بالفيئة أم لا؟ 


(۱) انظر: «الأم» للشافعي .)۲۷۳:١(‏ 

(۲) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱۰: ۳۹۱). 

)۳( في (ت): «المتولي»» وفي (م): «النووي»» والتصويب من (ز). 

(4) وهو المعتمد. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١٠١)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١۱۷)ء‏ «مغني المحتاج» 
(9: ))» «نهاية المحتاج» (۷: .)8٠١‏ 

)0( انظر: «الحاوي» للاوردي ) او" ). 

0) وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (۳: ١١۴)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١۱۷)ء‏ «مغني المحتاج» 
«(o۱1:)‏ «نهاية المحتاج» (۷: .)86١‏ 


2۹4 


أجاب: المشهورٌ عند الحنابلة": أنه يالب وقيل عندهم: لا يطالَبُ0", 
وصوّرها صاب «المحرَّرٍ»(" منهم با إذا عَجَّلَ فكفْرٌ عن يميه بعد الدَة قبل 
الوَّطءء ولا حاجة لهذا القَيدِه والأصح عندي أنه لا يُطالَبُ» ولا بد أن أكتبَ 

تصنيفاً لطيفاً في ذلك. 
[176] مسألة: إذا لم يَصِحّ م الظهارٌ من الأمة وأمٌ الوليء فهل يكون ذلك 


موجباً للكفارة الصٌعْدَى 9 كقوله: (أنتٍ علي حرامٌ)» أم يكون ذلك لاغياً لا 
يُوجبٌ شيئاً؟ 


أجاب: لم ار من تعرّص هذا الفرع» وهو فرع حسنٌ فإنا : نقول في: 
(أنتِ عل حرامٌ) أنه لو نوی به الظهار لعا إذ لا جال في الم(" 


وقال ابن الصّبّاغ في «شامله»: «عندي e)‏ ية الظهار كني التحريم؛ 


لأنَ معنى نية الظهار أن ينوي أنما تَظَهر أمّه في التحريم وهذا فيه التحري ,0 
بِصِفَةٍ مُوَكدا. 


.)11/17- ١19/15 :9( «الفروع» لابن مفلح‎ .) ١175 :9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) في (ز): «وقيل لا». 

(۳) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (۲: /8). 

(؟) الكفارة الصغرى: المقصود بها هنا كفارة اليمين» والكفارة العظمى هي كفارة الظهار. 

(0) فالمعتمد أنه لا يصح الظهار في الأمة» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 376/8). «تحفة المحتاج» 
(۷۸:۸)» «مغني المحتاج» (۳: 81 "07 لانهاية المحتاج» (۷: 87). 

() نقل قوله النووي في «روضة الطالبين» (۲۸:۷). 

(۷) قوله: «وهذا فيه التحريم» زيادة من (م). 


”5 
وقضية هذا أن يلرّمه في هذا الفرع الكفارةٌ الصّغرى. 
et 51‏ ب 1 5 1 425 
ويمكن الفرق: بأنه صرّحَ هناك بالتحريم ونوى ما يرفعه لو مخض 
حكمُّه فأخذ القدرٌ المشترك؛ أما هنا فلم يصر 27 بالتحريم وأتى با لا يمن 
000 . 0 ل و 2 9 عو 
وقوعه'"' وهو موضع محتوملء والأقرّبٌ عدم زوم الكفارة الصغرى””". 
[] مسألة: إذا ظاهَرَ من زوجته ثم شرع في إيجارها لبن تحرُمٌ به 
عليه خس مرَّاتِء فهل نقولٌ: هو كاللّعَانٍ عَقِبَ الظَّهارِ؟ أو نقولٌ: يكون 
عائداً قطعاً؟ 
أجاب: الأظهرٌ الثاني“ . 
["1] مسألة: إذا علق الطلاق بدخول الدارء ثم ظاهر وبادر بالدخول 
لکن كانت الدارٌ بعيدة» فهل نقولٌ: لا يكونٌ عائداً لاشتغاله بأسباب الفراق؟ 
أو نقول: يكون عائداً لا سيا مع إفراط البُعِدِ؟ 
أجاب: ل أَرَ من تعرّصٌ لذلكء والصوابٌ أنه يكون عائدا. 
[] مسألة: لو ظاهرٌ منها وقيِّدَ الظهار بمكانٍ» فهل هو كالتقييد 
بالزمانِ فيصح مُقيّداً بذلك المكان؟ أم لا يتقيّدُ وإن قلنا: يتقيّدُ بالزمان؟ 
)١(‏ في (ز): «فلو صرح)». 
(۲) قوله: «وقوعه» سقط من (ت). 
() نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حاشيته على روضة الطالبين» (۷: .)٠٠٠١‏ 
(4) في (ز): اليكون». 
)٥(‏ ورجحه الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: .)١٠١‏ 
(7) ورجحه الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: .)٠١‏ 


"١ 


أجاب: ل أرَ من تعرّضٌ لذلكء والقياسٌ أن يأتي فيه ما يأتي“ في 
الظَهارِ الْوَفْتِ من الخلافٍ فيلغو ويعمٌ على قول» ويتقيّدُ”" بذلك ا مكان على 
قول. 

وإذا قلنا بالتقييدِ؛ لم يكن عائداً في ذلك الظهار إلا بالوطءِ في ذلك 
المكانِ» وإن وَطِنّها فيه حَرُمَ وطؤّها مطلقاً حتى يكفّر(”. 

[7] مسألة: لو كان عليه كفارةٌ ظهارء فنوى كفارة القتل ا 
أو خطأء وقلتم بأنه تجزئة عن الظهار ‏ كا هو المذمَبٌ*2 فا تقع هذه 
الكفارة؟ 


أجاب: إذا لم تجرئه عن الظهارٍ تقعُ تطوعاء وقد نص الشافعيٌ في 
«الأم» على ما يقتضى ذلك قال: «وإن أعتقها عن قتل» ثم عَلِمَ أنه لم يكن عليه 


)١(‏ قوله: «يأتي» زيادة من (ز). 

(۲) في (ز): «ويقيد). 

() نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: 0747» والشهاب الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب» (۳: )751١‏ وعقب عليها بقوله: «ما قاله ظاهرء إلا قوله: «ومتى وطئها فيه 
حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر» فإنه على طريقته فيا ذكره في الموقت بالزمان» وأما على ما 
قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره» ومثله في 
«مغني المحتاج» (7: .)١١۸‏ 

(5) في (ز): «لا. 

() وهو المعتمد فيمن عليه كفارة ظهار فنوى كفارة القتل لا تجزؤه عن الظهارء انظر: اروضة 
الطاليين» (۷: ١۲۷)ء‏ ونقل الفتوى العلم البلقيني في حاشيته في نفس الموضع. 

(5) في (ز): «من». 


4۲ 
قل أو ظهارٌ فأراد أن يجعلها عن الذي عليه لم جزئ عنه؛ لأنه أعتقها على نية 
شيءٍ بِعَينِهِ م يجب عليه» وأخرج الواجب عليه فأعتق عنه» ولا يجزئ عنه أن 

يصرف النَيةً إلى غيره ما قد أخرجه من نيته في العتق». 
31 مسألة: لو أعتق أعمى عن كفارته فعاد بّصَرّه هل مجزئ أم لا؟ 
أجاب: ذكر النوويٌ في نظيره من الضحايا عدم الإجزاء”"» ويشكل 
له 0 7 و i‏ ا ا 

بمن أعنَّقٌّ مريضا لا يرجى زواله فزال» فإن النوويّ صَحَمَ في الكفارة 


الإجزاء. 


ويقال عليه أيضاً: إذا نذر أن ضحي بمعيبةٍ معيو رمه ولا زئ عن 
الأضحية المشروعة» فلو زال العيبُ بعد ذلك هل جى عن الأضحية؟ 
وجهان. أصحّهم|: ل۵ . 

ذكر ذلك النوويٌ تبعاً للرافعيّ في باب الأضحيةء وعلَّله بأنه زال مِلكه 
عنه وهو ناقص» وكذلك” يقال هناء ولعل الفرقٌ: أن الالتزام هناك حصل 
مع العَيبٍ وليس فيه أنه أخرجه عن الأضحية المشروعة فلم تجزئ على الأصحٌ؛ 


.)۷٠١ :5( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (؟: 585)» ونقل العلم البلقيني إشكال والده هنا في 
(احاشيته). 

(۳) انظر: «روضة الطالبين؛ للنوووي (۷: »)78١‏ ونقل العلم البلقيني الفتوى هنا بكاملها. 

.)585 :۲( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 

(5) في (ز): «فكذلك». 


AA 

وهاهنا لم يخرجه عن ملكه إلا الكفارة التي عليه فأجزأ عنها عند إسفارٌ 
العاقبة'“ عن السلامة على الأصحٌ؛ ولأنه هناك أوجبه مُعيناً وما وجب معيناً 
لا يصلّحُ عن التطوّع» وهاهنا أعتقه" مريضاً. 

ولا يقال: ما عتق مريضاً لا يصلّحُ عن الكفارة إذ يصلّحٌ عند إسفار 
العاقة a‏ عن الشفاء أو يقال: ثبين أنه لیس بعيب؟ بخلاف الأضحية وهذا 
اقرب وبهذا يصلح الفَرق بينه وبين الأعمى©) 

[3] مسألة: إذا منعّ العيبٌ العتقّه هل يمنع التق تطوعاً أم لا؟ 

أجاب: لا يمع الجن تطر عا وش ت ما 38 الزكاة عن 
الغائب فبان بالغاً فإن الْمخرَج , 37 َع صدقةً إلا إذا صرح أنه يسرد حينئل. 

[77] مسألة: إذا قال 6 لعب م قريش» أو يا نبطئٌ» أو قال 
لتركيٌّ: يا هنديٌ» أو بالعكس وقال: أردت نفيَ نسبه عن العرب» ما حكمُه؟ 

أجاب: هذه الحالة عرض لما جماعة من الأصحاب» منهم لماوردي 
والشيخ 2 «المهزّب)0©, ويخرّج من كلامهم فيها طريقان: 

أحدّهما قاطعة بأنه قاذفٌ وهي التي جزم بها الماوردي. 
(١)ن‏ (ز): «المعاينة». 
(۲) في (ز): «اعتقده». 
() في (ز): «المعاينة». 
() وهو المعتمد انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١۳)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: »)۱۹١‏ «مغني المحتاج» 


(65: 51" (انهاية المحتاج» 45:0). 
(6) انظر: «المهذب» للشيرازي (7: ٤‏ ۲۷)» «الحاوي» للماوردي (۱۳: 757). 


والثانية: إثباتُ 8 وهي التي ذكرها الشيخ في e‏ 
وكلامٌ ابن الصباغ يق يقتضيهاء والصحيحٌ عند ابن الصّباغ» وهو ظاهر نص 
«المختصر)(2 أنه يكون قذئ. 

[77] مسألة: إذا قذف مجنوناً بزنى إضافةً إلى حالة عقله وبلوغه هل 


س 


يدم لا؟ وإذاقذف من ارد بزتي إضافةٌ إلى حالة إسلامه هل يحَدٌ أم لا؟ 
أجاب: نعم» يُحَد قاذفٌ المجنونٍ بزنئ إضافة إلى حالة عقله بشروطه 
کا يحد لو قذف مِيّناً يزنئ أف إل حال حا و جد قفاوف د ي 
إضافة إلى حالة إسلامه بشروطه؛ لأنّ الحصانة”” فبها سبق لا تَبِطُلٌ لاه 
على الجديدٍ المشهور0©. 
[] مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهر"» ول يزنٍ المقذوف» ولكن 
وَطَ وَطْئاً حراماً تسقط به العِفَةٌ قبل حَدٌ القاذف» هل يسقطٌ الخد عن القاذف 
¢ 
أم 4 
(۱) انظر: «مختصر المزني» للمزني ص757. 
(۲) وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (۳: ١۳۷)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١٠٠٠)»ء‏ «مغني المحتاج» (۳: 
۸)» (انباية المحتاج» (4:۷0. 
(۳) في (ز): «الإحصان». 
)٤(‏ في (ز): اتبين»). 
(0) في (ز): «بالردة». 
(5) وهو المعتمد في قاذف المجنون والميت والمرتد» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۳۷)ء‏ «تحفة 
المحتاج» (8: ١١‏ 7)) «مغني المحتاج) (۳: ۳۷۲)ء (نهاية المحتاج» (۷: .)١١١‏ 
(۷) في (ت): «الظهار». 


{Yo 


أجاب: اص في «مختصر المزني»(٠‏ وال في ياب ما يكون قذفاً 
وما لا يكون أنه سقط حدَّ القذفٍ عن القاذف» واتفق عليه الأصحابٌ إلا 
خلاف الزن في الزن" ففيه نظر وأولى”*". 

[] مسألة: إذا قذف مسلا فارتدٌ بعد القذفي - وقلنا: لا يسقط حَدٌ 
القذف بالرّدّة كا هو الصحيحٌ -فمات مرتداء ما حكمه؟ 

أجاب: ينبغي أن يجيء في مستوفي حَدَّه ما للشافعيٌ وا مزن فيا إذا فطع 
طَرَفْه ثم ارئّد ومات مرتدأ» فعلى مذهب الشافعيٌ يستوفي الحَذَّ هنا القريبٌ 
المسلم» وعلى مذهب”*” المزنيٌ: يستوفيه الإمامٌ» ويجيءٌ القولانٍ كا في قتلٍ مّن 
لاوارث له» والأظهر فيهما سواء9). 

[7] مسألة: لوعفا المقذوفُ عن بعض حَدٌ القذفي» هل يسقط الخد 
أم لا؟ 


(1) في (ز): «نص الشافعي في المختصر». وانظر: «مختصر المزني» ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي (5: »)۷٤۴۳‏ ونصه: «ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو 
وطئت وطئاً حراماً فلا حدّ ولا لعان». 

() انظر: «مختصر المزني»» ورده على الإمام الشافعي في الموضع السابق» و«روضة الطالبين» 
(۷: 14(. 

(5) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» (۷: ١٠۳)ء‏ وهو المعتمد أن كل 
وطء يوجب الحد يبطل العفة ويسقط حد القذفء انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۴۷)ء‏ 
«تحفة المحتاج» »)۲١٠:۸(‏ «مغني المحتاج) (۳: ١‏ ) «نهاية المحتاج» .)5١9:0(‏ 

(0) في (ز): «رأي». 

(1) وهو المعتمد في أن حد القذف يورث ولا تبطله الردة» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 071/8 
«تحفة المحتاج» )3١1١:(‏ «مغني المحتاج) (: )» «هباية المحتاج» (۷: .)١١١‏ 


أجابت؛ ا 

[۷ مسألة: إذا كانت زوجَته حاملاً وأراد الملاعنة لتفيه» هل له 
ذلك أم لا؟ 

أجاب: الظاهِرٌ القطع بأنه يُلاعِنْ لقيام الزوجية» ويمكِنٌ أن مرج فيه 
القولانٍ المعروفان”" في صورَة البينونة وغيرها(”". 

[174] مسألة: إذا أقام ية بزناها أو أقرّت به وكان هناك حمل هل 
يلاعِن قبل وضعه أم لا؟ 

أجاب: النَص في «المختصر» أنه لا يُلاعِنُ حتى تَضَعَهُ قال الماورديٌ: 
الواختارّه أكثّرٌ أصحابنا»» وما نقل الماوردي اختياره عن الأكثّر هو المعتمد©. 


31 \ 


ع١‎ 


[ 1 مسألة: ول الأصحاب60): «إذا قَذَفَها ول يُلاعِن a‏ 


)١(‏ وهو المعتمد في أن حد القذف إما يعفو عن جميعه ولا يتبعض في العفوء انظر: «تحفة المحتاج» 
0 ) «مغني المحتاج» (: ) «نهاية المحتاج» (۷: »2١١١‏ ونقل الفتوى الرملي 
في «حاشیته على أسنى المطالب» (۳: .)۳۸١‏ 

(۲) في (ز): «المشهوران». 

() وهو المعتمد ني أن للزوج أن يلاعن من زوجته الحامل لنفي نسب الحمل» انظر: «أسنى 
المطالب» (۳: ١۳۸)»ء‏ «تفة المحتاج» (۸: ١۲۲)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ١۳۸)ء‏ (نهاية 
المحتاج» )¥۷:((« ونقل الفتوى العلم البلقيني في «حاشیته» (۷: .)١۲۸‏ 

(5) انظر: «مختصر المزني» للمزني (١٠۲)ء‏ «الحاوي» للماوردي :1١(‏ ۷١۱۳)ء‏ وهو المعتمد في أن 
من أقام بينة على زنا امرأته وكانت حاملاً أنه يجب عليه التيقن من ذلك بالانتظار حتى 
تضعه لدون ستة أشهر أو فوق أربعة سنين رعاية للفراش» انظر: «أسنى المطالب» (: 9/5") 
«تحفة المحتاج» (8: 07١5‏ «مخني المحتاج) (۳: ۳۸۳)ء «ناية المحتاج» (/1: .)١17‏ 

(5) انظر: «التهذيب» للبغوي »223١١:5(‏ وقول أبي الفرج في «روضة الطالبين» .)١۳۳:۷(‏ 


۷ 

للقذفي ثم قذفها بذلك الزن فلا بحد» وإن قذفها بزنیٰ آخرٌ فوجهانِ» قال 
البََويٌ: أ ضحي ن وقال أبو الفرج الزَّازُ: أ مين ذا ا ضور 

0 صورة ذلك: أن ا القذفٌ بالزن ا الخد هذا 

ا ا ل 

الحَدّ وذلك ظاهر بو قرام ونادكن لقو ی 

مردود» فإن هذا زوج قاذفٌ تناولته الآية الشريفة فخروجه من اللعانٍ لا 

وجة له. 

ولا يلرّمُ من ظهور كَذِبه في تلك الدعوى وإقامة الحَدٌ عليه بامتناعه 
من اللعانٍ أن یکر 9 0 3 القذف e‏ ا لحادثِ في ازوج و ا - أنه 
ا وما صكسه اليغوي ق ذلك غر ست وادعن البنوي أنه 

فول عامّة العلاء“. 

() في (ز): «المقذف». 

(۲) في (ز): «يحاله». 

)۳(٠‏ نقل الفتوى بكاملها العلم البلقيني في «حاشيته على الروضة" (۷: 777). والولي العراقي في 
«تحرير الفتاوى» (۲: 877 ).» والمعتمد: أنه لا يلاعن ويعزر وهو ما رجحه البغويء انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ١۳۸)ء‏ قال: «(أو قذفها بغيره) أي: بزنا غير ذلك الزنا (فلا لعان) 
لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد (وهل يحد)؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني 
فوجب الحد لدفع العار (أو يعزر) لظهور كذبه بالحد؟ (وجهان) أوجهها الثاني أخذا من 
عموم ما يأتي فيمن قذف شخصاً فحدء ثم قذفه ثانيً» وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيحه 
في «الحاشية»» وذكره ابن قاسم العبادي في «حاشيته» (۸: ۲۲۷). 


<۳1 


28 ١ f ف عمسي‎ 74 “f 
مسالة: رجل له زوجتان: حرة وأمق ولا تغريرَ ولا ظن عند‎ [1 
6م‎ af ھت 4 001 2 0 2 هه‎ 
العقد, فوط الأمة على آنا زوجته الرَّة ووَطِئ الخرَّةَ على ظنّ ّا“ الأمق‎ 
و‎ © 7 5 
وكان ذلك عند الزفافيء ف) الحكمٌ في عِدّةٍ كل منه) عند الفراق؟‎ 
نرق اع 3 3 ع‎ 35 ۶ 
أجاب: الذي يظهَرٌ أن كلا منهها تعتد عند الفراقٍ على حالما ولا أثر‎ 
ِظَنَه؛ لأنّ العقدَ قد وقع على تحقتق الحال» والظَنْ لا يرف حقيقة الحالٍ التي‎ 
وقع عليها العقدٌء بخلافٍ وطء الشْبهةِ» فإنّ الظَنّ يور" فيه.‎ 
ألا ترى أنه لو وَطِىَ زوجتّه اثر على ظَنّ أنها ممه فلا سبيل إلى أن‎ 
4 ع‎ 5 2 5 4 
يقولً إذا فارقّها عن هذا الوطء فتستيراً بقرء؛ لأن قضيّة عمَدٍ النكاح الصحيح‎ 
يمع من هذاء فظهر بذلك ما قرّرناه”".‎ 
2 ع راع يع‎ e ع 8 ا‎ 
مسالة: رجل تزوج امرأة فاقامت نحو أربعة أشهرء ثم طلقها‎ [۸1| 
الثالثة بعد سبقها بائبتَينِ فأقامت أحدَ وسبعين يوماًء ثم تزوّجت بعد اعترافِها‎ 
بانقضاء العِدَةٍ بثلاثة أقراء.‎ 
في (ز) زيادة: (زوجته).‎ )١( 
في (ز): «مؤثرا.‎ )۲( 
ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ١٠٠)ء ورجح أن الأمة‎ )۳( 


تعتد بعدة الحرة. 


<۲ 


فأقامت عند الثاني نحو عشرة أيام فظهرت مارات ا لحمل من كِبَرٍ 
البَطنٍ وحركة الوَّلَدِء فادّعت أنه من الأو وَل وأنها لى تكن عَلِمَت فتيئنَ لها الآ 


وفارقت ازوج الثاني من غير استيفاء اعدو ف حكمٌ هذا الحمل؟ 

هل يلحق الأول أو ينتفي عنه؟ وإذا أنت به لِدُونٍِ ستة أشهر من العقدٍ 
الثاني مع التخيل الماضي أنه من الأوَّلٍ هل يَتِمٌّ لحوقه به؟ وإن أتت به لسن 
أشهر أو لأكثرٌ من العقد الثاني مع التخيّلٍ الماضي أنه من الأوّلٍ هل يلح به؟ 

ومتى تیل هذه المرأة للأزواج والحالةٌ هذه؟ 

أجاب: أمرٌ هذا الحمل موقوفٌ حتى تَضَعَه فإن وضعته دون ستّة 
أشهر من عقي الثاني فهو لاح بالأول» وكذا إن وضعته لس أشهرٍ من عقر 
الثاني فإنه يلحَقٌ بالأول؛ لأن أقلّ مُدَةٍ الحمل ب سِنَّةُ أشهر ولم يوجد لحظةً 
الوطء الثاني فهو للأول. 

وإنما يلحقٌ الثاني إذا أتت به بعد إمكانٍ وطء الثاني ليسة أشهر» وما 
يقع في التصانيف مما يالف ذلك غير معتمد. 

والأشهرٌ السّنّه المذكورةٌ عدديةٌ ليست هلاليةً"؛ لأمور بسطتُها في 
«الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 


:"( وهو المعتمد في إمكانية لحوق الولد بناء على أن أقل الحمل ستة أشهر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)1:۷( «نباية المحتاج»‎ »)۳۳١۸ :۳( «مغني المحتاج»‎ ,)١6١ :8( (تحفة المحتاج»‎ »)۲ 

(۲) عددية» أي: 1۸۹ يوماً» وهلاليةء أي: باعتبار ظهور الهلال فقد تنقص يوماً أو يومين» والمعتمد 
أنها عددية» انظر: «أسنى المطالب» :۳ «تحفة المحتاج» (8: )٠١١‏ «نهاية المحتاج» 
651:0). 


<Y 


وأما التخيل الذي وج فلا باط الحكم به؛ e‏ 
وإنما الإناطةٌ بما دل عليه القرآنُ من أن أقلّ مُدَةِ احمل َة تة 
بقوله تعالى: وله وفصله, تشون َر # e‏ 
وفص ,نی امن € [لقهان: ٤‏ فظهر من هائينٍ الآيتين أن قل الحمل ستة 
أشهرء وهذه الإناطة دلينُها ظاهرٌ مُطَدٌ بخلاف ما ذُكرَ من التخيل فإنه ليس 
له دلالة ظاهرة اط الحكم بها. 
ولو قيل في مثل هذا: يُعَرَضُ الولدٌ على القائف"؛ لكان له وجه. 
وأما إطلاقٌ القولٍ بذلك من غير تقييدٍ بالتخيل المذكور» فقد ذكره 
وتحل هذه ل إذا وضعت الحمل ولحق بالأول أن يتوج حَ مها الثاني 
ولا محل لف الثاني لأن عليها بعد وضع الحم اللاحتٍ بالأول عِدَةٌ وطء 
وإن لَحِّ الثاني حلّت للأول والثاني ولغيرهما من الأزواج لانقضاء 
عِدّتها من الثاني والغرض الثاني لم يطلّقها الطلاق المقتضي التحليل. 
(1) المقصود بالريح هنا: ريح يكون في البطن؛ فيظهر كالحملء أو ما يسمى بالحمل الكاذب» فلا 
يكم بمجرد ظهور أمارات الحمل لاحتمال أن يكون جرد تخييل. 
ا «فناط). 


العروس»: قيف. 


<٤ 


541 مسالة رچ طاو اوعد بائناًء وكتب بظهر صداقها وذلك 
بعد الدخولء ثم اعت أنها زوجّته وأنه يعاد رها مُعَاشّرَةَ الأزواج» وأخفت 
الطلاقٌ واستعدّت عليه بذي شوكة فأكرهه حتى أقرّ ببقاء الزوجية وصدّقها 
على دعواها("'. 

ثم بعد ذلك أبائها بالطلاقٍ الثلاث, ثم بعد ثلاثِ سنن وتسعة(" أشهر 
أحضرت ولداً وادعت أنه ابه وسنه الآنَ ثلاث شهوره فهل یلحم أم لا؟ 


أجاب: القولٌ قول الرّوج بيمينه في أنها لم تلدهء وإذا ثبت أنها وَلَدتهُ 
وظهرٌ الإكراه بالإقرارٍ المذكور» وكان بين الطلاق البائن المكتوب بظهر الكتاب 
وبِينَ ولادةٍ الوَلَدٍ المذكور أكثرٌ من أربع سني" فإنّهِ لا يلحقه أيضاً. 
الزوج الثاني م الثاني دون ا 
لمن ون انرق بدا أت بانتضا ذا بوضع حلي فهل لكك 
اا الثاني أم لا؟ وإذالم يلحَقة فما معنى قول الأصحاب: انالف 
الول لا ينقطع بإقرارها»7؛»؟ 


)١(‏ في (ز): «وتصادقا على ذلك». 

(۲) في (ز): الوسبعة». 

() لأنها أكثر مدة الحمل. انظر: «المراجع في المسألة السابقة». 
)4( انظر: (روضة الطالبين» للنووي (۷: ه/1”). 


0 


أجاب: إذا أقرّت بوضع ا لحمل ثم ادعت وضع حل بعد ذلك يرَمَنٍ 
لا يُمكِنْ أن يکونا توآمين فالثاني غيرٌ لاحق» وقوهم: «إِن النَسَبَ حق 
الولدٍ فلا ينقَطِعٌ بإقرارها» أي : یت أ ل ومع وضع ال حمل ومُضِيٌّ 
مدو" يقد يقتضى أن لا یون توأماء لا يمكن أن يكون من المطلّق9). 

[] مسألة: إذا انتفی الول بلا لعا لكونها أنت به لأكثر من أربع 
سنينَ واستلحَقَةُ هل يلحَقه أم لا؟ 


باه 


أجاب: نَضّ2 في «الأم0) في عِدَةٍ الحاملٍ EA‏ وجزم 
الماوردئ: أنه لا يلحقّه0, 

[18] مسألة: إذا طلَّقّ زوجته ثم “عاشرها مُعاشَرَةَ الأزواج» وقلتم 
بأنه لا رجعة للرّوج بعد انقضاء الأقراء وإنلم تتقض العِدّةُ احتياطًء فهل له أن 
يتزوّج انها أو أربعاً سواها ني الزمانٍ الذي ليس له أن يُراجِعَّها فيه؟ 


)١(‏ في (ز): "أن يكون الولد فيه ابن يوماً»» وني (ت): #يومين». 

(۲) في (ز): «عله حيث يمكن». 

(۳) في (ز): «وأمامع وضع الحمل ومضي مدة). 

(5) نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي الروضة» (۷: .)۷١‏ 

)٥(‏ في (ز) زيادة: «الشافعي». 

000 «الأم» للشافعي (5: 057). 

(7) «الحاوي» للماوردي ١(‏ ا:7( 

(۸) نقل فتوى الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۳۹۳)ء والمعتمد أنه يلحقه» انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ۳۹۳)ء «تحفة المحتاج» (۸: ۲۳۹)ء «مغني المحتاج» (۳: ۳۸۸)» 
«مهاية المحتاج» (۷: ۱۳۷). 

() في (ت): «وعاشرها». 


۳٦ 


وهل تَجِبٌ عليه النفقة والكسوَةٌ؟ 
وهل يلحَقه الوَلَدُ الذي أنت27 به بعد أربع سنِينٌ تفريعاً على أضعفي 
3 . ع 2 ع 2 7 
القولِينٍ في أن السنين الأربع تحسّبٌ في الرجعية من وقتٍ انصرام العدة؟ 
e 5 £ 2‏ ال مء هو 2 
أجاب: م أقِف على نقل في ذلك» والأحوّطٌ أنه لا يتزوّحٌ اها ولا 
أربعاً سواها لتعدّيه بالمخالطة التى منعت انقضاء العدَّة. 
وأما النفقة والكسوةٌ فلا تَبُ لأتّها بائن”" بالنّسبّة إلى أنه لا تجوز 
رع 
رجعتها. 
01 2 و ع ۶ 2 0 
وأما الوَلَدٌ فلا يلحَقٌ لطول المدة مع تكرّرٍ الأقراءء وأما ازل فلا أثّه 


لعدم”" الرجعة» ولو مات عنها لم تنتقل لِد الوفاة بل تعتدٌ عِدَّةَ الطلاق9©). 


2 ع 7 7 
[185] مسألة: لو خرجت الزوجة مسافرة مع الزوج لِعْرَضِه ثم حصل 
القراق»ماشكيون؟ 


)١(‏ في (ز): «تأتي». 

(؟) قوله: «بائن» زيادة من (م). 

(۳) من قوله: «لطول المدة مع تكرّر الأقراء..» إلى هنا سقط من (ت)» وفي (ز): «لطول لّثم 
يكرٌّرٌ الاقراء طاهراء وأما المترك فلا ينته لعدة». 

)٤(‏ نقل الشرواني وابن قاسم في «حواشيه) على تحفة المحتاج» (۸: 44 ؟) هذه الفتوى بهذا 
النص: «وقال: أي البلقيني على الأول أي: أنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر ‏ الأحوط 
أن لا يتزوج أختها ولا أربعاً سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب 
النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه». 
انتهى. 


GV 


أجاب: ذكر“ في «النهاية»" نقلاً عن النّصّ: «أن المرأةَ إذا خرجت 
مسافرةً مع الزوج فطلّقها أو مات عنها في أثناء الطريق» فإنه يلرّمُها أن 
ترج إلى مسكن التكاح فتعدَدٌ فيه؛ أن م ها وط حه وقد اتقطعت 
الصحَةَ» وهذا الذي ع الإمامُ عن النّصّ يريد به ص «المختصر»» وليس 
هذا في «المختصر» ولا في «الْأَمٌ» ولكنه فرع حَسَرٌ والحكمٌ فيه ما ذكره 
الإماك0. 


1 مسألة: إذا مات الزوج بعد أن حجر عليه بالإفلاس» وقد كان 
طلقها رجعياً قبل الإفلاس» فهل تنتقل إلى عِدة الوفاةٍ أم لا؟ 


ع مو 


أجاب: نعم تنتَقل إلى عِدَةٍ الوفاة؟»» ولا تُقَدّمُ في هذه الحالة على 
الغرماءء ويضارِبٌ* كالزوجة يموت عنها وهو مُفِلِس. 


[544] مسألة: جاريةٌ القراض”" إذا انفسمّ واستقل بها المالكُ» هل 


)١‏ قوله: «ذكر» زيادة من (ز). 

(۲) «نهاية المطلب» للجويني (۱۰: ۲۳۹). 

(۳) المعتمد فيمن وجبت عليها العدة في الطريق أا تخير بين الرجوع والمضيء مع أفضلية 
الرجوع» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 5 ٠‏ 4)» «مغني المحتاج» (۳: 4 ٠‏ 5)» «تحفة المحتاج) 
»)۲۹١ :8(‏ «نهاية المحتاج» (168:90). 

)٤(‏ قوله: «عدة الوفاة» سقط من (ت). 

(5) في (ز): «بل يضارب». 

(1) جارية القراض: إذا كان في مال التجارة جارية فلا يحل وطؤها لأن ملكها مشترك. انظر: 
«تحفة المحتاج» (5: 4۹)ء «مغني المحتاج» (۲:)» «نهاية المحتاج» :٥(‏ ۲۳۷). 


۸ 
تحتاج إلى الاستبراءء وكذلك في زكاة التجارة إذا أخرّجٌ الزكاة» وقلنا: إن 
المستَحِقٌ شريكٌ بالواجب بقد ر قيمته في غير الجنس؟ 

0 رت 2 2 - 01 - 

اجاب: ينبغى أن يجب الاستيراء؛ لتجدد املك والحل» وم ار من تعرض 
لذلك©2©. 

3 مسألة: الجارية العائدةٌ على السب التى اشتراها المكاتثُء هل 
يحتاج السيّدٌ إلى استيرائها؟ وجاريةٌ المأذون له في التجارة إذا كان عليه ديون 
فقضيت» هل يحتاج السيّدُ إلى الاستبراءٍ أم لا؟ 

أجاب: نعم يحتاح سيد الجارية العائدة إلى استبرائهاء وكذلك جاريةٌ 
المأذونٍ له في التجارة إذا كان عليه ديون فقَضِيّت الديونٌ» فإن السيدَ يجنا إلى 
الاستبراء؛ لأثّها كانت حر مد عليه9©. 


فإن قيلٌ: غايتها كالمرهونة. 
قلنا: لاء بل أمرّها يزيدٌ على المرهونة في أن وطأهُ يُوجَبٌ المهرَ على وجي 


وك 

)١(‏ في (ز): «بعدل». 

() نقل الجواب الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۴: )٠٠١‏ وعقب عليه بقوله: 
«وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه». ونقله ابنه الشمس في «نهاية المحتاج» 
(1554:0). 

() نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: »)۸٤۹‏ وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
5 41°(« «تحفة المحتاج» ۸ ۷). «نہاية المحتاج» )4:۷( 


۳۹4 


[] مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجَها من البائع قبل الاستبراءء 
فأنت ولد حنمل أن يكون من النكاح وجتملُ أن يكو من ملك اليمين» 
واختلف المشتري والبائعٌ الرَوح فقال المشتري: (هو من الاح فالولدٌ 
رقيقٌ لي وا جارية ملكي)» وقال البائع: (هو من ملكِ اليمينِ)؛ ما حكمه؟ 

ا ا 0 ر وليه 
وَالْصَوْرَة أن البائع ام المشتري أنه وَطِئَها ولم يكن البائع | ستب رأَهًا قبل 
الببع”", » فهاهنا القولُ قولٌ باع يميه ویعکل بمقنضى دعواه» وإن لم يكن 
أعلم المشتريّ بأنه وَطِئّها فالقولٌ قول المشتري. 

وإن كان البائع قد استبرأها قبل البيع وأتت به لأقل من ستة أشهر من 


حينٍ الاستبراء أو أتت و04( لأكثرٌ من سِنَّةِ أشهر من حين عقد النكاح» 
فالولدُ للناكح والقولٌ قول المشتري(. 


8 کے م ع 
3] مسألة: لو كان المالِكٌ مجبوب الذكر باقي الأَنِينِء واعترف بأنه 


)١(‏ في (ز): «فاختلف البائع والزوج». 

(۲) قوله: «والنكاح» زيادة من (م). 

(۳) قوله: «قبل البيع» سقط من (ت). 

(5) قوله: «أو أتت به) زيادة من (ز). 

(5) تقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: »)۸١ ٠‏ والشهاب الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب» (۳: ١4‏ 5)» وهو المعتمد في بطلان البيع ولحوق النسب للمشتري أو البائع: 
انظر: «أسنى المطالب» (": ١١‏ 5). 
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کان یفعل ما يتا منه وأنت منه(" يو ومن ن الإمکانء فهل نقولٌ: يلحقه 

كالروجة؟ أو نقول: 0 ف طلذقي فى طاق وللةبالرويجة؟ 
أجاب: لم قف على تصريح بذلك» والأقرّبُ عندي أنه يلحَقّه إلا أن 

ينفيه باليمين”"). ا 

3 مسألة: رجلٌ اشترى أمةً بالغةٌ وأقامت عنده شهراً كاملاً ويومَينِ 
ول تحض. فأحضر المشتري امرأةً داية» وكشفت حال الأمة المذكورّة» فأخيرت 
الداية المذكورةٌ: أن الأمةً المذكورة ليست حاملاً» وأنها من النساء اللاتي عاعَيةُ 
ذاق أول حضون ند مد طهر هر بحل اة الأول 

وقالت الأمةٌ المذكورةٌ: أنها من حين بلغت لم وض إلا حيضة واحدةً 
من مُدَّةِ أربعة”" أشهر, وأنها من بعد الحيضة المذكورة وإلى الآنَلم نض 

فهل نحمل الحكمٌ في ذلك على أن الأمةً المذكورة ليست حاملا ويجورٌ 
وَطؤّها والاستمتاعٌ بها حملاً على قول الداية المذكورة أنها ليست حاماة) 
وأنها من النساء اللاتي عادَتَهُنَّ ما ذْكِرَ أعلاه» وأيضاً قد مضت مُدَّةٌ الاستبراء 
وهي شهرٌ ويومانٍ؟ 

)١(‏ قوله: «وأتت به» زيادة من (ز) و(م). 
() قال شيخ الإسلام زكريا بعد نقله للفتوى: «والأقرب عندي أنه لا يلحقه لانتفاء فراش 
الأمةء ووافقه الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (*: 418). 


(9) في (ت): (أربع». 
(5) في (ز): «إلى آخر كلامها المذكور أعلاه»). 


٤٤١ 


أم لاايحمل الحكمٌ على قول الداية ولا على مُضِيٌ مُدةِ الاستبراء المذكورة 
إلا حن تيش خيضة واعدة؟ 

ولو امد“ مُدَّةٌ طُهرهاء فإن كان الحكمٌ عَم جواز الوطء 
والاستمتا > فهل هذا عيب يثبت 00 
الفور بعد عليه أن ذلك عيبُ0؟ أو يخليها*» عنده ولا يردها بعد ذلك؟ أم 
ليس للمشتري الخيار؟ 


ر 


5 تون مُدةعَدَمٍ جوازٍ الوط والاستمتاع ما دام امتداد مدو الطهر 
افا ھل خیس أو أفل موسي أن اك من ؟ 

أجاب: لا يجوز للمشتري وطوؤٌّها ولا الاستمتاعٌ بها قبل أن تيص بعد 
لزوم حيضة كاملَةَ ولا أثرٌ لقول المرأة" المذكورة في ذلك ولا مضي امه 
المذكورة. 

وامتداة" الطّهر إذا جاوز العادةً الغالبةً في مثلها يبت به للمشتري 


(۱) في (ز): «بل يؤخر حتى تحيض». 

(۲) في (ز): استبرت». 

(۳) في (ت): البعدم». 

(5) العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال: «أو لا يردهاء ولا خيار له ولم تكون من عدم جواز الوطء ما 
دامت مدة الطهر باقية هل هو سنة أو أقل أو أكثر؟». 

(6) في (ز): «يخبؤها». 

(5) في (ز): «الداية». 

(۷) في (ز): «وأما امتداد». 


۲ 

الرَذٌ على الباء a e‏ 
E E‏ ليأس» ثم الاستبراءٌ بعد 
ذلك بشهر”") 

[59] مسألة: رجلٌ باع موطوعتّه قبل الاستبراءء فأتت بول عند 
المشتري بعد شهرَينِ» فقال البائِمٌ: (هو ابني»» هل قبل قول أم لا؟ 

أجاب: نعم» يُقبل قولّه» ويَلحَنٌ به الوَلدُ ويبطُلٌ البيم ويرد الم 
على المشتري". 

1 مسألة: : رجلٌ لهام ولد مُرضع عمره شهرازء ثم إن اليد م 
يكن وَطِتّها من حين وضعت إلى الآنء ثم إن اليد أعتقٌ الأمةً امذكورة فهل 
له أن يُوجها؟ وهل تعد أم لا في اد المذكورة؟ وهل للرّوج أن يدل بها 
من غير استبراء؟ 

أجاب: ليس له أن يُرْوّجَها حتى يمضي الاستبراءً بحيضة كاملةٍ بعد 
ل ار 
ينقطع راشا أم هي مُستَورَةٌ على الفراش؟ 


)١(‏ في (ز): #يثبت به للمشتري الخيار وله أن يردها على البائع». 

() وهو المعتمد في أنها لا بد أن تنتظر إلى وصول حيضة كاملة أو الوصول إلى سن اليأس» انظر : 
«أسنى المطالب» (": ۹ «تحفة المحتاج» (۸: .)۲۷١‏ «مغني المحتاج» (۳: »)٤١١‏ 
انهاية المحتاج» .)۱٦۸:۷(‏ 

() يقبل قوله لأنه يمكن نسبة الحمل إليه ويبطل البيع لأنه قبل الاستبراء؛ انظر المراجع في المسألة 
(59)). 


وفك 


وذكروا في الإقرار بالنَّسَب وفي الاستبراء ما يقتضي اضطراباً فيه. 

وما أفتينا به هو مُفرَّعٌ على أن فِراشّها لا ينقَطِعٌ بذلك» وني ص الإمام 
الشافعيّ رضى الله عنه ما يشهّدٌ لذلك(2©. 

وقد يقتضي الاحتياط أنْ لبد من الاستبراءء وإن قلنا: أنه ينقطع 
فراشها؛ لأن انقطاع الفراش وإن ود في بعض الأحكام فقد لا ينتهي ا حال 
به إلى طرده لزيادة احتياطٍ في بعض المحالٌ. 

ومن نظر إلى أن الفراش قد انقطع بالولادةٍ فقد حصل الاستبراءٌ قبل 

97 ع ع عرم 2 0 ورا م ر ع 
الإعتاق» فأشبه ما لو استبراً أمته الموطوء غير أَمٌ الول ثم أعتقَّها فإنه يجورٌ أن 
يُرَوجَها لغيره في الحال على المذهب المعتمي”"» إذ لا تشبه منكوحة» وصارت 
2¢ 5 س 1 4 و ك 
أمّ الولدٍ في هذه الحالة كغير أمٌ الولد؛ لأنها عقت وليست بفراش للسَيدٍ. 

وحيث قلنا: لا يجوز العقدء قضينا بإبطاله لو صدر ومنعنا الزوج من 
الوطءء وإذا نظرنا إلى جواز العقدٍ فلا يمع من الوطء”". 


[146] مسألة: جاريةٌ مبيعةٌ وَطِتّها البائ فحملت» هل يجوز للمشتري 


)١(‏ «الأم» للشافعي (5: 447)» ونصه: وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء؟. 

(۲) وهو المعتمد: «تحفة المحتاج» (۸: /361)» «مغني المحتاج) (۳: »)51١‏ «نهاية المحتاج» 
١57:90‏ ). 

(۳) المعتمد أنه لابد من الاستبراء وأن فراشها غير منقطع منه» انظر: «أسنى المطالب» 
(۳: ؟١41)‏ «تحفة المحتاج» (8: 7076)) «مغني المحتاج» (۳: )٤٠١‏ «نهاية المحتاج» 
(151/:590). 


33 
وطؤها حال الحملٍ ولو حاضت» وإذا وضعت الحمل فهل تحتاح إلى حيضة 
بعده؟ 

أجاب: لا يجوز للمشتري ذلك ولو حاضت» ولا بد من حيضة بعد 
وضع الحمل. 

[597]] مسألة: هل يشر يشرط لثبوتٍ الحرمة بين الرضيع والفحل حصول 
ا لحمل من وطيه أم لا؟ 

أجاب: فيه خلاف حكاه القاضي حسين في «تعليقه» في الكلام على 
قول الشافعي رضي الله عنه: «ولو أرخ ضعت" بلبن مولو نفاه أبوه 
باللٌعان». 

فقال القاضي في أثناء الكلام: :ولو تزوجت بزوج ونزل ها لبن قبل أن 
أنه ناريت ديه و توما تاراق لها ولا ينيف فيصن 
لّوح ولو نزل ها لبنٌ بعد ما أصاتها كان المذهبُ أن يف ثبت في حقّها وحدها 
دون الزوج؛ وقد قال في رواية حرملة”*: دإذا وَِتها فتزل ها لب فأرضعت 


)١(‏ في (ت): «ارتضعت». 

(۲) انظر قول الإمام الشافعي في: «مختصر المزني» ص 27795 «الحاوي» للماوردي :١١(‏ 
/ا"). 

() هو: حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي» أحد الحفاظ المشاهير 
من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد ولد سنة 5 ١ه‏ روى عن الشافعي. 
وعبد الله بن وهب» وغيرهم» وروی عنه مسلم» وابن ماجه وغيرهما. توفي (47 اه). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)178-1١١11/:7(‏ 


E0 


صغيرة تت حرمة الضاع في حقّها وحم الزوج؛ لأنه يسترخي أعضاوها 
بالوطء فینزل ها اللَبَنُ والصحيح الأو ًَ0 


و 


[] مسألة: هل ينص خت منمٌ الزوج دخولٌ بوي زوجته وولدها 
Sa‏ 
بهاء حتى لو كانت مطلقة طلاقاً بائناً حاملاً كانت أو غير حامل أو مطلقة 
طلاقاً رجعياً ليس له المع لزوال المعنى المذكورء آم نقول المسگن > حَقَه فله المنع 
من ذلك كما في الزوجية؟ 


أجاب: ل أف على نقل في ذلك» والأقرَبُ الأوّلُ؛ لاختصاص المسكن 
انان اين باكر متنك لظفا 

[144] مسألة: لو اختلف الزوجٌ والزوجة في اليسار والإعسار» فالقول 
قول من منهم|(»؟ 


)١(‏ نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۷۹۳)ء وهناك خلاف بين متأخري 
الشافعيةء فالشهاب الرملي لا يشترط حدوث الحمل» وقال في «الحاشية» (۳: 414): 
«اعتبار الشرط المذكور ضعيف» وإن قال البلقيني: إنه مقتضى كلام الأصحابء وإنه 
الصحيح وحكي عن القاضي حسين: أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع 
في حقها دون الزوج». ونقله ابنه الشمس في «نباية المحتاج» (۷: /17)» ووافقه الشربيني في 
«مغني المحتاج» (: 519)» وأما ابن حجر فيشترط حدوث الحملء» انظر: «تحفة المحتاج» 
(41:۸). 

(۲) في (ز): «فمن القول قوله؟). 


0 
0 


أجاب: قال البغويّ في «التهذيب»: «إن عرف له مال فا فالقول قو 
الزوجة وإلا فالقولٌ قوله)0©. 

[144] مسألة: المرأة البالغةٌ المحجورٌ عليه(" تأكل مع زوجها على 
العادقء فهل تسقطٌ نفقتّها الواجبةٌ بذلك أم لا؟ وهل المعتبرٌ في الكسوة الواجبة 
ما يليقٌ به أو ما يليقٌ بها؟ 

احا تباط النفقة الواجبة لا بذلك» خلافاً لما وقع زيادة «المنهاج»0, 
وقد بسطت ذلك في «تصحيح الروضة» وت تصحيح المنهاج»» ويعتَيرٌ في 
الكسوة يار ال وج وا وإعساره بالبيّمَة إلى الجودة والرداءق» فيجب عليه أن 
يكسوها ما يكسوه مله لمثلها عادةٌ؟». 


١ 2000‏ أجد قول البغوي في «التهذيب» والمسألة في «روضة الطاليين» :A)‏ €( بنصهاء وهو 
المعتمدا أنه كذ إن عرف له مال وإلآ فيضدق بيميئه وله المقلس دفي الأعسان 
انظر: «أسنى المطالب» (۳: 447). «تحفة المحتاج» (۷: 177). «مغني المحتاج» (5: 
6 ) (نهاية المحتاج» (5: .)١15١‏ 

(۲) في (ز): «المحجورة». 

)۳( «المنهاج» للنووي (/55). 

() رجح شيخ الإسلام زكريا ما ذهب إليه البلقيني من أن النفقة لا تسقطء (۳: )٤١١‏ قال: 
«ولو أكلت معه» على العادة «برضاهاء وهي رشيدة أو» لم تكن رشيدة» وأكلت «بإذن الولي 
سقطت نفقتها» بذلك لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها. 
وذهب ابن حجر في «تحفة المحتاج» «(TV :A)‏ إلى اعتماد سقوط النفقة قال: «واستشكل 
بإطباق السلف السابق إذ ليس فيه استفصال ويرد بأن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي 
تسقط بالاحتمالات فاندفع أخذ البلقيني بقضيته من سقوطها بأكلها معه مطلقا واكتفى 
بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في الإنفاق عليها» 
ووافقه في «نهاية المحتاج» )۱۹١:۷(‏ و«مغني المحتاج» (: /437). 


۷ 


[ مسألة: إذا أكلت المحجورةٌ مع زوجها على العادة بغر إذنِ 
وليّهاء هل تسقطٌ النفقةٌ أو لابدّ من إذنهء كا قيّده الشيخ محبي الدين رحمه الله 
ان 

وهل الكسوةٌ كالتققَة؟ وإذا أقرّت بالأكل معه هل ية قبل بلا بِيَة؟ وإذا 
ل" 

أجاب: لا د تق الزوجةٌ التي أكلت مع زوجها على العا نفقة 
مع قيام الروج بالواجب على الوجه المذكور» وما قيّده الشيخ محبي الدين 
النو وي رحمه الله تعالى قيدٌ غيدُ معتمدٍ ولا سا في البالغة"» فتزويجُه إياها 
. . ن . ۰ س 
وتسليمها للزوج وعدم قيام الول المتصرّفي في ماليا بها يرسله إليها مما(" يقوم 
بنفقتها إذن له في الإنفاق عليها. 

وقد ذكروا في الأَمَةِ ما يقنَضى ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار 
والأمصار. 


يو 


وطلبٌ الول ذلك من الزوج بعد ظهور أن ار قام به تعنت 
وإضرارٌ لا تقد تقتضيه الشريعة المحمَدِيّة" ولا سيا مع طول الزمانٍ. 


(1) في «المنهاج» ص۸٥٤‏ بقوله: «إلا أن تكون رشيدة ول يأذن وليها». 
(۲) في (ز): «البالغ». 

(۳) في (ز): «ما». 

)٤(‏ في (ز): «(وعنت؟. 

)٥(‏ في (ز): «بعد ظهور قيام الزوج». 

(1) في (ز) زيادة: «السمحة». 


ول يُعلَّم عن أحدٍ من الصحابة ولا من التابعينَ ولا من الأيِمّةِ(') 
المعتبرين ما يقتضي ذلك. 

والكسوة في ذلك كالتَفقَة 

0 إقرار غير الرشيدة غيرٌُ معتبر إذا أنكر الولي ذلك» وحيتدٍ فلابدٌ 
من ظهور ببينة مُعتير("). 

وإذا کرت الزوجة ذلك فالقولٌ قولّها بيمينها إلا أن تقوم" بيئة 
بخلاف قولها9». 

3 مسألة: رجلٌ تزوّجَ يبكر عاقلَِ نّم إن والدّهاأَذِنَ لاوج المذكور 
في الإنفاق عليها مُدَةَ فلم ينفق» وادّعى الرَّوجُ الافاقة الك واا وا 
فمن المصدَّقٌ منهما؟ 

وهل لتصديق الرَوجَة واحداً منهما أَثرٌ أم لا؟ مع أن الزوجةً لما دخل 
بها الزوج مُستورٌةٌ تحت حجر والدها وإلى الآَنَء وهي تعلّمُ إن كان أنَقَ عليها 
الوح عليها أم لا2"0؟ فهل لتصديقها أحدّهما أئرٌ أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «والتابعين ولا الأئمة». 

(؟) في (ز) العبارة: ولا يكفي إقرار غير الرشيدة فإنه غير معتبر إذا أنكر الولي ذلك بل لابد من 
ظهور ذلك ببينة معتيرة. 

() في (ز): «قامت». 

(4) انظر المراجع في المسألة السابقة. 

(5) في (ز) زيادة: «ذلك». 

(5) في (ز): «ولا تعلم إن كان الزوج انفق عليها أو لا؟). 


۹ 


أجاب: ليس القول قولّ واحدٍ منهماء والقول في ذلك قول الزوجة 
البالغة العاقلة" بيمينها. 

فإن حلفت أن الزوجَ ما أنفقٌ عليها لَزِمَ اروج عند ذلك الدَفعَ إلى 
الول بشرطه» وإن نكلت عن اليمينِ أو اعترفت بالإنفاق الذي ادّعاه الزوج 
فله أثرٌ في منع مطالبة الويّ الزوج بذلك لا سيا مع ظهور قرائن. 

والأولى التوقفُ عند ذلك» ومن نظرٌ إلى أن القولّ قول الرّوج بيمينه؛ 
لأنه صار كالأمين من جه الول بعد لأنه إن أَذْنَ له في الإنفاق الو اجب 
عليه فلا يكون القولٌ قولّه في ذلك. 

وفي حَلِف السفيه كلام مذكورٌ في القسامة وفيه اضطرابٌ واختلافٌ في 
صورة الدعوى عليه ليس هذا موضع بسطه“. 

013 مسألة: إذا قبضت المرأةٌ من زوجها مبلعَ خسين درهماً ثقرةً 
مفلا وأرادث أن تحسبّ ذلك من كسوة فصل؛ فهل الأول أن تكتب أا 
قبضت ذلك عن كسوة فصل» أم عِوَضاً عن كسوة فصل؟ 

أجاب: إذا قبضت امبلعَ المذكورٌ عوضاً عن كسوة فصل مثلآ» فهذا قد 
أجارّه جمع من العلماء. 

)١(‏ في (ز) زيادة: «في ذلك». 
(۲) في (ز): «الزوجة المذكورة». 


(۳) العبارة في (ز): «وإن نكلت عن اليمين حلف الزوج لأنه صار كالأمين من جهة الولي فيه بعد». 
(4) المعتمد أن قول الزوجة بيمينها في الإنفاق عليهاء انظر: «أسنى المطالب» (۳: .)٤١١‏ 
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وعندي أن ذلك لا يلّضُء ولكن قر بقبض الدراهم ويُرِثُه من كسوة 
الفصل الفلا أو تقرٌ بأن كسوة الفصل الفلا e‏ اروج 
بطريق شر عي . 

[70] مسألة: امرأةٌ تزوّجَها رجل» فسكنّ في ملكهاء وأولدها بنتاً فيه 
وأقامت عشرٌ سنينَ» وتو الزوج إلى رحة الله» فهل للمرأةٍ أن تَطالِبَ مَن 
وضع يَدَهُ على الَرِكَةٍ بأجرة سکنه وسكن ابه فيلرّمُه تلا الأجرّة أو 


و 


النصف؟ 


أجاب:0) للمرأة أن تطالبَ الآأجرة عن سكن الزوج بتقسه وسكن 


البقاع التي شَعَلّها بحَوائجه ما م كن الزوجة أباحت له السّكّن في ذلك. 
وأما سَكَنٌّ البن فإذا لم يُطالِب أَمّها بأجرة سَگن البنتِ وجرى الحا 

على السكوت؛ فمن جهة أن نفقةً القريب تسقطٌ بِمُضِيٌ الزمانٍ لا يتوجّه 

0 3 د 

لأمّها''" طلبٌ أجرةٍ عن ذلك» كما لو أنفقت عليها بغير طريقٍ”؟» يقتضي 

الرجوع. 


)١(‏ في (ز): «من كسوة فصل معين). 

(0) في (ز) زيادة: «نعم». 

(9) في (ز): «إليها». 

(5) في (ز): «وجه). 

(0) المعتمد أن نفقة القريب لا تصير ديناً بل تسقط بمضى الزمان» دون سقوط نفقة الزوجة» 
بذلكء انظر: «أسنى المطالب» (۳: 4 4 4 )» «تحفة المحتاج» (8: ۹ «مغني المحتاج» 
(۳: 4) (نهاية المحتاج» (/9: ١‏ 717). 


٤٥١ 


وإتلاف الصغيرٌ العينَ أو المنفعة لا يتعلّقُ يمن يحِبُ عليه كفايت 
ضبان ذلك ولا سيا إذا كانت الام تحولّها وتحضئها. 

ومن جهة يل أيدي ثلاثةٍ يقتضي التثليتٌ» وھا ل بعد غر 

]7١5[‏ مسألة: ثم سيل عن هذه الزوجة إذا طت ج قله 
إشهاة”" آنا لا : تسق على زوجها أجرةً ولا إجارةً» وكان قد استأجرٌ منها 
مكاناً وقفاً عليها فاذعت أن هذا الأشهاة تسه لا سب سكيه فى ملكهاء 
فهل القولٌ قوهًا؟ 

أجاب: حوره ابا تتح على الزوج أجرة سكن ازوج 
بمنزيها فإنّه لا يدخل ذلك في الإشهادٍ ا مذكورء والقولٌ قوهًا بيمينها في ذلك 
فإن هذا بمنزلة مالم تعلّه©. 


ولا يتخيل أنها مقصّرةٌ هنا"؛ لأن كثيراً من الناس لا يعرف" ذلك 


)١(‏ في (ز): «الكفاية». 

(۲) في (ز): «وعليه». 

(۳) في (ز) مسألة: «لو طلبت هذه المرأة الأجرة فظهر عليها إشهاد». 
(5) في (ز): «سکنه). 

)٥(‏ في (ز): ليعلمه»» وني (ت): «يعلم». 

(5) في (ز): (فيه». 

(۷) في (ز): «يفقه). 


>*ه: 
وذ كانت عن يقن علا للك فعا تحذة نيف وا أن فطلب الاخ عن 
سكن الرّوج7. 

[۷۰] مسألة: رجلٌ زوج ابه التي تحت ججره» وولاية نظره 
لشخص) ثم إن والد الزوجة أَذْنَّ للرّوج المذكور في الإنفاق على الزوجة 
المذكورة وكسوتهاء فأنفق الرَوج عليها وكسا. 

فهل يقل قول الزوج في الإنفاق والكسوة من غير بَيَِّةِ؟ أم لا بْدٌ من 
أن يُقيمَ الزوج بينة على الإنفاق والكسوة؛ لأن ذْمَتّه قد اشتغلت بالإنفاق 
والكسوةء ومن اشتغلت ذته بشيءٍ لا قبل قوله في براءة ذمَيِه من ذلك إلا 

وإذا كان الزوحٌ لا يُقبَل قولّه إلا َة فكيف صيغة ما تشهد به الييّمَة؟ 

أجاب: القولٌ قول الزوج بيمينه في ذلك إنزالاً له منزِلَة الإذنٍ"» وكونٌ 
لكا عه لا يمه من قول قوله و كا ف اللشاجر ا ل الوق 
العمارة بم“ عليه من الأجرة. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «على ما تقدم». 

() العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال: «ثم أذن للزوج في الإنفاق عليها والكسوة فأنفق وكسى فهل 
يقبل قول الزوج في ذلك من غير بينة أو لا بد من بينة لأن ذمته قد اشتغلت فلا يقبل قوله في 
براءة ذمته إلا ببينةء وإن احتاج إلى إقامة البينة فكيف صنعه ما تشهد به بينة؟). 

(9) في (ز) زيادة: «له في ذلك». 

(5) في (ز): «مما». 


for 


( مسألة: رجل تزوّجَ ببالِعّة“ لها والدّء فقال والِدُها للرّوج:‎ ٠73 
آدَن(" لك في النفقة وإن أنفقتَ طالبتُكَ ولم أحسب لك شيئاً)» فهل للرّوج‎ 
الإنفاقٌ أم لا؟‎ 

أجاب: إذا كانت الزوجة رشيدة فلا أثر لقول الوالدء وإن كانت غيرَ 
رشيدة وهي تحت حجر والدها فما صدرٌ من الوالدٍ إضرار بالزوجةء 
ويخرّحٌ الوالِدٌ بذلك عن أهلية”" الولاية عليهاء وإذا أنفق الزوج وظهر 
ذلك بطريق شرع فإنه بحسب له ذلك» وما وقع في زيادة «المنهاج» غيرٌ 
معت( 


55 0 0 مه 2 
الزوجية وهي محجورةٌ فهل للأب المطالبة بحَقها بغير رضاها؟ وهل يُطالَبُ 


ر 


أيضاً بم| تحمل من النفقة وتقرَرَ ها فرضاً أم لا؟ 

أجاب: نعم» لوالِدها مطالبة الزوج بذلك بطريقه بغير رضاهاء وله 
مطاليّته بالنفقة إلا إذا كانت الزوجة قد أنفقٌ عليها زوجُها على الوجه المطلوب» 
فإنه ليس لوالِدها المطالبة بم سقط على الوجه المذكور. 


)١(‏ في (ز): «بامرأة بالغ»» وفي (م): «ببالغ». 
(۲) في (ز): «إذا أذن». 

(۳) قوله: «أهلية» زيادة من (ز). 

(5) في (ز): «بطريقه المعتبر) 

.)۷٠١( انظر المراجع في المسألة‎ )١( 

(6) قوله: «وتحمّل لها» سقط من (ت). 


165 
وله المطالبة با يتجدَّة9') وجوبه عليه من النفقة. 
وأما المطالبة بتقرير الفرض والبنتٌ راضيةٌ بأن تأكُل مع زوجها على 
العادة وكان تقرير الفرض مما يوق الوحشة بينها وبين الزوج» فليس للأب 
ذلك» والفرض بطلب ليس بمعتمد. 
1 مسألة: محجورةٌ أنفق عليها زوجُها وكساها مُدَةّ ثم إنَّ والدها 
اآعى عليه بالنفقة والكسوةٍ وأخذ منه مبلغاً على ذلك» فهل له ذلك أم لا؟ 
أجاب: ليس لوالدها أن يأخدّ منه نفقتها وكسوّتها في الدَة التي كان 
زوجُها يُنفْقٌ عليها ويكسوها فيهاء وقامت البينةٌ للزوج بذلك وظهر قيامه 
بالواجب» هذا هو المعتمدٌ في الفتوى والحك. 
وأما ما وقع في زيادة «امنهاج؛ من قوله: «إلا أن تكون غير رشيدةٍ ولم 
يأذن له وليّها في النفقة) فإنه غير مُعتَمَدِ ولا معمول به في الصورة المذكورة 5 
]/١4[‏ مسألة: رجلٌ كان متزوّجاً بامرأة محجورةء فأقام يُنفِقٌ عليها 
ويكسُوهاء ثم طلّقها وتزوجت بَيرهو©) وماتت في عِصمَتِهء ثم إِنَّ والِدّها 
أشهد على نفيسه أنها كانت مُتصِلَة1* بالنفقة والكسوة إلى حين الطلاق» فهل 
ك i‏ 4 2 ب و عن 1 ع 
للزوج الثاني مطالبة المطلتٍ بالكسوة في المدة التي أقامت معه فيها أم لا؟ 
)١(‏ في (ز): ليحددا. 
() قوله: «والحكم» ليست في (ت). 
() انظر المراجع في المسألة .)۷٠١(‏ 


() في (ت) و(م): «لغيره». 
(65) في (ز): «مواصلة». 


£00 


أجاب: : نعم» للزوج الذي ماتت في عصمته وال المطلّق بذلك؛ لان 
هذا الإقرارٌالصادرٌ من الأب في وق لا ولاية ل فيهء فصار كما لو قال اجو 
بعد زوال إجباره: (كنتُ زوّجتها في حال إجباري) فإنَّه لا قبل اعتباراً بوقتِ 
إقراره. 

ورج ذلك على الخلافِ فيا لو أَكَرّ مريض لوار ية مقبوضة يلوا 
لأنه ل يرل تصرف المريضي بالكل وقد لا يُورَتُ في ذلك المرضي فينقذٌ ما 
صدر منه. 


cre 


على أن الغزاليٌ رَجَّحّ عَدَمَ القبول» خلافاً لما ذكره القاضي حُسين. 
ولو هة له الأبُ ببراءة َه من ذلك وحلف المطلّقٌ مع شاهيه على 
ذلك كان(" طريقاً في خلاص مطل من مطالبة الرّوج. 
٠1‏ مسألة: إذا لق لوج زوجَته في أثناء الفصلي قبل أن يدق ها 
الكسوةً» أو مات أحدهماء فهل ال اة ها كنفقة اليوم أم تتقسَّطا؟ 
أجاب: فيه احتمالٌ» والقياسٌ إِيِحابٌُ الكل ولا يقول: عليه أن صل 
ذلك بعد مُضِيَ لحظةٍ من الفصل؛ لأن ذلك جعل وقتاً للإيجابٍ فلا فرق 
بين أن يمضي بعدّه كثيرٌ من الزمانٍ أو قليلٌ أو يمضيّ شيءٌ. 
(۱) 1 أجده. 
(۲) في (ز) زيادة: «ذلك». 


(*) في (ز): «نقل يلزمه». 
)٤(‏ في (ز): «ولا فرق من أن يمضي بعده مدة كثيرة من الزمان أو قليله أو م يمضي شيء». 


كمع 


والقولٌ بالتقسيطٍ وإن كان يظهّدٌ في بادئ الرأي؛ إلا أنه يلرم عليه 
الفرقٌ بينه وبين النفقة» والفرقٌ بينه وبين ما إذا دفع ثم حصل فراقٌ. 

وأيضاً فالتقسيط في النفقة لم يُعهّد إلا على وجو في الأَمَة» وا لحرو لو 
سلّمت نفسها ليلا لا نمار . 

وأما تقسيطً الكسوة فليس بمنقول» ويُرَجّحُ بمقتضى ذلك إِيابُ 
الكل وعليه لو نشزت في أثناء““ الفصل استر رَد التقسيط» وعلى التقسيط 
يسقطٌ من يوم النشوز لا قبله(. 


وإطلاق «الحاوي الصغير“ يقتضي سقوط الكل" في النفقة والكسوة 
لإيجاب الكل في مسألة الوت والطلاق. 


(۱) في (ز): «مالو وقع). 

() في (ت): «الأمر». 

() المعتمد عند الشافعية فيمن سلمت نفسها وقت الغروب مثلا أن النفقة تتقسط وتجب من 
وقت التمكين» فتقسم النفقة على ساعات الليل والنهار وتحسب حصة ما مكتته من ذلك 
انظر: «تحفة المحتاج» (۸: ۲۲ (مغني المحتاج» (۳: "517 )» (نهاية المحتاج» (/1: .)7١7‏ 

(5) من قوله: «الأمة والحرة لو سلمت نفسها..» إلى هنا سقط من (ت). 

(0) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: ۸۷۸)ء والمعتمد أن كسوة الفصل كيوم 
واحد لا تتقسطء وقال ابن الرفعة: الأقرب أنها تجب بالقسطء انظر: «تحفة المحتاج» (۸: 
«(YY‏ (مغني المحتاج» (۳: ©4177 ) (نهاية المحتاج» (۷: 7 ,)7١‏ وسئل ابن حجر في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى» عن نفس المسألة (4: »)۲٠۷‏ فأجاب بالمعتمد ورد قول ابن الرفعة. 

(1) وعبارة «الحاوي الصغير» ص٠‏ 0: «وبالنشوز يستردء وبا موت للمستقبل وإن ملكت». 

(۷) في (ز): «العمل». 

(6) في (ز): «فتوى إيجاب العمل». 


{oV 


2 


اليا مرأةٌ مَكّنُ الزوج و تمتعه من الإنزال» Ok‏ 
أجاب: إن فعلت ذلك بغير اختيار الرّوج فإنه لا يِبُ ا نفقةٌ ولا 
کس َ 
e yS ._‏ 3 ا Tlf‏ 
]/١[‏ مسألة: رجل تزوّجَ امرأة وم يدخل بها ولا مكنتة» ثم سأها أن 
تُسافِر(" فامتنعت من السَّمَرِه ثم إن الزَّوحَ سافر عنها وغاب مد سنةء ثم 
دق انر وول علنها ركد 2 وااو فول ا 2 ا ی 
غَيبيِه أم لا؟ 
أجاب: لا يارّمُه كِسوَةٌ ولا تَمَقَةُ في المْدَةِ المكورة 0 
[71] مسألة: رجلٌ عليه دير" لزوجته من صَداقِهاء وله موجودٌ ظاهرٌ 
لايَفِيء فإذا اخ هل يجوز حبسّه وملازمته آم لا؟ 
نّم هل يلرَمّه إقامة البيّةِ في الصداتق بعد أخذٍ الموجود بأن لا موجوة 


سواه أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «تمكن زوجها من الوطء». 

(۲) وهو المعتمد في أنه يجب عليها ذلك؛ لأنه يترتب على ترك الإنزال مشقة للرجل» أشار لذلك 
ابن حجر في «فتاواه» (۲۰۸:6). 

() في (ز) زيادة: «(معه). 

(5) لأن النفقة تجب بالتمكين» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١۴٤)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١۴۲)ء‏ 
«(مغني المحتاج») (۳: ٥‏ ). «ههاية المحتاج» )¥( 


وإذا كانت زوجتّه ممتنعةً منه في بِيتِ أبيها هل يلرّمُّه ها كسوةٌ ونفقة 
وهل يجوز حبسه ومطالبته مهما؟ 

أجاب: إذا أخذ منه وظهر عجره عا سواه فلا يجوز حبسّه ولا ملازمته 
ولا يلزم إقامة الب با ذُكِرٌِ وعلى خصهه البيان؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 

ولا يمه كسسوةٌ ولا نفقةٌ لارو جة المذكورة في تحال امتناعهاء ولا جوز 
ول ا نا 

]١1[‏ مسألة: امرأةٌ سافرت بغير إِذنِ زوجهاء لكن صجبته في السّمَ 
فهل نمب نفقتها عليه لكونها معه أم لا؟ 

أجاب: التحقيقٌ أنه إن منعها من الخروج فخرجت. ول يقير على رَدَّها؛ 
سقطت نفقتهاء وإلا فلا . 

]١[‏ مسألة: لو سافرت بإذنِه لحاجحته وحاجتها معا فهل تسقطٌ 
نفقتها أم لا؟ 


»)٠١١ :0( لأن المعسر لا يجوز حبسه وملازمته إن ثبت إعساره انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
(مغني المحتاج» (۲: 5 » والزوجة الممتنعة منه لا تجب عليه نفقتهاء انظر مراجع المسالة‎ 
السابقة.‎ 

() نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: »)88١‏ وشيخ الإسلام زكريا في «أسنى 
المطالب» ك6 «KET‏ وقال: «قاله البلقينى تفقها وهو ظاهر» ووافقه الشهاب الرمل ف 
«الحاشية»» وانظر: «نحفة المحتاج» (: ) «مغني المحتاج» (*: 87037 )» «نهاية المحتاج») 
.(*V:V)‏ 


۹ 


أجاب: الذي يظهّرٌ تخريح ذلك على مسألةٍ في الأييانٍ» وهي ما إذا قال 
ِروجتِه: (إن خرجتٍ لغير الام فأنت طالق)» فخرجت للحام ولغيره 
فهل تطلّقٌ آم لا؟ فيه وجهان: أصحّهما: لا. 

فإذا تقرّر ذلك حَسُنَ أن يقال في مسألتنا: لا تسقط التَّقةَ أيضا على 
الأصحٌ» ووجه الشَّبّهِ فيه لا يخفى» هذا ما كتبثه ولا . 

2 ب م هاء شه د 1 5 ۴ 2 

ثم ظهر من تَص الشافعئٌ في «الأم00") و١مختصر‏ لمر" أنها لا نفقة 
هاء؛ لأنه قال: «وإذا سافرت الَدَّةٌ بإذنه أو بغير إذنه فلا قسمة لها ولا نفقة إلا 
أن يون هو الذي أشخَّصّهاء فلا تسقطً عنه نفقتها ولا قَسمُها). 

[] مسألة: إذا أنفقت الملاعنةٌ على وَلَدِها مده بعد اللّعَانِ ثم رجع 
الأبُ عن اللّعانِ وأكذب نفسّه» وقلتّم بالصحيح المنصوص: أنها ترجمٌ على 
الأب ب أنفقتة من مالِهاء فذلك يخاليفٌ ها أطلتة الأصحاتث من أن نفقة 
القريب لا تصيرٌ ديناً إلا بإذنٍ القاضي في الإنفاق أو الاقتراض!؛»؟ 


)١(‏ المعتمد عدم سقوط نفقتها بناء على عدم ال حنث في صورة (إن خرجت للحام ولغيره): 
«(أسنى المطالب» (۳: 4174) «تحفة المحتاج» (: ۹)» «مغني المحتاج» (۳: )٤۳١۷‏ ونقل 
فتوى البلقيني» «نهاية المحتاج» (۷: .)٠۷‏ وقال فيها: «وإن اعتمد البلقيني وغيره مقابله 
ونسب لنص «الأم» و«المختصر». 

(0) ل أجد النص في طبعة دار الوفاء بتحقيق الدكتور رفعت عبدالمطلب» وهي الطبعة المعتمدة 
ووجدته في طبعة دار المعرفة (0: .)16١‏ 

(۳) «مختصر المزني») ص 186 . 

= وهو المعتمد في أن نفقة القريب لا تصير ديناً إلا بفرض القاضى أو بالاقتراض:‎ )٤( 


لحك 


أجاب: جوايّه0"): أن الأب هنا تعدّى بيه وما كان يتوجّةُ للأمٌ طلبُ 
النفقة في ظاهر الشرع» فإذا أكذبَ نفسّه رجعت حينئل ىديه . 

1 مسألة: إذا مات ٳنسان عن مُستولَدته» وهي حامل حمل منه. 
وهو وارثٌ وقد انفصل» فهل ترجِم في مال وَكَدِها بها مضى من تَمَمَيها أم لا؟ 

أجاب: ليس ها ذلك من جهة أن الأصحّ قول التعجيل فيا إذا كان 
الحمل موسراً وهو متعدّرٌ هناء والأبُ إنا أوجبنا عليه لظاهر قوله تعالى: 
لون كن اوت حل مَِْشواْعَِنَّ حى يَصَعَنَ حملَهُنَ4 [الطلاق: ]» وهنا لم 
يتعلّق الأمرٌ به بموته”" ولا بالحمل؛ لأنه لم يتحقّق. 


ولهذا لو وَضَعَته بعد إنفاق الأب ففي رجوعه وجهان. 


والأرجح عندي: أنه د يرجه . 


= «أسنى المطالب»» (: 454) «تحفة المحتاج» (۸: 0759 «مغني المحتاج» (۳: 5149)) 
«نباية المحتاج» (/ا: .)۲۲١‏ 

)١(‏ في (ز): «الفرق هنا». 

() نقل الفتوى الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۳۸۳)ء وهو المعتمد: انظر: (مغنى 
المحتاج» (: ١‏ 5 5)» «ناية المحتاج») (5ضالا؟). 

(۳) في (ت): الموتها. 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸: ©3)» نقل العلم البلقيني الفتوى في «الحاشية»» وقال: 
«الأصح عندي أنه يرجع». 

)٥(‏ وهو المعتمد أنه لا تسقط نفقتها فلا يرجع» انظر: (أسنى المطالب» (۳: /4317), «تحفة المحتاج» 
:A)‏ هم «مغني المحتاج» (5:١5451)»(نباية‏ المحتاج» (1:۷(. 


٤١ 

ويدلٌ على ما قليّه: أن الزكاةً لا تَِبُ ولا المؤوناث التعلمة بأقاربه. 

أما في المؤوناتٍ فمجزومٌ به. 

وأما في الزكاة ففيها تردّدٌ حكاه إمامُ الحرمَين عن والده» قال: 
«والذي ذهب إليه الأَيمّةُ أن الزكاةً لا بُ فيه؛ لأن حياة ا لحمل غير موثو 
بها وكذلك وجوده» ونحن لو قضينا بأن ا لحمل يُعرَفٌ فالحكم يتعلق به عند 
انفصاله. 

والثاني: أنها تب إذا انفصلّ كا في مال الصبي. 

وني كشب المالكية(" لا حلاف أنه لا نفقةً للزوجة في مال الحمل بعد 
وجوده» حكاه ابن رش في المتوقٌ عنها الحامل). 

1 مسألة: امرأةٌ غاب عنها زو جُها وهو فقي وتركها بلا نفقةٍ ولا 
له مال حاضرٌ ولا مَن يُقِرضُها على ذِمتَهه وثبت ذلك بِبيَّةٍ شرعية» فهل 
لها الرَّفعٌ إلى الحاكم ل تفس ذلك؟ وهل يحب على الحاكم بعد الثبوتٍ أن ية يفسخ؟ 


.)١۸۹ :۳( «نهاية المطلب»‎ )١( 

(؟) انظر: «المتتقى شرح الموطأ» للباجي :٤(‏ ۱۳۹)» «شرح مختصر خليل» للخرشي (5: 1937). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد: قاضي الجاعة بقرطبةء من أعيان المالكية» وهو جد 
ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد) صاحب «بداية المجتهد»ء له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والنوازل» توفي بقرطبة سنة ١٠07ه.‏ انظر: "تاريخ قضاة الأندلس» للالقي ص1۹. 

(؟) «البيان والتحصيل» لابن رشد (27”551:6). 

() قوله: «وثبت ذلك» سقط من (ت) و(م). 


أجاب: نعمء ها الرفع إلى الحاكم لِيَقَحَ الفسخ با در بالطريق الشر عي 
وجب على الحاكم بعد الثبوتٍ أن يفسي!. 

[1/] مسألة: امرأةٌ غاب عنها زوجُها بعد التمكين ثلاث سنينَ» وترك 
بنته منها عندها(" بلا نفقةٍ ولا مُق ول تمن من السّفرٍ معه"» واستمرّت 
مقيمةٌ على الطاعة» ولیس له مال حاضدٌ ولا غائِبٌ تستقرض عليه ولم تمد 
من تستقرض منه وها بِيّةٌ بذلك» فهل ها فسخ التكاح؟ وهل تفسخه بنفسها 
أم الحاكمٌ يفْسَخُه؟ وهل يُحسَبُ الفح من عد الطلاق أم لا؟ 

أجاب: نعم» تستحِق الفسح على الغائب» ولكن لا تستقلٌ بالفسخ» بل 
ترقعٌ أمرّها إلى الحاكم والحاكمٌ يفسَخُه بنفسه أو أن لها في فسخه كذا 
قالوه9©). 


وفيه نظرٌ أبديته في «الفوائد»©, وهو أنه: إذا كان هذا الفسخ من 
تصرٌّفاتٍ الحاكم فالمرأةٌ لا تدخل في نيابة الحكم» فالاحتياطً أن يفسمّ الحاكِمُ 
التكاح بطلبها بالطريق المعتير في ذلك ولا يُحَسَبُ هذا الفسخ من عَدَدٍ الطلاق. 


)١(‏ وهو المعتمد أن ها الرفع إلى القاضي ويفسخ إن ثبت عنده الإعسارء انظر: «أسنى المطالب» 
(١ :6(‏ «تحفة المحتاج» (: (۸: .)۳٤١‏ «مغني المحتاج» (۳: 5 4)» «نهاية المحتاج» 
(۷: 16(. 

(۲) قوله: «عندها» ليست في (ت). 

(9) في (ز): لولم تكن امتنعت من السفر معه». 

() انظر المراجع في المسألة السابقة. 

)٥(‏ يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 
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]۷١[‏ مسألة: ما المُفتى به في نفقة القريب إذا فَرَضّها القاضي. 
هل يستَقِرٌ کا ذكره الرافعيّ ومتابعوه"؟ أو لا يستَقِرٌ کا تقل عن جماعةٍ 
كثيرين؟ 

أجاب: لا تستقرٌ نفقةٌ القريب بِمُجَرّدِ فرض القاضي؛ لأنَّ فوص القاضي 
لا يقتضي تحديدٌ أمر يقتضي أنه إذا مضى الزمان استقرٌ ما فرضّه؛ لأن الذي 
يستَقِرٌ ما وصل إلى القريب بطريقٍ الفرض. 

وأما ما وصل إليه بطريقٍ الفرض فهو كا وصل إليه قبل الفرضء فإن 
E TS‏ 
قريبٌ يستّحِقٌ عليه نفقستّه رجِعَ المغروض عليهم بذلك على القريب الذي 
ا جزم به به الرافمث في اللقيط”"» وقال في «الروضة» من زياداته: «اعتباره 
القريبَ غريبٌ قلّ مَن ذَكَرّه» وهو ضعيففٌ» فإن نفقةً القريب تسقط بمْضِيٌ 
الزمان»". 
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وما ذكرّه في الزيادة هو الغريبُ» فإن نفقة القريب إن) تسقط بِمْضِيٌ 
الزمانٍ إذا“ لم تستقرض ويأدَنَ في الإقراض*» وما فعله القاضي مع الأغنياء 


. 555 «المنهاج» للنووي ص‎ 0317١ :٠١( «العزيز» للرافعي‎ )١( 

(۲) «العزيز» للرافعي (5: .)791١‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي (۸: 59). 

(5) من قوله: «وما ذكره في الزيادة هو الغريب..٠‏ إلى هنا ليس في (م). 
(6) انظر المصادر السابقة. 


a 
إِلزامٌ 7" هم بالقيام بنفقة هذا اللقيطء وذلك فوق الإقراض» فهذا قرضٌ فوق‎ 
القرض.‎ 

وقد جزم بما ذكره الرافعيٌ الملورديٌ في «الحاوي»("2: والرويانٌ في 
«البحر) 27 وهذا هو المعتمد. 


3 مسألة: إذا فرص القاضى أو الشخصٌ على نفيسه فرضاً لقريب» 
هل يسقط بِمُضِيٌ الزمانٍ آم لا؟ 

أجاب: أما نفقة القريب» فحيث كان هناك اقترا يقتضي الرجوع 
فإنه لا يأتي هنا سقوط لضي الزمان» ومجرّدُ فرض القاضي بإلغاء لا يُوَثّرُ في 
التقرير المقتضي للرجوع. 


)١(‏ كذافي (ز)» وفي (ت): «بإلزام». 

(؟) «الحاوي» للماوردي (۸: ۳۹). 

(۴) هذا الجزء من «البحر» للروياني لم يطبع» فالنسخة التي اعتمد عليها المحقق ناقصة بعض 
الأبواب. 

() المعتمد هو أنها تصير دينا بفرض القاضي وهو ظاهر نص الشيخين» ونازع الشيخين في 
ذلك السبكي والأذرعي وتبعه البلقيني» وتبعهما شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» 
(: 45 5)» وتابعه الشهاب الرملي في «الحاشية على أسنى المطالب»» وابنه الشمس في 
«نباية المحتاج» )¥: «(Y1‏ والشربيني في «مغني المحتاج» )۳: 444(« ودافع عن الشيخين 
ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۸: 54 37)» وقال: «ونازع كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا با 
رددته عليهم في شرح الإرشاد» فراجعه فإنه مهم». 

(5) انظر المراجع في المسألة السابقة. 
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1 مسالة: رجلٌ فرض لولده من مُطلَّقَيِهِ فرضاً» ثم سافرت به 
بغر إِذنٍ أبيه» هل يسقطٌ الفرضٌ أم لا؟ 

أجاب: إذا أنفقت الأمٌّ على الول في حال الع على وجو لم يحصّل فيه 
إِذنَّ شرعييٌ ها بالإنفاق» فإنها به تسقطٌ النفقةٌ في المد المذكورةٌ» ولا ترجع 
الأ على الأب بها أنفقت على الوجه المذكور. 

[7] مسألة: رجلٌ مات وخلّفَ أولاداً ذكوراً وإناثاً وكان له إقطاعٌ 
فجعلّه للدكور as‏ سلطانٌ» والبنات صغارٌ وفيهن مُرضِعَة وهي 
مضرورةٌ» وليس هن من يُنفْقٌ عليهنَ» فهل يجوز للحاكم في ب الأيتام الذي 
هو الول أن يُنَفِقَ عليهنَ من إقطاع الأولاد إلى بلوغِهن أم لا؟ 

أجاب: إذا تعّنَ ذلك طريقاً فع صَرورَتنَ فإن للحاكم ذلك» لكن 
كرت قات ا الخلاص في ذلك أن یرفع) القضيةً لمولانا 
السلطانٍ_تَصَرَُ الله تعالى ‏ ليجعل في الإقطاع نصيباً لمن در فحينئٍ يُصِرَفٌ 
دلق وا 1 

[4 "/] مسألة: رجلٌ بينه وبين ولده حِصَّةٌ ي۵ إقطاع» وهو ينفِقٌ على 
وليه وزوجةٍ ولده. وهو واضع اليّدِ على نصيب لرك > 


)١(‏ قوله: «في المدة» ليس في (ت). 
(۲) في (ت): ليرجع». 

(9) في (ت): «إليهم». 

(5) قوله: «في» زيادة من (ز). 


ثم مات الوالِدٌ وخلّف أولاداء ول يعلّم الأوصياءٌ هل كان ينفِقٌ من 
ماله“ على ولده وزوبجته”" أو من نصيب الود من الإقطاع» فخاصم الأولياءٌ 
الول اللذكورٌ بسبب ذلك؛ لأن في الورثة أطفالاً. َ 

فهل يُوقَفْ الحال<" حتى يبع الأطفال وجحلَمُوا؟ أو هم أن يصا حوا 
الولد؟ أو لا يستحِقٌ شيئً؟ لأنّ الظاهر أنه إنها كان ينق من نصيب الول بل 
كان مَُعيُراً على الولدٍ وسعى مرّاتِ حتى مرج الإقطاع لنفسه فيبعٌدٌ أن يكون 


أجاب: إذا كان ما أنفقه الوالة على الولد وعلى زوجة الولد وحدّمها) 
وكلفة الخدمةا”» نظي ما لول من الإقطاع أو كان زائداً عليه فليس للولدٍ أن 
يطلب من تركة الأب شيئاً بسبب ذلك؛ لأن الوالدَ وَل متصرّفٌ والأصل 
براءة ذِمّتِه والظاهرٌ يقتضى ذلك. 

والأمينٌ إذا مات وضمَّناه فذلك حيثٌ لم يظهّر ما يُسقِطٌ التعليق 
امقر 

وإن كان الذي صَرَقّه الوالدٌ على الوجه المذكور ناقصاً عن مسبَحقٌ 
ا 


(۱) «من ماله» في (ز) بعد ازو جته). 

(؟) في (ز): «وزوجة ولده». 

(9) في (ز): «الحمل». 

() كذاني (ز) وفي (ت): «الخندية»» وفي (م): «الجندية»). 


۷ 


[ مسألة: رجل“ طلّقّ زوجته وله منها وَل قرر له والِده كُلّ 
o yy‏ 
ولده من إقطاعه الدرهم الفردء فطلبت والدة الصغير زيادةً على الدرهم» فلم 
يُوافقها لوال على ذلك» وصار لالب عى وده الدرهم المذكور الذي 
هو ُعطیه كَل يوم للكافلة المذكورة ويدَّخْرٌ الفاضل لصالح الإقطاع ل 
يتعلّقٌ بالسلطنة ٠‏ فهل يلرم الوالدَ زيادةٌ على القدر المذكور أم لا؟ 

أجاب: لا يلرّمُ الوالدَ زيادةٌ على المقرّرِ إن كان مقدارٌ الكفاية"» وأما 
بعد حُدُوثِ الإقطاع فإنه يُنَفِقٌ على الولدٍ منه ويَدَّخْرٌ ما يرى المتكلّمٌ في أمره 
المصلحةً في ادَّخَارهء فإن كان ما يَدَّخِرٌ لا يبقى بعدّه بعد“ ما يكفي الول لَزِمَ 
الوالدَ تمامُ الكفاية» وما يتعلّقٌ بالإقطاع من عِدَّةِ وغيرها لا يلرّمٌ الوالدَ("» منه 
6 

1[ ] مسألة: رجل طلَقّ زوجته وله منها ولد فاستمرٌ في حضائتهاء 
فرفعته لحاكم مالكي ونزلت لأَمّها عن الحضانة وقرّرت له على أبيه فرضاً 
فبلغ التمييرٌ فرفعت الأمر لحاكم شافعي فخيّره فاختار الولدٌ أباه» فسَلَّمَ 
إليه. 


(۱) قوله: «رجل» سقط من (ت). 

(5) فی (ز): «لے)). 

(9) في (ز): «إن كان ذلك مقدار الكفاية لم يلزم الوالد زيادة على المقرر». 
)٤(‏ قوله: «بعد» زيادة من (ز). 

(5) في (م): «الولد». 


۸ 


ثم بعد ذلك رفعته لحاكم مالک وقرّرت له الفرص سنین» ويكون 
الول بها ما دامت مُتَصِمَةٌ بصِمَةِ الحضانة حيث كانت» وحكم بِصِحَةِ هذا 


التقرير. 


فهل يرتّفع حكم الشافعيٌّ بالتخيير؟ وإذا تزوّجت وأراد الأب نزعه 
وإلغاء النزولٍ للجَدَّةِ هل يسوعٌ ذلك عند الإمام الشافعيٌ؟ 

وهل ياب من يُساعِدّه على تسليم وله بمقتضى ما ذكرٌ؟ 

کک بالتخيير بعد حكم ال مالک با تقد والحدة ا 

٤ 

أجاب: ب لق" هذا الذي صدر من لكي يا حكم ب اشام 0 
و وإراد ارات برع بمقتمي ا 

وإذا أرادت الجَدَّةٌ أن تأخدَّهٌ فإن كانت مُتزوجَةَ بأب الاه لم يكن له 
دل 


وليس لأحبٍ بعد أن حَكَمَ الشافعيّ بالولدٍ لأبيه بمقتضى التخييرٍ أن 
يحكم بنزعه للجَدَّةٍ من أبيه؛ لأنه يؤدّي إلى رفع الحُكم في محل الخلاني الذي 
وو م ص 
لا ينقض. 
)١(‏ في (ز): «الشافعى». 
(0) في (ز): ايرتفع». 
(9) في (ز): «للشافعي». 
(4) في (ت) جملة زائدة وهي: «وإذا أرادت الجدة أن تأخذه». 
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ولا يقال: الأمرٌ مع الدَّةِ قضية مستأنفةٌ غير ا لحك في صورة التخيير 
ين الات والاةة فلم د :ضورق و ان الكو کر 
في يد الأب واحدٌ وهو الولد» وليس كا إذا حكمَ حاكمٌ باستحقاق بمقتضى 
أصل الوق في قضيةء فإن ذلك الحكم لا يتعدّى إلى غيره لدد امحكوم له 
والمحكوم به وياب من ساعد الأب على تسليم وله من حاكم وغيره من 
الل ا اي 

[ مسألة: رجل له وَلَدٌ من امرأةٍ متزوجة بغيره» وعُمرٌ الول أربع 
سنينَ» وللمرأة أَمّمتَرَوّجَةٌ بجَدٌ الطفل أب الأ فهل لأَمٌ الأمّ حضانةٌ آم لا؟ 
وهل باب ول الأمر على نزعه من امه وتسليجه إلى أبيه أم لا؟ 

أجاب: لا حضانة لأمّ الأمّ المتزوجة بالجدٌ أب الأمّ خلافاً ل) قاله 
الجرجانيٌ في «التحرير»”" فإن قول النبيّ َك للأمٌ: «أنتِ أحقٌ به مالم تنكحي»٠‏ 


)١(‏ كذافي (ز)» وقي (ت): «الحاكم». 

(۲) «التحرير في الفروع» للجرجاني (7: 4 ٠۹)ء‏ (تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية بيروت. 37٠١/8‏ ط١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲: ۱۸۲)ء وأبو داود في «سننه» كتاب الطلاق باب من أحق بالولد 
برقم (731175)» والدارقطني في «سننه» (۳: .)۳۰١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲: »)۲١۷‏ 
ومن طريقه البيهقي في «سننه» (۸: )٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي كلل 
فقالت: اليا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم 
أبوه أنه ينزعه مني» قال: «أنت أحق به ما لم تتكحي». والحديث قال فيه الحاكم: (حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال اهيثمي في المجمع الزوائد» (؟ : :)٥۹۳‏ 
رجاله ثقات» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۸: 3117 7). 


۷۹ 


خرجّ منه قضيةٌ حكوه لزوجة جعفر خالة بنتِ جز بحضانة بنت حمرة 
e‏ و 2 
مع أئَّا متزوجةً بجعفرء وهو من الُستحقين للحضانة» فلا يُلحقٌ به إلا من 
كان في معناه(". 
والجد أبو الأمّ ليس من المستحقين للحضانة فلا يُلِحَنُ به» فلا حى 
للجَدَةِ المتزوجة به»» ومّن أطلق الاستثناء© في قوله: إلا يكون زوجها 
جد الطفل27» فهو حمولٌ على أن يكون جد الأب وإلا فيخالِففٌ الأصمّ» 


)١(‏ هي أسماء بنت عميس الخئعمية رضى الله عنها أخت سلمى بنت عميس زوجة حمزة؛ انظر: 
«الإصابة» لابن حجر العسقلاني (۷: 0). 

(؟) هي أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب» وقيل في اسمها: عمارة وفاطمة. انظر: «الإصابة» لابن 
حجر العسقلاني (۷: .)٠١٠١‏ 

(؟) الحديث هو ما أخرجه البخاري في عدة مواضع» منها: في كتاب المغازي» باب عمرة القضاء 
:)٠٠٠١(‏ فخرج النبي يي فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم» فتناولها علي فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال 
علي: آنا أخذتها وهي بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» 
فقضى بها النبي كَل لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 
استنبط منها البلقيني استثناء المرأة المزوجة إلا إذا تزوجت أبا الطفل أو جده لأبيه أو ابن 
عمه ومن في معناه» أما الجد أبو الأم فلا يدخل فيه. 

(4) المعتمد أن المرأة المزوجة لا حق لما في الحضانة الا اذا تزوجت أبا الطفل أو جده لأبيه أو عمه 
أو ابن عمه أو ابن أخيهء فلا يدخل الجد للأم في ذلك انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)٤٤۸‏ 
«تحفة المحتاج» (۸: ۸١١)ء‏ «مغني المحتاج) (۳: 508 )» (نهاية المحتاج» (۷: ٠‏ 0377). 

(5) كذا في (ز)» وفي (ت): «الأشياء». 

0) من أطلق الاستثناء الشيرازي في «التنبيه» ص7١7.‏ والنووي في «روضة الطالبين» (۸: 54)» 
وعلق العلم البلقيني في الحاشية على هذه الإطلاق وقيده با في الفتوى. 


۷١ 


ويثابُ ول الأمر - وفَّقّه اله تعالى - الذي يجري على هذا الاعتقادٍ بالحكم 
يعقدته(1) (5) 1 

3 مسألة: رجلٌ له بنتٌ ابن رباعية اسن انتقلت الحضانة إلى 
2 0 1 4 م 5 « 
جَدَتها لأمّهاء فهل للجدة المذكورة أجرَةٌ على الحضانة أم لا؟ ولو قالت الجدة: 
لا أكمَلّها إلا بأجرة زيادةً على نفقتهاء وقال الحدٌ: لا أعطى سوى نفقَتها لا 
غير من تَُابٌ منهما؟ 

رت 5 2 و 

أجاب: ليس للجَدَة المذكورة على الحضانة أجرّةٌ وللأب انتزاعها إذا 
كان عنده من يتبرّعٌ بحَضَائتهاء هذا هو المعتمد. 

ووقع في «الروضة» في الحضانة كلامٌ غير مُعتَمدِه وقد بينته في 
«الفوائد المحضة على الرافعى والروضة»» والمجابٌ الجد في الذي قاله من 
كفاية الصغيرة بالنفقة7؟). 


[774] مسألة: هل لِجَدَّةِ الطفل المتزوجة بِجَدٌ الطفل حضانة؟ فإن 


)١(‏ في (ز): «أيده الله تعالى على المساعدة في ذلك إذا كان يوافق عقيدته», والله أعلم. 

(۲) في هامش (ت): «الحضانة للجد إذا كانت مزوج بجد الطفل أب أبيه», والله أعلم. 

() الذي في كتاب «الحضانة» عند النووي» «روضة الطالبين» (۸: )5١‏ أنه ليس للأم طلب 
الأجرة على الحضانة قبل الفطام» وصحح جواز طلبها الأجرة بعد الفطام. 
وقد علق العلم البلقيني على هذا بأنه غير معتمد» وأن الأجرة إن) تكون للإرضاع فقطء وإذا 
جاز للأب إذا وجد مرضعة متبرعة أن ينتزعه من الأم» فإذا جاز هذا في الرضيع فلأن يجوز 
في غيره أولى. 

(5) المعتمد ما قاله النووي من آنا تجب النفقة على الأبء انظر: «أسنى المطالب» (۳: .)٤٤١‏ 


VY 
شيخنا شي الإسلام بلغنا أنه أفتى“ بالاستحقاق» وقد ذكر النووي في‎ 
أنه لا حضانةً لها؟‎ “٠ «التحرير‎ 

أجاب: ليس دة الطفل المتزوجة بالجدٌ أب الأمّ حضانةٌ هذا فتوايّ 
دائ ولم أفتِ”" با يالف للك يل آل ق بشن ا لا حضانة لما 
خلافاً للجرجانة7؟. 

[۰ مسألة: امرأة توي زوجُهاء وها منه بنتانٍ غير يرين وها عم 
شقيقٌ وصيٍّ عليهماء وعمةٌ شقيقةٌ عزبائ فإذا تزوّجت ها بمن لا ق له في 
الحضانةء هل تكون الحضانة للحم أو العَمّدِ؟ وهل ابن الحم ن لهڪ في 
الحضانة حتى إذا تزوّجت المرأةٌ به المذكورة عام ولا تنتقل؟ 

أجاب: الحضانة للعَمَةء وليس لابن العَكةٍ > حل ا ت 
الا بابنٍ العمّة لا تستمةٌ") حضاتتهاء وكذلك© إذا تزوّجت باج 0 . 


(۱) في (ز): «فقد بلغنا أنكم أفتيتم». 

(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي ص‌۲۹۱. 

(۳) في (ت): «أقل». 

(5) انظر المراجع في المسألة رقم (۷۲۷). 

(5) في (ز): «لأبي». 

(1) قوله: «به) سقط من (ت). 

(۷) في (ز): «انقطعت». 

(۸) في «ز): «ى)». 

(9) المعتمد في ترتيب المستحقين للحضانة أنه تقدّم الإناث على الذكور فتقذم العمّة على العمّ. 
انظر: «مغني المحتاج» (: “01 4 )ء «نهاية المحتاج) (۲۲۹:۷)ء «تحفة المحتاج» (۸: .)١١١‏ 


AA 


ع س ر 2 ع 
[1] مسألة: صغيدٌ مات والِدّهء وله أَمّ متزوّجَةٌ وله خالة أبيه 
فهل تستحق حضانته أم لا؟ وهل للوصيّ تقديم الام المتزوجة عليها في 
الحضانة أم لا؟ وهل تستحق نفقتها"' وأجرةً حضانّتِها من ماله إذا كان 
موسراً أم لا؟ 
5 عو > 0 
أجاب: إن كانت الأمّ متزوجة يمن له حق في الحضانة» فالحضانة هاء 
و 0 و 5 
وإن كانت متزوجةً بمن لا حَقٌ له" في حضانة الصغير» فالحضانة خالةٍ الأب 
إذا لم يكن هناك مَن هو مُقَدَةٌ”" عليها في الحضانةٍ ولم تكن متزوجة بِمّن لا 
حَقَ له في الحضانة. 
وأما النفقة فإنها لا تستحقها في مال الصغير. 
ع 2 2 75 £ 24 ع 4 
وأما الأجرّةٌ فإنها لا نِبٌ لها بمُجِرَّدٍ أخذها الول وطلبها أن يكون 
ع 4 و ع باع 
عندهاء فإن قالت: (لا أحضّئه إلا بأجرَة) وقالت الأهٌ: (أنا أحضنه بلا أَجِرَةِ). 
فهنا يأخذه القاضى ويُسَلّمُه للأمّ لوجود المصلحة المذكورة©. 


 [‏ مسألة: رجلٌ له ابن رباعيةٌ العمر من مُطلقَة له" وهي مقيمة 


(۱) في (ز): «نفقته). 

() من قوله: «في الحضانة فا لحضانة ها» إلى هنا سقط من (ت). 
(۳) في (ز): «من هو أحقٌ فيقدم). 

(5) انظر المراجع نفسها في المسائل الأربعة السابقة. 

(5) بعدها في (ز): «عمُ) ولا يستقيم الكلام بها. 

)١(‏ في (ت): «إلا». 


۷٤ 


في بلد د 3 القرشية2"7» وهو في بلب ثم َ طوخ بن مزيد”"» وأراد انتزاعَ 
ابه من امه“ إلى بلد إقامته لحفظ نسبها والقيام بمصالجهاء فهل له ذلك(؟»؟ 
أم لا الامتناع من ذلك؟ 


أجاب: نعم» للوالدٍ نقلها من البَلْدِ المذكور إلى بد إقامته وليس للام 
الامتناعٌ» فإن انتقلت الام معها إلى بلد إقامة الأب دام حَقها في الحضانةٍ إن 
كانت أهلاً )(. 


لرضفة مسألة: ا له ابن 57 ل التمييزء وزو جا والدها بزوج 
في ذلك الس وكتب الصداقٌ في َة وال الزوج» وتبرّح وال لّوح بالنفقة 


a‏ لد 


2 


أجاب: إذا اختارت المميزة ام فلا د CNTY‏ 
5 بمجرّدٍ 
[71] مسألة: شخصٌ اشترى جاريةً حاملا» فوضعت بنتا» وعو 


)١(‏ القرشية: إحدى قرى محافظة الغربية بمصر تابعة لمركز السنطة «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» القسم الثاني الجزء الثاني ص 68 . 

(؟) طوخ مزيد: قرية من قرى محافظة الغربية بمصرء تابعة لمركز السنطة «القاموس ال جغراني 
للبلاد المصرية» القسم الثاني الجزء الثاني ص4. والقرشية وطوخ مزيد قريتان متجاورتان. 

(۳) في (ت) و(ز): أبيها» وهو تحريف. 

(5) في (ز) زيادة: «أو لا؟). 

(6) وهو المعتمد: انظر: «مخني المحتاج» (۳: 404 )) «نهاية المحتاج» (۷: 477 7), «تحفة المحتاج») 
(8: 7517). وبمثله أفتى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (5: .)7١5‏ 

(1) قوله: «بنتاً» سقط من (ت). 


{Vo 


الصغيرةء وأراد بيع الجارية التي هي الأ ورضيت الأمٌ ببقاء الصغيرة عنده» 
فهل تسقطٌ حضانة الام وثُمَرٌ الصغيرةٌ عند مُعتقها؟ 
أجاب: لا حضانة للأمٌ؛ لأنها رقيقة ولمعت وإن صحّحَ بعضهم 
أنه لا حضانة له فالأ رجح أنها تَقَرٌ عنده» فإن بلغت حدا تُسْتّهى فلا بد من 
دو 5 4 
وجود ما يمع الخلوة إن لم يكن" وطاً أمّها(4). 
[6] مسألة: لو ادّعى أحد الأبوين فسق صاجبه لينفرد بالكفالة(“ 


بعد اليس أو ادغاة الأ ب ليخد الولت ماحكيه؟ 


أجاب:7 في «الحاوي»”" للماورديٌ في الحالة الأولى أنه لا يبل قول 
مدعي ذلك ولا تحليف غريوه» وهذا جار في الثانية. 


وفي «فتاوى النوويٌ» أن القولّ قول الأب وعليها بيان أهليّتها"». 


)١(‏ في (ت): الرشيدة». 

() في (ز): «والمعنى». 

(۳) في (ز): «كان». 

(5) المعتمد أن لا حضانة لرقيق ولا لمعتتى» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١٠٠)ء‏ «مغني المحتاج) 
(: ©4)» «نهاية المحتاج» (۷: ۲۲۷)ء «تحفة المحتاج» (/:7"05). 

)٥(‏ في (م) زيادة: «إما». 

(5) في (ز) زيادة: «وقع». 

(0) انظر: «الحاوي» للماوردي .)٥۰۳:۱۱(‏ 

(8) «فتاوى النووي» ص5١7.‏ 

(9) هكذا في الجميع النسخ» وفي هامش (م): إلا أن يضر الولد الانتزاع» وهذا هو المعتمد» انظر: 
«أسنى المطالب» (7: 48 5)» «تحفة المحتاج» (۸: ۸١)ء‏ «نهاية المحتاج» (۷: 7179). 


۷٦ 


ع عو 3 0 

3" مساألة: إذا رَضِيّت الام بإرضاع الولدٍ بأجرَةٍء ووَجَدَ الأب 
مُتبرعَةَ ما الحكمٌ في ذلك؟ 

أجاب: الحكمٌ على جواب الأكثرين أنه لا حضانةً للأمّ في هذه الحالة 
إلا أن يكون للولد الانتزاع. 

3 مسألة: إذا احتاج القريبٌ الذي تلرّمُه نفقته إل الخدمة 
وقلتم بوجوب مُوْنَةٍ الخادم هناء فهل هي على الكفاية کا في القريبٍ أم لا؟ 
ولو مَصَت ول ينق على الخادم وهي قائمةٌ بالخدمة ما حكمّه؟ 

أجاب: نعم مُوْنَةٌ لخادم هنا على الكفاية”" كما في القريب. 

ولو مَضَّت مُدَةٌ وم يضق على الخادم وهي قائمة بالخدمة» فإن قلنا: 
a‏ 0 ا 
خادِم الزوجة تسقط نفقته بِمْضيٌ الزمانِ - كا جزم به المتولي - فخادِم القريب 
أولى. 

وإن قلنا: خادِمٌ الزوجة لا تسقط نفقتّه بِمْضِيٌ الزمان9» كما هو 
المنصرص» فهاهنا لا تسقط نفقة الخادم إن سقظت تققة القريت ويكون 
التابع زائدا على المتبوع. 


)١(‏ وهو المعتمد انظر: «أسنى المطالب» (۳: .)٤٤١‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١١)ء‏ «نهاية المحتاج» 
(۲۲۳:۷). ومثله أفتى ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى) .)75١5:5(‏ 

() قوله: (إلى» سقط من (ت). 

() قوله: «هنا على الكفاية» سقط من (ت). 

(5) من قوله: «كى) جزم به المتولي..» إلى هنا سقط من (ت). 


VY 


عسو 3 


وغل أن تسقّطء وا لأوّل أ 
الفونك7؟. 


ا 


ب لأنها ءوض الخدمة بخلاف نفقة 


[78/] مسألة: النفقةٌ التي سمب على الابن لوك OT‏ لف 
الأب هل هي نفقة ا معيرين اللا حال الأب؟ أم يُنظَرٌ إلى حال الابن؟ أم 
عير الكفاية؛ لأها وجبت تبعاً لنفقة مَن مته على الكفاية؟ 

أجاب: الظاهرٌ الأول" ور دل عليه قو 1 الأصحاب(©: الو لكل واحدة 
الفسخ لفواتٍ بعض حَمّها». نعني فی إذا كان تحت الأب زوجتانٍ أو أكثر 
فإن الولدَ لا يلرّمُّه إلا نفقة واحدةٌ ويدقَمٌ تلك النفقة إلى الأب وهو يُوزّعْها 
على زوجاته. وإنما هذا إذا كان المو 2 مدا بخلافي ما إذا كان المو 2 مد2 


)١(‏ نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي الروضة» (۸: 54)» والولي العراقي في «تحرير الفتاوى» 
(۲: 897 ))» وهو المعتمد. انظر: «أسنى المطالب» (۳: .)٤٤١‏ و«الفتاوى الفقهية الكبرى» 
(1۲:4(. 

(۲) في هامش (م): «أي نفقة المعسرين وإن كان الأب وا 

(۴) «روضة الطالبين» للنووي (۸: ١٠)ء‏ وعلق العلم البلقيني بنص الفتوى في الحاشية. 

(5) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (7: ١۸۹)ء‏ وهو المعتمد. انظر: «أسنى 
المطالب؛ (: 44 4)» ووافقه الشهاب الرملي في «الحاشية» ونقل فتوى البلقيني. 


V۸ 


مسألة في تردّد الوقف بين البيع والعتق E a‏ 


مسألة في الوقف على عبارة القبور N‏ 
مسألة في الاختلاف في أجرة الوقف ا ا 


مسألة في عَرْل مُباشِر الوقف O OS‏ 12101111 
مسألة في عَجْز الوقف بسبب تفريط الناظر Eee‏ 
مسألة في ترك شرط الواقف في وظيفة الوقف بعذر aR ei‏ 
مسألة في اشتراط القبول في الوقف. وفي ادّعاء البائع وقفف المبيع بعد البيع .. 
مسألة في الاستنابة في وظيفة الوقف 00000000 
مسألة في الوقف على الذرية RRS‏ 
مسألة في دخول النساء وغير البالغين في وقف خانقاه على الصوفية 0 
مسألة في غلة الوقف الذي اندثر مصرفه i OSE‏ 
مسألة في مدة الغيبة ومدة البطالة في الدرس 50 
مسألة في الناظر والمباشر GORR RE‏ 2 
مسألة في ظهور كتاب الوقف بعد صلح اله Os‏ 00 
مسألة في حوانيت وَقِقَت حصّة منهاء وعلوها بناءٌ هدم وأضرّ بها A‏ 


لحف 


01 


المسألة . الصفحة 

مسألة في عدم التعرّض للحدود في حضر شهادة على وقف eS‏ ا 
مسألة في وقف على مصارف وما فصل للفقراء E ° PNR‏ 
مسألة في تمل الألفاظ في الوقف والوصية والإعتاق على العُرف 000 EE‏ 
مسألة في مخالفة الناظر شرط الواقف لمصلحة الوقف E aA OG‏ 
مسألة في جَعْل وَلّد الناظر شاهداً في الوقف لم ل EU.‏ 
مسألة في دعوى جماعة أن أرض الوقف محتكرة N N aE‏ 
مسألة في شهادة السمسار بالوقف e SOS‏ 
مسألة في لزوم أجرة الوقف بالمثل أو بالعادة 1052 0 EAS SS‏ 
مسألة في النزول عن وظيفة وقف ة ز د 000072 ا E‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاً على زوجته وأخيه في مرض موته ا 
اال و علق ولا الوق ررق الوبعنه ادن وة ال © 
مسألة في تغيير الناظر شرط الواقف ae‏ و وو E‏ 
مسألة في وقفي على أناس معيّنِين وما فضل للفقراء E se‏ 
مسألة في الوصية بالوقف CE e‏ 
مسألة أخرى في الوصية بالوقف a‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاً على شخصين بالسوية» ثم مات أحدهماء ول يُعلّم شرطٌ 

الواقف وان جد اااي ب لاوم طلا لسو مح ال 1/7 
مسألة في مصرف الوقف حسب شرط الواقف أدبب 0 000 EV‏ 
مسألة في عَزْل مَن لا يقدرٌ على القيام بشرط الواقف من وظيفة الوقف N Se‏ 
مسألة في تولية ناظر الوقف خسة عشر فقيرأ» وشرط الواقف عشرة ال كله 
مسألة في شرط الواقف في ناظر الوقف ا 


مسألة في الوقف على الذرية O Sa OAS ASAR‏ 


لك 


المسألة 


مسألة في وقف مكتوب عليه: أولاد محمد بن داود الحسيني SR‏ 
مسألة في الوقف على الذرية عه اعد ولو اك امامو ور امي 
مسألة في اقتراض الناظر من وقف لعمارة وقف آخر 7 ”121 
مسألة في اختلاف مباشر الوقف وال حابي AR E‏ 
مسألة في وظيفة الوقف إذا شغرت 151000 
مسألة: إذا وقف كرماً ونخيلاً» فخربت» وغرست الأرض من جديد 55 
مسألة في الوقف على الذرية E‏ 
مسألة: إذا نزل رجل لآخر عن إقطاعه» فحبّسه الثاني ثم باعه الأول e‏ 
مسألة في موت موظف الوقف» وقد قبض معلومه عن سنة معجّلاً 0 
مسألة في حوض خراب» وأرضه وقف» هل يجوز احتكارها OT‏ 
مسألة في الوقف على الذرية ام ا ل ارا 
مسألة فيمن وقف جميع حصصه المشتركة بينه وبين إخوته» ولم يعيّن عددها .. 
مسألة في الوقف على الذرية 0000 1270107001 
مسألة في دخول أولاد الواقف إذا وقف على والده» ثم على أولاده ثم أولادهم . 
مسألة فيمن استوف منافع وقف بناء أرض محتكرة» وم يقم بالجكر ا 
مسألة في ناظر وقف جعل معلوماً لرجل مقابل القبض والصرف والنقص ا 
مسألة في تقديم البوّاب والفرّاش من بين سائر مستحقّي الوقف e‏ 
مشألة فن وققت مدرسة ورن فيها رجلا يوظقة» عل أن يضق له كناية 


مسألة في الوحدة أو التعدّد فيمن يقوم بوظائف الوقف 1000 
مسألة في أوقاف أهل الذمة ع ا OS‏ 
مسألة في واقف مات» ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث ESS:‏ 


۸۱ 


المسألة الصفحة 


مسألة فيمن وقف وقفاًء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة . ٠4‏ 
مسألة في شرط الواقف أن يكون للقرّاء رزقةٌ تصرف عليه وللفقهاء رزقة 
أخرى تُصِرّفٌ عليهم» فاشتركوا جميعاً فيه 011 ا 0 
مسألة في وق لا يوجد له كناتٌ يدل عل شرطه ومصارفه» واعتياد الناظر 


مسألة في موت أحد مصارف وقف 0 0 
مسألة في وقفٍ عدم مکتوبه» فكتب مستحقوه مقار ثم ظهر مكتوب 

بالوقفية OER‏ الم ا 
مسألة في الغيبة عن وظيفة وق بعذر شرعي N ese ARS‏ 
مسألة في النزول عن وظيفة الوقف 111 1 1 1 1 1 1 ا AT‏ 
مسألة في واقفي لم يُعيّن للناظر جعلاء ولم يُعيّن مباشرين للوقف RE es‏ 
مسألة في هدم البناء على حائط موقوفة ا 
مسألة في بيتِ موقوف على جامع؛ هُدمت منه طاقةء ثم أعيدت بزيادة هم 
مسألة في مركب وقفت على مسجد فتكسّرت وبيعت 1 1[ Ne‏ 
مسألة في ناظر الوقف لا يضمن اال 
مسألة في إبراء أحد الشركاء في وقف شریگه الذي استولى عليه ما يستحق...  ۸٦‏ 
مسألة في الوقف في مرض الموت AVS ease‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاًء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة . ۸۸ 
مسألة في الوقف على الذرية 000 A‏ 
مسألة في لفظة (وذرياتهم) في صيغة الوقف 000011101 ا 


مسألة في الوقف على الذرية OS‏ ااا E‏ 
مسألة في شرط الواقف في وظيفة الوقف: أن لا يكون فيها عجمي AR e‏ 


AY 


المسألة 


الصفحة 
مسألة في مباشر وقف جعل له الناظرٌ معلومَ وظيفة الوقف الذي شرطه الواقف 
ومعلوماً زائداً على ذلك RA ERA SS!‏ 
مسألة في وقفي على رجل ثم على ذريته ا 
مسألة في جريان قيد الذكورية في جميع الطبقات إذا اشبُرطت في بعضها في صيغة 
الوقف VSS aoe ieee RS‏ 
مسألة في المنكسر من غلة الوقف مب اا عاو E‏ 
مسألة في الوقف على الذرية EV ane E a‏ 
مسألة في رأي الناظر إذا لم يخالف شرط الواقف A ESSE‏ 
مسألة في السهو في كتاب الوقف لوعو و 11 
مسألة في حجب الطبقة السفلى بالعليا في وقف ل يُعلّم شرطٌ واقفه ولا ود 
كتابه ال و و ل ا 
مسألة أخرى نحو التي قبلها ا OR‏ 
مسألة في الوقف على الذرية OE. OREOR SERRA‏ 
مسألة في منازعة الواقف في عمارة الوقف إذا خرب gs‏ نذا 
مسألة في الوقف على الذرية ز 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا AV‏ 
مسألة أخرى في الوقف على الذرية NEE ARSE‏ 
مسألة في مخالفة شرط الواقف في سكنى الوقف A elame‏ 
مسألة في الوقف على الذرية E ERE CSA OSES‏ 
مسألة أخرى في الوقف على الذرية 0 اا YAL‏ 
مسألة في التعدّي على أصحاب الوظائف في الوقف EE. aS‏ 
مسألة في اجتماع صفتين من صفات استحقاق الوقف في واحد e‏ و 
مسألة في نقل المسجد من مكانه ا 


AY 


۶ 


المسألة الصفحة 
مسألة في عمارة المسجد القديم والبناء فيه دون إذن a‏ 
مسألة في الوقف على من يُزيل الأذى عن قبور الأنبياء والعلماء 000 يرن 
مسألة في عَزْل الناظر مَن تولى وظيفة في الوقف من غير مُسوّغ 00 
كتاب الطهبة إلى الوصية و SENA RE‏ كدي 
مسألة في الهبة بشرط الثواب انج و ال اا ل EVE‏ 
مسألة في رجوع الأب في ملك ابنته التي تحت حجره فيه EA ene‏ 
مسألة في رجوع الوالد فيه| ملّكه لولده بغير عوض قا 
مسألة في رجل ملك جاريته لأخته» وأقبضهاء ثم أعتقها ا E‏ 
مسألة في موت مالك اللقطة في أثناء مدّة التعريف او لما سا 1 
مسألة فيمن أسلم والده» وادَّعى هو الاحتلام قبل إسلام أبيه E‏ 
مسألة في الحكم بإسلام السبايا الذين دون البلوغ تبعاً للسابي E eel‏ 
مسألة في حلول الصّداق المنجّم بموت الزوج ا ا Ee‏ 
مسألة في موت الُورّث» وعليه دَيْن لبعض ورثته ا E‏ 
مسألة فيمن ترك زوجة وأباً وتركته مرهونة E ASAS‏ 
مسألة في دعوى بعض الورثة أن شيئاً من التركة وقف BE Aa‏ 
مسألة في قسمة أمين الحكم المالّ بين الورثة مع علمه بوجود دَيْن على الميت ٠١١‏ 
مسألة في حصّص ورثة 1 نما OE SS AS E SS A‏ 
مسألة فيها تستحقٌ الزوجة من الأعيان التي في بيت زوجها بعد وفاته of‏ 
مسألة في تعصيب السافل من بني الابن ابنة الخالة» ومسألة في حَجْب الجدّات ...2 ١٠١6‏ 
مسألة في حِصّص ورثة اخ و ووم ا 1617 
مسألة في تقديم أولاد الأخ الشقيق على العم 0 ON. SE‏ 


مسألة في إرث من تزوّج أربعاً بعد أن طلق أربعاً ومات في عِذّمبن ١48 E aê‏ 


المسالة الصفحة 
كتاب الوصية إلى النكاح ea‏ ةا VO‏ 
مسألة في إجازة المريض مرض الموت AE SSR‏ 
مسألة في إجازة الولي إذا كان في الورئة صغير أو معتوه أو بالغ ال E‏ 
مسألة في موت الُوصي في خيار المجلس أو الشرط اس ا اوس قفا 
مسألة في الوصية بعبد الغير 00000011 E ESA‏ 
مسألة في ضياع نسخة الوصية» وشهادة شهود بأصلها دون القَدْر الموصى به ١55‏ 
مسألة فيمن أوصى بشراء أرض ووقفهاء فاشثريت ول تُوقّف A e‏ 
مسألة في الوصية بمبلغ يُشترى به عقار ويُوفّف على رباط IA‏ 
مسألة في موت الُوصي ثم موت الوصي اا 


مسألة في امرأة أرسلت في مرض موتها مبلغاً لشراء عقار ووقفه» فماتت قبل 
الشراء Asa ESER AES‏ 4 


مسألة في تصرٌّفات المريض في حالة اليأس ا 
مسألة في المريض يُصالح عن القصاص الواجب عليه بمال أكثر من الأرش .. ٠۸١‏ 
مسألة في تزويج المريض أمته بأقل من مهر المثل اا 
مسألة فيمن أوصى بعتق أحد أرقائه» فهات واحدٌ منهم» فعيّنه الوارث AN sae‏ 
مسألة فيها لو أوصى بألف درهم للفقراء» لكل واحد درهم ese‏ ا 
مسألة في الرجوع عن الوصية» والرجوع عن التبرّع المنجّز في المرضء وفي 

إفادة حرف الواو في الوصية 1 ااا 
مسألة في الوصية من الثلث لشخص في كل شهر كذا مدّة حياته» وتفصيل 

ذلك وفروع أخرى في الوصية على مذهبي مالك والشافعي ا - كا 
مسألة في صرف الدراهم بدل الخبز والطعام الُوصى بيا E e‏ 


مسألة في قسمة ميراث ووصية»ء وفيها عدَّة بحوث ora‏ ا PN‏ 


Ao 


المسالة الصفحة 


مسألة: إذا عين الموصي الأجرة لمن يحج عنه هل تصرف من الثلث أم من رأس 


المال؟ ب انوا سج SS‏ ا وم ل ب N‏ 
مسألة: إذا عيّن ا موصي أجيراً للحج عنه؛ ول يُعيّن الأجرة AE. ASS‏ 
مسألة: إذا عبن ا موصي شخصاً للحج عنه فامتنع A ERS‏ 
مسألة في وصيّن عليهم| ناظر شرعي» ثم مات أحدهما ... إلخ O SE‏ 
مسألة في شخص أستد الوصية لآ فأحبن فقال: متى قبلتُ كنت معزولاً.. ۲۲١‏ 
مسألة: إذا عزل الوصيٌ نفسّه» وهل يجوز لشاهد العزل أن يشهد بالوصية YY‏ 
مسألة في مطالبة وصييٌّ الوصي ووكيله في غيبته TE ae A,‏ 
مسألة في امتناع الشهود من الشهادة لوصيٌ على أيتام ظهر فسقه منعاً لضرره  ۲۲٤‏ 
مسألة في نمو حِصَّةٍ المحجور عليهم من مال مُورّثهم Ye ss‏ 
مسألة في دعوى الوصيٌّ على رجل أنه سرق ورقة الوصية منه SEN a‏ لمر 


مسألة: إذا شهد على وصية على بنت» ناسياً شهادته بأن والدها اعترف برشدها.  ۲۲٣‏ 
مسألة في مصالحة الوصيٌ على بعض مال اليتيم» لعدم قدرته على إقامة بينة فيه  ...‏ ۲۲۷ 


مسألة في القسمة بين المحجور عليه والشريك SASS‏ ا 
مسألة في الوصية للموصى له في كل شهر بشهر كذا درهماً مده حياته E se‏ 
مسألة في استحقاق الوارث أو الموصى له قبض العَيّْن التي للمورّث EY ol‏ 
مسألة في وصية القاضي برهان الدين بن جماعة ... YEY e‏ 
مسألة في حسبان النذر في مرض الموت من الثلث أو من رأس المال 000 0 EY‏ 
مسألة في نذر الصدقة من المريض ا ا 
مسألة في الإشهاد على وكيل الورثةء ثم دَعُواهم عَزْلّه قبل ذلك EF aes‏ 
مسألة في تضمين المستودعة N ORE GE e‏ قا 


مسألة في مصا حة المودّع على ما ضيّعه بتفريط منه» وفي تضمينه EO ١‏ 


A" 


المسألة الضفحة 
مسألة في دعوى الُودَع موت الوديعة وهي تخل لخم ا 
مسألة في دعوى ورثة الُودع أنّ مورّثهم رد الوديعة ET See‏ 
مسألة في الُودّع إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته ا ا ا 
مسألة في دعوى الُودَع ضياع الوديعة منه 19 00 VE‏ 
مسألة: إذا أذن المالكُ للمودع في صرف الزكاة» ثم اختلفا في الصرف VE Eas‏ 
مسألة: إذا ظهر استحقاقٌ مسلم أو ذمي لشيء من الغنيمة بعد قسمتها A‏ 
مسألة في إقطاع بعض ما يخرج من الأراضي المفتوحة عنوة VN ae‏ 
مسألة في إقطاع الأمراء مح تدع لوأف بط VE SOG RS‏ 
قسم الأنكحة N OR REESE SRE‏ 
كتاب النكاح إلى الصداق 1 1 POE eS‏ 
مسألة في موت الأب بعد إجابته الخاطب YA, ece‏ 
مسألة في الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح ا ل YAS‏ 
مسألة أخرى في الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح AT GAAS‏ 
مسألة في تزويج البكر البالغ بدون مهر المثل امم الم ا اس ا A‏ 
مسألة في انعقاد النكاح بقوله: قبلتُ هذا النكاح A. GURSEL‏ 
مسألة في ولاية الأب الفاسق في نكاح ابنته Sea‏ ا 
مسألة في تزويج القضاة ونوّابهم حال إحرام الإمام TA ee‏ 
مسألة في تزويج العبد بإذن سيده الحرم وفي تزويج السفيه بإذن وليه الحرم 14۰ 
مسألة في تقديم لفظ القبول على لفظ التزويج في النكاح A ose‏ 
مسألة في إذن الأمة إذا عنقت لعاقد في تزويجها O CMS‏ 
مسألة في بطلان النكاح إذا لم يجتمع فيه الأطراف الأربعة ااا 


مسألة في الكفاءة في النكاح 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا TAN o‏ 


يدك 


ع 


المسالة الصفحة 


مال ی کات فاسد لی ف عل یاک فیک تصق O‏ 
احاح على حاكم ب 


مسألة في تزوّج السفيه المحجور عليه بغير إذن وصيّه اس ل 
مسألة في تزويج السفيه بتوكيله PEN ele ANSE‏ 
مسألة في تزوّج الرجل ابنته من الزّنى ااا 
مسألة في رجل يريد أن يروج ابته الصغير من بنت أخيه» وهو وليّها 64م 
مسألة في تزويج متولي العقود الشرعية في غير محل ولايته م 


مسألة في حاكم يزوج امرأةً بولاية الحكم في بلك ليست في محل ولايته aS‏ لكام 
مسألة في توكيل الولي بقبول نكاح أخته للزوج ا E‏ 
مسألة: إذا وگل رجل رجلا في تزويج ابنته» ثم مات الوك E aR‏ 
مسألة في توكيل امُطلّق في قبول نكاح مُطلّقته EA ela‏ 


مسألة في تزويج الأب ابته الصغير عمياءً أو عجوزاً ا 
مسألة في إذن المرأة لزيد في تزويجها ثم لعمرو اي E‏ 
مسألة في المكاّب يتزوّج بمهر أزيد من المأذون له فيه من سيده 0000 الل 
مسألة في العبد المأذون له في التزويج ااا EO‏ 
مسألة في اجتماع النكاح وملك اليمين في أختين TN Asa‏ 
مسألة في الذمي إذا طلّق امرأة» ثم اسيُرِقٌ وتزوّجها O SSS‏ 
مسألة في وطء الأب جارية ابنه المشتراة قبل القبض E SOA‏ 
مسألة في وطء الجارية بشبهة الشركة ل ITE‏ 
مسألة: إذا أعتق المريض أمته في مرض موته» ثم تزوّجهاء ووضعت منه x‏ كر 
مسألة: إذا أعتق المريض أمته في مرض موته» وتزوّجها في المرض ............ 2 #14 
مسألة في عتق الوارثِ الأمةً التي زوَّجها الُورّث من عبد غيره O sss.‏ 


مسألة في رجل زوج أمتّه بعبد رجل» وتحمّل سيّدُه المهرّ في ذمته ما EE‏ 


مسألة في إجبار السيّد عبده على النكا اح ES N‏ الام 
مسألة في وطء ابض جاريته التي ملكها ببعضه الحرٌ O O‏ 
مسألة في تزويج الْبعّض أمتّه O ee‏ 
مسألة فيا يلزم في الطلاق أو الفسخ قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة....  ٠۲١‏ 
مسألة في ثبوت أحكام الوطء باستدخال المرأة حشفة زوجها لجسب وم O‏ 
مسألة في انفساخ النكاح بثبوت الرضاع بين الزوجين OY AiR‏ 
مسألة في العقد على اُطلّقة إذا اعت انتهاء عدّتهاء ثم تبن خلاف ذلك لقف 
مسألة في عودة المرأة ببقية الطلاق إذا تكحت غير مُطْلّقَها ss.‏ لالس 
مسألة في عَقَدِ عَقَدَ على مقتضى مذهب مالك» ولا يصح على مذهبه ea‏ “يم 
مسألة في رجل تزوّج بكرا ثم ذُكِرَ له أنها ثيب الصو سس ب E‏ 
مسألة في عبد تزوّج بغير إذن سيّده» ثم طلَّق ثلاثأء ثم عتق AT‏ خم 
كتاب الصداق إلى الطلاق SSE‏ اس ال 
مسألة في رجل أصدق زوجته أعياناًء ثم ظهر أنها عارية E o‏ 
ممأل ل وجل عل لكان ريت :زوجي هد لفون ع ا نه 
الصداق 1000 1 ز 1 1 1 1 O oO‏ 
مسألة في رجل قد وتزوّجت ابنثه» وله وکیل» مَن يُطالبٌ الزوجَ بالصداق ۳۳۰ 
مسألة في تعويض ا حاكم الزوجة عن صداقها من زوجها الميت ss.‏ رس 


مسألة في دعوى الولي على الزوج بالمهر المسمّى ومهر المثل Sunes‏ ان 
مسألة في رجل تزوّج امرأةً على عشرين ديناراً إلى عشر سنين» ثم طلقها قبل 


الدخول E AOSD OER SRS‏ 
مسألة ف الصون الى ستيدق با المرأة مهن الكل SA‏ رضن 


مسألة في رجل وطى امرأة» فادعت الإكراه» وأنكره 0000000531 0 0 We‏ 


۸۹ 


المسألة الصفحة 
مسألة في الصغير إذا زوّجه أبوه» ثم بلغ فطلّق قبل الدخول E Ge‏ 
مسألة في إقرار امرأة أن صداقٌ زوجة ابنها المتوفى باق في ذمته» وأنها وضعت 
يدها عليه ا و ل ا طاو اللو مو ام كمه الاو لوعو ا PEV‏ 
مسألة في الوكيل إذا خالف ما قدَّره له موكله من الصداق N aetna‏ 
مسألة في تفويض المكاتبة أو المريضة SS‏ ا EAE‏ 
مسألة في فرض القاضي خوط سدس اسار السلا 
مسألة في تعر اعتبار نساء العصبة لأجل مهر المثل ل م 
مسال إذا أصلاقها كلت وسكت عن تما اة بم تم 
مسألة في قَسْم الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء EE: Mall‏ 
مسألة في التحكيم في الشقاق بين الزوجين غير البالغين PE ASS‏ 
مسألة في حكم الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته TEY ass‏ 


مسألة في سؤال المرأة زوج ابنتها أن يُطلّق ابنتها على شيء من ا مال في ذمتها...  ٣٤۲‏ 
مسألة في امرأة سألت زوجّها أن يختلعها على مذهب من يرى ذلك من العلماء.. ‏ #47 


مسألة: إذا قالت الزوجة: أشهد على براءة الله فقال الزوج: هي طالق PE u...‏ 
مسألة في الخلع على الصداق وهو غائب» مع علم الزوجين بمقداره رين 
مسألة في إبراء الأب زوج ابنته من صداقها على أن يُطلّقها E oe‏ 
مسألة في رجل اختلع ابنته من زوجها قبل الدخول على نظير شطر صداقها EN a‏ 
مسألة في الخلع بمجهول OSE ae‏ اا 
مسألة: إذا تبارأ الزوجان من الصداق المعيّنء ثم سألته أن يُطلّقها على صداقها 

عليه» وذكرثة E SOAS AS RE‏ 
مسألة في الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته PEN SSS‏ 


مسألة في قول الزوج: طلاقك براءتك» أو: طلاقك بصحة براءتك EE se‏ 


مسألة في رجل أشهد على نفسه: متى أبرأته زوجته من صداقها ... إلخ ...... o"‏ 
مسألة في رجل قال لزوجته: إن أبرأتيني من مؤخر صداقك كنت طالقاً ... 
إلخ مظن و اكاك ارا ألا شا و مضو ل لاا اموا اه وام ا او FON,‏ 
مسألة فيمن علق طلاق زوجته على صفة» ثم خالعها على مذهب أحمدء وقلّد 
الشافعي في عدم عود الصفة POV eS NA‏ 
مسألة: إذا قالت: طلقني طلقةٌ واحدةً أولى على صداقي عليك» فقال: هي طالق 
طلقة واخدة وثانية وكالعة O a O‏ 
مسألة: إذا تبارأ الزوجان من الصداق العيّن» ثم سألته أن يُطلّقها على صداقها 
عليه» وذكرتة 1 101 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1 OAS‏ 
مسألة: إذا قالت: طقني على ألف» فقال: طلقُكِء ثم اختلفا في الرجعة ..... o4‏ 
مسألة: إذا خالعها على إرضاع ولده مدة معيّنة» وامتنع الصبي من الارتضاع ٠٠١‏ 
مسألة: إذا قال لسفيهة: إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق E‏ 
مسألة: إذا قال أجنبي لزوج امرأتين: طلّق إحداهما على ألف في ذمتي A oa‏ 
مسألة في اختلاع الأب بصداق ابنته 1 اا ا 
كتاب الطلاق إلى العِدّد VETS eae AS‏ 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ حرمتٍ علي ERS‏ كم 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ عل حرام شهراً أو سنة ل 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ علي حرام» ثم قال لأخرى: أشركتكِ معها .. ۳۸ 
مسألة في رجل قال لمستولدته: أنتِ عل حرام مثل أمي وأختي AN eî‏ 
مسألة في رجل قال: ما طلّقثُ امرأتي» وأريد أن أقر بطلاقها سو قم 
مسألة في تكرار لفظ الطلاق أربع مرات اا ا وا lh‏ 
مسألة في الزيادة في أجزاء الطلقة VT eseh‏ 


۹۱ 


المسألة الصفحة 
مسألة في رجل قال: أنتِ طالق ثلاثاً لا واحدة VE Se a‏ 
مسألة في حسبان العدة من حين التعيين اخ و PVE‏ 
مسألة في الإيهام على سبيل التعليق a N‏ ا 
مسألة في الحلف بالطلاق المبنيٌ على ظن 1 اا 
مسألة في الطلاق اعلق 5تبب000000000 0 E‏ 
مسألة أخرى في الطلاق المعلّق 13 ا 
مسألة في الحلف بالطلاق VAT URNS‏ 
مسألة في الطلاق اعلق ب-0000031 0 PO NRE‏ 
مسألة في أخرى في الطلاق العلَّق e a‏ 
مسألة في امرأة معتدّة من طلقة ثانية» سقطت ولدَيْن» ثم قال زوجها: هي طالق 
ثلاثاً E‏ 0 ا 
مسألة في الطلاق اعلق ass OS a‏ 6 
مسألة في الحلف بالطلاق FAS AREER AREAS‏ 
مسألة في الطلاق اعلق 000111 
مسألة في تعليق الطلاق بأقوال الزوجة ال ا A a‏ 
المسألة السّرَيجِية oR‏ اموي EA‏ 
مسألة في الدَّوْر في الطلاق 0 0 0 AR O‏ 
مسألة أخرى في الدَّوْر في الطلاق Rae‏ م 
مسألة في الحلف بالطلاق 0 
مسألة في الطلاق اعلق 000 ا 


مسألة في رجل قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ثانيً» ظناً منه أن الثلاث وقعت عليها 


من قبل ORGS‏ ا 


مسألة في الطلاق الُعلّق 00000000000 


مسألة في رجل قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا أن يُغيّر الله ما في خاطري 


مسألة في الحلف بالطلاق RRs‏ لاسا 
مسألة في الطلاق العلّق OE‏ 
مسألة أخرى في الطلاق المعلّق O E E‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق SERRE DAR‏ 
مسألة أخرى في الحلف بالطلاق RSS‏ 
مسألة ثالثة في الحلف بالطلاق لك 
مسألة في الطلاق الُعَلّق م ساس ماف ال 
مسألة أخرى في الطلاق العلّى E NEE a‏ 
مسألة ثالثة في الطلاق الُعلّق لعي امات OnE‏ 
مسألة في الاستثناء في الطلاق ممما رب مان كما سكم 
مسألة في الطلاق اُعلّقَ E E‏ 
مسألة فيمّن تلفّظ بالطلاق» وهو مريض لا يعلم ما يقول 2011111 
مسألة في عدة الطلاق الرجعي SSE‏ 
مسألة في التورية في الحلف بالطلاق NAMA ERS‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق SERS ESSE‏ 


مسألة في الحلف بالطلاق ات ساني انه لافطا لوا لعفاو 
مسألة في الطلاق المعلّق E O‏ 
مسألة أخرى في الطلاق اُعلّق O aa‏ 
مسألة في الإكراه في الطلاق eS a‏ 


مسال ن وط المطلعة اة هزار قل مر اجعتها قاذ عن SSE‏ 


وعممة مرق وقوه 


وعمةم نرق قوه 


econo 


وعم يوةووث م666 


4 


المسألة الصفحة 
فال ن الا ن الصدرة O SE ARE‏ 
مسألة أخرى في الإيلاء من الصغيرة E REO‏ 
مسألة في إيلاء المرتد» أو الإيلاء من المرتدة e si‏ ل CIN.‏ 
مسألة فيمّن حلف لا يطأ زوجته مئة وعشرين يوماًء هل يُحَدُ إيلاء AY ss‏ 


مسألة: إذا قال: والله لا أجامعك سنةء ثم قال: والله لا أطوؤك خسة أشهر...  4١‏ 
مسألة في لزوم الكفارة في الحنث في الإيلاء» وني وقوع الطلاق بالحنث في 


يمين الطلاق ممتي و اا ان حا سوم ملسف 51117 
مسألة: إذا حلف لا يجامع زوجته» فجامعها في برها CE A‏ 
مسألة في تطليق الحاكم على المولي AAS SSS Saa‏ 
مسألة أخرى في تطليق الحاكم على المولي :00000 00000 
مسألة في تعجيل المولي الكفارة قبل الحنث في المدة أو قبلها ا ل 
مسألة في الظهار من الأمة وأم الولد CV ASS‏ 
مسألة: : إذا ظاهر من زوجته» ثم شرع في إيجارها لبناً حرم به عليه CT eS‏ 
مسألة: : إذا على الطلاق بدخول الدارء ثم ظاهر وبادر بالدخول E ae‏ 
مسألة في تقييد الظهار بالمكان اا 
مسألة في كفارة الظهار إذا نواها كفارة القتل E‏ ا 
مسألة: لو أعتق أعمى عن كفارته» فعاد بصره E BAA‏ 
مسألة في العيب إذا منع العتق» هل يمنع العتقٌ تطوّعاً E. ae‏ 
مسألة: إذا قال لقرشي: لست من قريش» أو قال لتركي: يا هندي EI ss‏ 
مسألة في قذف المجنون وقذف المرتد 1 1 1 r‏ 


مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهره ولم يزن المقذوفء لكنه وطى وَطئاً حراماً ‏ 471 
مسألة: إذا قذف مسلأ» فارتد بعد القذف ومات مرتداً E. RRL‏ 


المسالة الصفحة 
مسألة في العفو عن بعض حد القذف EO, ASAR ROSES‏ 
مسألة في الملاعنة لنفي الحمل RR‏ ا يت Oe‏ 
مسألة أخرى في الملاعنة بالحمل EO eS‏ 
مسألة: إذا قذف زوجته ولم لاعن فَحُدٌَء ثم قذفها مرة أخرى ا E.‏ 
كتاب العِدّد إلى الجنايات سسا ملسا وسو مط VEEN ASE‏ 
مسألة في عدة الحرّة وعدة الأمة ا ا ال 
مسألة في لحاق الولد + سواسو نوسوط سوس السو EE‏ 
مسألة أخرى في لحاق الولد PE RSS AAA‏ 
مسألة ثالثة في لحاق الولد م ل EEE‏ 
مسألة رابعة في لحاق الولد عع حا باجت هاف جاظان امسو سس 7 88 
مسألة في مخالطة الزوج مَطلقته بعد انقضاء الأقراء مم و يي O‏ 
مسألة في المكان الذي تعتد فيه المرأة إذا وقع الفراق في السفر E e‏ 
مسألة في الانتقال من عِدَة الطلاق إلى عِدَّة الوفاة EV ESR‏ 
مسألة في استبراء الجارية SA‏ و I‏ 
مسألة أخرى في استبراء الجارية EEN sese es AS‏ 
مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجها من البائع قبل الاستبراء فأتت بولد EP ss‏ 
مسألة في لحاق ولد الجارية بسيّدهاء وهو مجبوب الذكر باقي الأنثيين ا E.‏ 
مسألة في استبراء الجارية رميو لطر ان فا لانو الع اما ل CE‏ 
مسألة في بيع الجارية قبل الاستبراء CEN a‏ 
مسألة في استبراء أم الولد اا 
مسألة في استبراء الجارية CE EAS SA ESASA‏ 


مسألة في ثبوت ا حرمة بين الرضيع والفحل بحصول الحمل من وطئه E a‏ 


440 


۶ 


المسالة الصفحة 
مسألة في منع الزوج دخولٌ أبوَيّ زوجته وولدها عليها CEO‏ 
مسألة في اختلاف الزوجين في اليسار والإعسار ا CEO,‏ 


مسألة في نفقة المرأة البالغة المحجور عليها التي تأكل مع زوجها ا EE‏ 
مسألة أخرى في نفقة ا محجور عليها التي تأكل مع زوجها EV. êa‏ 


مسألة في إذن الوالد لزوج ابنته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها ل EEN‏ 
مسألة في قبض الزوجة دراهم عن كسوة فصل EEN a‏ 
مسألة في مطالبة الزوجة بأجرة سكن زوجها المتوف في ملكها من تركته wn.‏ سين 
مسألة تابعة للتي قبلها COV eee‏ 
مسألة في إذن الوالد لزوج ابنته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها ...... fo‏ 
مسألة في عدم إذن الوالد لزوج ابنته البالغة أن ينفق عليها OF Sse‏ 
مسألة في مطالبة الوالد زوج ابتته المحجورة بحقوق الزوجية بغير رضاها.... tor‏ 
مسألة في ادعاء الوالد على زوج ابنته المحجورة بالنفقة والكسوة fo Î‏ 
مسألة في نفقة المرأة المحجورة SSR‏ اا 
مسألة في تبعّض ة الفصل COO" xalid se‏ 
مسألة في نفقة الزوجة التي تكن الزوج وتمنعه من الإنزال ats‏ الدع 
مسألة في نفقة الزوجة التي امتنعت من زوجها مدةً غيبته عنها CON Nea‏ 
مسألة في دين الزوجة على زوجها ا ا 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بغير إذن زوجهاء لكنْ صحبته في السفر 46480 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بإذنه لحاجته وحاجتها معاً امعو اا OAS‏ 
مسألة في رجوع الملاعنة على زوجها ب أنفقته على الولد إذا أكذب نفسه ا £ 
مسألة في رجوع المستولدة على مال ولدها ب) أنفقته عليه E aE‏ 


مسألة في غيبة الزوج عن زوجته» وتّزكها بلا نفقة ETN, ANOR‏ 


مسألة أخرى في غيبة الزوج عن زوجته» وتّركها بلا نفقة 000 
مسألة في نفقة القريب إذا فرضها القاضي 20000 
مسألة في نفقة القريب المفروضة ا 
مسألة في نفقة المُطلّقة على ولدها إذا سافرت به بغير إذن أبيه e‏ 
مسألة في رفع إضرار الوالد بنفقة بناته الصغار RS‏ 
مسألة في نفقة الوالد على ولده وزوجة ولده» وهو شريكّه في إقطاعء والإقطاع 


مسألة في أجرة الجدة على الحضانة SE‏ 0 
مسألة في حضانة الجدة المتزوجة 1 1 1 22 
مسألة في تقديم العمة على العم في الحضانة الاسم sa ES‏ 
مسألة في تقديم خالة الأب على الأم المتزوجة في الحضانة 20000000 
مسألة في تفل الوالد ابنته من مُطلقته إلى بلد إقامته» وسقوط حضانة الأم إذا 
أمتنعت eRe ROS‏ 


مسألة في اختيار البنت المميّزة أمّها 78 A RS‏ 


مسألة في حضانة الأم الرقيقة ESS SAS‏ 


مسألة في ادّعاء أحد الأبوين فسقٌّ الآخر لينفرد بالكفالة E‏ 
مسألة في الحضانة إذا رضيت الأم بأجرة الإرضاع ووجدت متبرّعة به n‏ 
مسألة في مؤنة الخادم مع و ا ا ل اق مم لا sese‏ 
مسألة في نفقة الابن على زوجة أبيه AS SANSA‏ 


